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تحتل التجارة البحرية الجزء الأعم والأكبر من التجارة الدولية من قديم 
الزمات» بسبب توسط البحار بين مختلف الأقطار col ll‏ وبسبب إتخفاض 
تكاليف النقل البحري وسهرلته مقارنة بأجور رصعربات النقل البري الذي يتم 
بواسطة السكك الحديدية واليارات ووساتط الثقل الأخرىء أو بالنسبة للنقل 
الجري الذي لا يزال حتى الآن باهظ التكاليف وقاصراً عن تلبية حاجات 
المجتمعات البشرية . ويضاف إلى ذلك أن التجارة البحرية تيح للتجار نقل 
كميات ضخمة من البضائع دفعة واحدةء حتى أن بعض المفن قد تجاوزت 
حمولتها معات الآلاف من الأطنان وهذه za‏ الهامة لا تترافر ني وسائط 
النقل الأخرى . 


تتصف التجارة البحرية بالصفة الدرلية لأنها تنم غالا بين أقطار 
Enc‏ ريستتيع ذلك نشوء صعريات عذة خاصة p‏ القرانين التي تحكم 
المشاكل التي تنجم عن هذه التجارة. وقد يذلت مختلف دول العالم؛ 
وخاصة الدول الصتاعية المتطورة بوصفها المصدر والمستورد الأكير تلبلع: 
ya‏ كبيرة للوصول إلى بعض الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذه 
LI Jon‏ كما تم الاتفاق على بعض القراعد الموحدة الخاصة بالمبادلات 


(1) الاستاذ الدكترر/ علي جال الدين عرضء القائرت البحري 1960 ملحن بالكتاب ترجمة 
عربية لبعض عن المعاهذاث رهي: 
أ ععاعدة del‏ بترحيد القراعد المتعلفة بالماعدة OLY)‏ بروكسل 23 سبتمبر 1918 
رهي ناتذة في مصر ابتداء من أول يناير 1944 بمرجب السرسوم الصادر في H‏ يتاير 1944 
والمنشرر غي الرقالع المصريةء ode‏ 14 في 7 ينابر 1944 = 
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الدوليةء رهي قواعد غير ملزمة» كالقراعد الموحدة الخاصة änn‏ اليبوع 
البحرية؛ والقواعد الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية. ولكن الدول لم 
تتوصل بعد إلى إتقاتيات دولية ملزمة خاصة بهذه القواعد التي مستحوض لها 
التفصيل قيما بعد. وتستند هذه القواعد المرحدة إلى العائات والأعراف 
العجارية التي تود المبادلات التجارية الدرلية. وهي تنبع أساساً من رغبة 
التجار في الوصول إلى تائج عملية سريعة ومتطررة تمشياً مع ما يتطلبه العمل 
التجاري من سرعة وتطور وباطة بعيدة عن كل تعقيد. ويجدر برجال 
الأعمال أن لا ينتظروا حتى تفم لهم الجهاث الرسمية القواعد القانونية 
والاتفاقيات الدولية لحل المشاكل التي på par‏ نمر علاقائهم الجارية 1 رهم 
ان قعلوا ذلك فانهم Ope te‏ عن كونهم رجال أعمال. ولذلك فإنتا نرى أن 





+ ب معاهلة خاصة de py‏ القراعد الستعلقة بالمهادمات البحرية؛ بروكمل 23 ميجر 
1910« وهي dS‏ ني par‏ منذ 1 ينابر 1944 بموجب مرموع oe‏ في 31 opts 1944 ue‏ 
ني الرئائم المصرية عدد 14 في 7 فبراير 1944. 
اج مساهدة خاصة بترحيد بعفى القراعد المتعلقة بندات الشحنء برركشل 25 أغطن 
1944 رهي TLL‏ ني pas‏ منذ 29 ماير 1944 بموچپ مرموم عادر في 31 ينابر HER‏ 
في الوقائع المصرية عدد 14 في n1944 LET‏ 
د اتفاقية دولية لتوحيد بعضى القراعد المتعلقة بالاختصاص الجناتي في مشاكل التمادم 
البحري وعواذث الملاحة الأخرى . وقد أنضمت ممر إلى هله الاتفاقية بالقانون رقم 35 
للعام 1955ء رتعتبر نافذة فيها منذ 24 فبراير 1956 طبقاً لقرار وزير الخارجية المنشرر في 
الرقائم المصرية عدد 92 العادر في 28 ترفمير 1955« ` 
هه ب إتغافية جرلية بغان ترحيد يعض القراعد المتعلقة بالاختماص المدتي في مائل التصادم 
ag ll‏ وقد إلضمت مصر إلى هذ الانفاقية بالقائون رقم 5ة/ 1955 المتشرر غي E‏ 
المصرية (عدد 20 مكرر غير اعتيادي) في 10 مارس 1955. وتعتير xU‏ فيها 24 نبراير 1956 
bk‏ لقرار وزير اللخارجية المتشور في الوقاتع المصرية ate‏ 92 في 28 نرفمير 1955 

و - إتفاتية دولية DL‏ ترحيد بعض القراعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية) 
بروكل ني 18 ماي 1952. وقد إنضعت مصر إليها بالقانون رتم 5 1955 السنشرر في 
الرتائع المصرية عدد 20 مكرر غير اعتبادي في 10 مارس 11955 gig‏ نافذة فيها du‏ 24 
فبراير 1956 AA thy‏ وزير الخارجية المنتور في الوقائع المصرية عدد 28 توشر 1955. 

10 إتفاقية درلية لترحيد يعفى القراعد الخاصة بحصانات الفن الحكرمية: برركل‎ - à 
بالقرار الجمهرري‎ Ga وقد إنضمت مصر‎ 11954 [5 PDA كول‎ pi ra ابريل 1925 (معدل‎ 
.1960/4/23 في‎ 9١ الصائر في 60/3/18 والمنشور بانجريدة الرسميةء عدد‎ 
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رجال الأعمال يصنعون قوانينهم بأنفسهم من قديم الزمان عن طريق التجربة 
العملية؛ ويحددرن التزامائهم وحقرقهم برامطة العادات رالأعراف التجارية 
التي تحقق مصالحهم المشتركة. ولا تزال هذه الرغبة قائمة ومتمرة لديهم 
سی OAT‏ 


نتطيم cd yall‏ نتيجة لما نقدم coal‏ أن حل المشاكل التي تعترض 
التجارة الدولية أمر سهل وممكن بالرغم من اختلاف الأنظمة السياسية 
والاقتصادية بين مختلف الدرل. ويعود السبب فى هذه الهولة إلى القواعد 
التي تحكم المبادلات التجارية الدولية التي لا توجد بيئها أية لخعلافات 
جوهرية سواء قي الدول الرأسمالة أو الاشتراكية. كما يلاحظ الباحث p‏ 
لشؤرن التجارة الدولية أن الأخصائيين في مختلق البلدان يجدون أنفهم 
يتكلمون dal‏ واحدة ثقريباً أثناء اجتماعاتهم في المؤتمرات الدولية الخاصة 
بالتجارة الدولبة ومشاكلها© . وإذا نظر الانسان إلى القراعد التي تسود التجارة 
الدولية يرى أن الخلافات بين مختلف النظم تذرب إلى حد كبير. وان 
التساؤل عن رجرد قائون تجاري خاص بكل دولة لا يتولد عنه أية شلاغات 
جوهرية رآساسية في jim‏ التجارة الدولية» SY‏ هذا التساؤل ما عو الا تساؤل 
فني وتاريخي بحت . 

رمع ذلك ops‏ التفاؤل الذي ساد مؤتمر لندن الذي تظمته الجمعية 
الدولية للعلوم القانونية في سبتمير 1962 لا ينفي رجود بعض المشاكل التي 
تعتر ضس الشجارة الدولية؛ رخاصة في الأمور غير المتقرة بعد مما يدفع جميع 
المهتمين بهذه التجارة من رجال أعمال ومحامين إلى البحث عن قواعف 
موحدة يتم حل هذه المشاكل على أساسها. وقد شجع هذا اليرت التجارية 


)1 أنظر RH.Graveson‏ عميد LIS‏ الحتوق الملكة بجامعة cas‏ مساضرة ألقاها في igi‏ 
الذي دعت إلبه الجمعية الدولية للعلوم القانونية ني مبتمبر 1962 والذي نشر في كثابه 
à pG J poll‏ الجارة MA all‏ 

Henrik Trammer Lut (2)‏ أستاذ الثانرن التجاري ني جاممة وارسوء محاشرة ألقاعا ني 
ad ad pal‏ 

)3( أنظر von Caemmerer‏ أستاة القانون التجاري في جامعة tt‏ المانبا الخربية ٠‏ مقال 
auf‏ ني المؤنمر المابق المنعقد ني لندن عام 1962 . 
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الكہرىء وخاصة فى مدينة Gad‏ إلى وضع عقود ded pei‏ خاصة بكل سلعة 
من السلع التجارية الأساسية ليتم التعاقد وحل المشاكل على ضوئها. حتى أن 
بعض هذه العقود دت ذات صبغة دولية شاملة نتبجة لتببي التجار لها في 
OD a casa.‏ 

ويعتبر عقد البيع سيف ICF‏ وعقد البيع "قوب ۲۴.0.8 من أهم 
s idi‏ المتعارف عليها في النجارة الدولية. وسنقصر Etre‏ في الكتاب الأول 
على عمد p‏ لأسف » قتتكلم: 

VJ‏ عن نشأة هذا العقد وتعريفه والظروف الاقتصادية التي أحاطت 
بنشأته وتطوره. 

ثانياً . الخصائصص القانونية لهذا العقد. والفواعد الدولية الموحدة التي 
تحكم علاقات أطرائه. 

. التزامات البائع‎ au 

رابعا ‏ التزامات المثتري. 

كما أثنا منفرد الكتاب الثاني لدراسة الاعتمادات المستندية باعتبارها 
الرميلة التي يتم دفم الشمن بواسطتها في هذا pull‏ من العقود. فنتكلم عن 





tid eal, (0)‏ هي: 
a- Tember Trade Federation CT The United Kingdom.‏ 
b- London Carn Trade Association.‏ 
c- lncorporaied Oil Serd Association - (London).‏ 
d- Refined Sugar Associalion- (London).‏ 
e London Jule Association.‏ 
i- London Pur Trade Assoeiatian.‏ 
g- London Rubber Trade Association.‏ 
h- British Waol Federation.‏ 
i- Internationa) Woot Textile Organization.‏ 
j- General Produce Broker's Association of London.‏ 
k- London O And Tallow Trades Association.‏ 
London Cattle Food Trade.‏ -1 
m- Cocoa Association af Londen, Lut.‏ 
n- Coffer Importers & Exporters Aunciation.‏ 
o- Landon Copra Assoclalion.‏ 
Association,‏ افعو p- Hide Shippers and‏ 


أنواع الاعحمادات المسنندية المتعارف عليها دولياء ومن ثم تتنكلم عن 
خصائص الاعتماد المستدي القطعى ؛ والاعتماد Ji‏ القطعي المؤكد 
وغير المؤكد بصورة مفصلةء UM‏ هذين النوعين من الاعتمادات هما الغالبان 
في العمل التجاري. فنتكلم عن التزامات المشتري الآمر بفتح talaze i‏ 
والتزامات البنك فاتح الإعتماد المسئندي» والتزامات البائع المستفيد من 
الاعتمادء والتزامات البنك الوسيط ؛ والعلاقات القانونية بين جميع الأطراف» 
ونتكلم Lad‏ عن الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي فنستعرض النظريات 
المختلفة التي قدمها الفقه رالقضاء في هذا الخصوص. وتجدر الاشارة إلى 
أننا tae‏ فى هذا البحث بصررة رلبية على الفقه والقضاء العربين وبصورة 
خاصة الفقه المصري باعتباره why‏ الققه والقضاء العريبين . 

كما أننا سنشرح موقف الفقه رالقفاء في أكثر الدول الهامة وخاصة 
الغقه والقضاء اليريطانيين لأن الأصول الأولى لليع البحري اسيف؟ رالاعتماد 
المستندي نشأت رئمت وتطورت على يدي القضاء الأنجلوسكصوني لأسباب 
اقتصادية وتاريخية سنشرحها فيما بعد. ولا يزال لهذا القضاء وللعمؤسسات 
التجارية والمالية الانكليزية كر الأثر في تطور هذين العقدين وفي تحديد 
التزامات وحقوق أطرافها. رنأل الله أن يوفقنا فيما نسعى إليه ‏ 


الباب الأول 
لمحة شاطة عن عقد السيح سيف 


الفصل الأول 


المبحث الأول 


تعريف بأنواع البيوع السائدة في التجارة الدولية 

تنتظم التجارة الدولية أنماط عدة من العقود التي تختلف فيما ينها وفقاً 
للحاجات رالمصالح الاقتصادية المبتغاة منها. كما أن هذه الحاجات 
والمصالح تقذم aa UI‏ أنماطاً جديدة من العقود التي تعتمد أساساً على 
الأعراف رالعادات التجازاية . وأهم هذه العقود هما عقد البيع سيف 601.8 
وعقد البيع «فوب PROB‏ وسنشرح العقد الأول موضوع هذا المژلف 
بتفصيل وافء بيما نكتفي/بايراد بذة موجزة عن عقد البيع «فوب؛ الذي يلي 
مباشرة في أهميته عقد ura i‏ كما أننا سنحاول بقدر ما تسمح به غاية 
هذا المؤلف تعداد القواغد الأمامية(ألتي أتيظم العقد «ذوب؟ بصررة موجزةء 
وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من العقرد as ND‏ 


Free On Board (F.O.B) قوب‎ gl عقد‎ 1 


ويسمى هذا العقد بعقد البيع تسليم ظهر EGE‏ التي يعينها المشتري 
Free On Board iau‏ . 


يحاول بعض المؤلفين تقسيم هذا العقد إلى عدة أصناف أعمها؛ 
)1( أنظر مساضرة «D. P Ramzsítseer‏ التي ألقاها في مؤتمر لندن عام 1962 بعتوان a pulls‏ الذي 
بطقه المحكبون؟. 
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E A‏ فوب «Orthodox or Classic Type citi‏ ويلتزم 
المشتري Gi s‏ لأحكام هذا العقد Ob‏ يبرم عقدي التقل والتأمين على اليضاعة. 

ثانياً: عقد البيع نوب الحديثء إذ يلتزم etl‏ فيه بأن يقدم للمشتري 
خدمات إضافية kal‏ باليضاعة محل العقد. فهر بلتزم GL‏ يبرم عقدي النقل 
والتأمين على نققة المشتري ولحسابه برصفه وكيلا عنه. وقد شرح القاضي 
Devin zat s yl‏ ذلك ya‏ 193 

«لقد أصبح عقد البيع فوب أداة معقدة. إذ يلتزم المشتري في عقد cet‏ 
فوب التقليدي بتعيين السفينة» كما يلتزم اليائع بشن الضاعة على السفينة 
لساب المشتري وبالحصول على ستد شحن يتفق مع العادات التجارية 
ويعتبر البائع في هذا العقد طرفاً أصيلاً في عقد النقل, وقد يطلب البائع 
صدور سند الشحن ياسمه حتى يمكن من قيض الثمن til‏ تظهير هذا السند 
D‏ 


إلترامات البالع في عقد الببع نرب FOB‏ 


حددت القراعد الدولية الموحدة نعام 1953 التزامات كل من البائع 
والمشتري في عقد pedi‏ فوب بما يلي : 


Pyrene Co Lid, V. Scindia Navigation Co. Lid, (1345 2 Q.B. 402 i) 
كان رجال الأعمال والقائرن في الرلايات المتحدة قد عقدوا مزتمرين لهذه الناية في عامي‎ w 
: وا1 وحددرا التزامات كل من الباتم والمشتري بما بلي‎ 9 
2 أولاً . التزانات البالع‎ 
دئع جميع النفقات العترتبة على شمن البضاعة على الفينة التي يعينها المشتري في‎ A 
. الوقت أو من الغارة فيي ينص عليها العقد‎ 
. الحصول سن الناقل على إيمال استلام أو سند شحن نظف‎ 2 
البشاعة حتى ينم شحنها على المغينة النافلة في الموعد أو فمن الفترة‎ ERE 
LUI al, تقليم الساعدة التي يطلبها المشتري للحمرل على المتدات الطادرة عى‎ + 
ضرورية ونقأ لتفدبر المشتري لتسهيل تصدير‎ TRE PC أو يلا شحن البضاعة أو‎ 
في بلد الوصرل.‎ el ot البشاعة وأو‎ 
EET MT 
وتحديد ى‎ ceti إخطار البائع باسع الفينة النائلة ومرعد أبحارها ووصرلها إلى ميناء‎ - 1 


14 


gi التزامات‎ ON 


| - يلتزم البائع بتقديم بضاعة مطابقة لشروط ومواصفات. العقد, 


-2 


a) 


يلترم البائم بتسليم البضاعة على السفية التي يعينها المشتري في ميناء 
الشحن المتفق عليه lady‏ لعادات هذا الميناء؛ وثي الموعد أو ضمن 
الفترة الزمنية التي نص عليها العفد: وإخطار المشتري بتمام شحن 
البضاعة فوراً وبدون تأخير. 


ريطبق القانون البريطائي على هذا اليم المادة 32 فقرة 3 من كانون بيع 
البضائع لعام 1893 التي تقضي بضرورة إخطار البائع المشتري بموعد 
الشحن كي يتمكن من التأمين على البضاعة ني الوقت المتاسب. 
وتبقى البضاعة على مخاطر البائم خلال مرحلة التقل إذا ثم يف بهذا 
الالتزام. ويشترط القانون لتطبيق هذا النص أن تتضمن الرحلة نقلاً 
بحري وأن يكرن من المعتاد التأمين على البضاعة. ويعفى اليائع من 
هذا الالتزام إذا ثم الائفاق بين وبين المشتري صراحة على ذلك؛ أو 
إذا أثبت البائع علم المشتري المسبق يموعد تمام الشحن!؟. 


رصيف cell‏ وت تنديم البقاعة للشحن. 

2- تحمل جسيم نفقات البضاعة ومخاطرها من الوقت الذي يضعها فيه البائع تحت تصرفه 
إذا لم تصل السفينة التي يميئها المشتري إلى ميتاء الشعن أو لم تكن السفينة من شحن 
البفاعة في الوقت السحدد, 

3 تعمل جسيم نفقات البفاعة da‏ تمام شحتها وحتى تمام وصولها وتفريقها. 

4 ابرام عقد التامين وتسمل EL‏ التأمين. 

S‏ إبرام عقد اقل وتسعل أجرر النقل. 

6- دقع رسوم لتصدير وجسيع النفقات الأخرى التاجمة عن تصدير البضاعة. 

7 تحمل مشاطر paii‏ البقاعة fy‏ أو pez du UAE‏ شعنها على ظهر الفينة الناقلة . 

8 تسمل جميع نفقات الحصول على المستندات الصادرة في بد fy E‏ أو بلد 
"E‏ تكرف فرورية لتصدير البقاعة أو استيرادها. نيما عدا إيصال الاستلام أو 
سند الكحن الذي يشترط قيهما أن يكرنا نظيفين . 

International Trade, Principles وعترائد:‎ 611 610 imie «P.Y. Home OLS Lagi أنظر‎ 
+ And Practices 

add‏ كتاب تشالمرز cl ye y Chalmers‏ ابيع Wake OF Goods pA H‏ طبعة كندن 1967ء 
imie‏ 325.1022 = 
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3 الحصول على المستندات الضرورية تتمدير البضاعة على نفقته 


n» 
لهذا‎ Gs, رلكن القضاء البريطائي يأخذ بعكس ذلك. إذ يلتزم المشتري‎ 
من‎ ie eoi القضاء بالحصول علي رخصة التصدير» ويعتبر هذا‎ 
التزامه بتعيين سفينة صائحة لنقل البضاعة. وان عدم الحصول على‎ 
رخصة التصدير هذه يجعل الغية التي يعينها المشتري غير صالحة لنقل‎ 
ذلك اللررد لاسكرائرن 450501108 في حكم أصلرء‎ asl البضاعة. وقد‎ 

Ud as 
"يلتزم المشتري بتقديم سفينة صالحة لتقل البضاعة؛ وهذا يعني سغينة‎ 

قادرة على نفل البقاعة بصورة مشروعةة. 

كما حكم سجلس اللوردات Lay‏ يلي: 

1لا يجوز للمشتري فخ العفد لعدم تمكنه من الحصرل على رخصة 
التصدير رلو كانت هذه الرخصة غير مطلوبة وقت caia eld‏ ما دام 
البائع لا يعلم وجهة البضاعةه"” . 

أما إذا كان منع التصدير bail‏ رقت إبرام العقدء ركان البائع عالماً برجهة 
البضاعة ربأنها ستصدر للخارج؛ Ob‏ يلتزم بالحصول على رخصة 
التصدير. ويعتبر الحصول على رخصة التصدير فضة وقائع يعود تقديرها 
في هله الحالة PES‏ 


4 پتل اليائع تفقات ومخاطر البضاعة حتى ex‏ اجتيازها eld‏ السفينة. 


a) 


a 


"m 


ويتضمن ذلك جميع الرموم والنفقات التي ترتب على تصدير ALAN‏ 


أنظر Carver i Ast Lal‏ في القانرن البحري البريطائي ٠ Dritish Shipping Law‏ الجزء 


1874 1070 الثالك؛ نذة‎ 
INE 
Brandt Y. Morris (1917) 2 K.B. 784. 
الريطاني قضية:‎ cai أنظر في‎ 
McMaster V. Cox, McEucn (1921). 
TA وند أيد مجلس اللرردات. ذلك ني‎ 
Pound V. Hardy (1955) | 0.2. 499 Cassidy Seed Co, V, Dsustukkauppa (1957) ١ WLR. 
zm. 
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-7 


-3 


-9 


والنفقات الضرورية لشحن البضاعة على ظهر السفينةء مع مراعاة أحكام 
الفقرتين ٠3‏ 4 عن التزامات Og nU‏ 

ci s‏ البفاعة وفقاً للعلدات التجارية» ما لم تقض هذه العادات بشحن 
البضاعة سائية . 

نفقات فحص البضاعة (وزنهاء قياسياء كميتهء عددها...) والذي 
يعتبر ضرورياً لتمليم البضاعة . 

الحصول على مند شحن نظف يثبت شحن البضاعة على السفيئة التي 
e‏ المشتري. 

تقديم شهادة منشأ بناء على طلب المشتري ونففته . 

تقديم المساعدة اللازمة للمشتري للحصول على أية مستندات (علارة 
على المستندات المذكورة سابقا» وذلك على نفقة المشتري ومخاطري 
إذا كانت هذه المستندات تصدر في بلد المنشا أر al,‏ الشحن» والتي قد 
يطلبها المشتري لتهيل السماح له باستيراد البفاعة في يلد الوصول. أو 
تكون ضرورية لدخولها (ترائزيت) أي el ab‏ , 


التزامات المشتري في عقد البيع فوب FOB‏ 


إولاً: يلتزم المشتري مفيتة متاسبة (أو حيز كاف في مقينة) لنقل 


البفاعة؛ ومن ثم إخطار البائع باسم السفينة وامم ميناء الشحن إذا لم يحدد 
عقد الييع هذا الميناء Lae‏ وتاريخ الوصول. 


كما يلتزم المشتري Ob‏ يخطر البائع بموعد ryan tll‏ إذا لم يحدد العقد 


هذا cte yell‏ كي يتاح للبائع alae]‏ البضاعة للشحن. ويستحق الباتع تعريضاً 
عن الضرر الذي يلحقه إذا آخل المشتري بهذا الالترام. 


ay 
e 


Q 


Misckerfarth V. Masson (1812) 3 Comp. 270 أنظر قضية:‎ 

أنظر كتاب هج . ببى uChanering And Shipping Teram Of ye, WF Bes‏ الطبعة اللخامسةء 
iio‏ 252 254 

Ad‏ قفة: 


Cunningham, Lud, ¥. Robert A. Marie & Co, Ltd, (1922) 38 Com. Cus. 9. 42.‏ & ل 
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ولكن؛ هل يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالنمن إذا أخل الأخير 
بالتزامه يتعيين الفينة ولم يتمكن البائع نتيجة لذلك من شحن البضاعة ركانه 
قد قام d‏ بشحن البضاعة وتسليمها: 

لقد حكم القضاء البريطائي"" بعدم استحقاقه للئمن إذا كان إخلال 
المشتري بالتزامه بعود لظروف لا يد له فيهاء ولكن S‏ على الرغم من 
ذلك» يستحق التعويفى عما أصابه من ضرر . 


ولا يرجد في القضاء البريطاني ما يكير إلى استحقاق البائع لغمن 
البضاعة اذا كان إغلال المشتري بالتزامه يعود لخطئه الشخصي. ويلجا 
البائعرن» نتيجة لعدم استقرار القضاء في هذا الخصوص» إلى إيراد شرط في 
العقد باستحقاق call‏ بعد إنقضاء أيام محددة على التاريخ المحدد للشحن أو 
لتحيين الفينة سواء تم الشحن أم لا أما إذا عين المشتري الفينة ثم ألناها 
أو ألغيت رحلتهاء فإن للمثتري الحق OL‏ يعين سفيتة يديلة ما دامت القترة 
المصددة للشحن لم ed‏ يعد. ويلتزم المثتري إذا انتهت هذه المذة بتعريض 
البائم عن النققات التي تحملها عن البضاعة منذ مرعد الغاء الرحلة حثى led‏ 

ثانياً: يتحمل المكتري نفقات ictal‏ ومشاطرها de‏ اجتيازها حاجز 
السفينة في الميناء المحدد للشحن. كما يلتزم بدقع الثمن الذي نص عليه عقد 
البيمء OY‏ ملكية البضاعة تتقل للمشتري plas da‏ الشحن رلر كانت البضاعة 
جزءاً من شحئة كبيرة ولم يتم تخصيصها بعد | اتجه قصد البائع تذلك 
وكانت islat‏ مطابفة للشروط والمواصفات التي نع العقد علبها, 


LU‏ يتحمل المشتري النفقات الاضافية التاتجة عن فشل السفينة التي 
عينها في الرصول في الوقت ET‏ القثرة الزمنية المحددة في العقد. أو 
لكونهاء وفقا للأعراف التجاربة؛ غير صالحة للقل البفاعة. أو لتوققها عن 
شحن الضاعة قبل الوقت أر قبل انقضاء الفترة الزمئية المسددة لذلك, 


Colley V. Ovcrucas Exporters (1921) 3 K-D. 302 قفية؛‎ JT (1) 
21-14 mia Export Trade أواان«طعؤه تي كتابه: تجارة المادراث‎ «à padt Lal kt 
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ويتحمل المشتري Cal‏ جميع مخاطر البضاعة منذ إنتهاء موعد أر فترة 
الشحن» مم الانتراقى بان البضاعة مطابقة لشروط ومواصفات die‏ البيع. 

انتقال ملكية البضاعة للمشتري وقحصه لها : 

يتم انتقال ملكية البضاعة للمشتري في البيع قوب 5.0.8 مذ تمام 
شحنها ولو كانت البضاعة غير معينة بعدء OY‏ إرادة الطرفين قد إتجهت لذلك 
Ga,‏ لأحكام هذا العقد. وقد asi‏ ذلك القاضي الانكليزي PBaggallary‏ ذلك 
قي حكم أصدره بقوله : «إنني لا أرى Lub‏ من افتراض مراققة المنتري على 
شراء جزء من شحئة كبيرة من السكر أو القمح Sie‏ وانتقال ملكيتها اليه فوراً 
ولر كان من غير العمكن تخصيصها قبل تفريغها من Met‏ 

ولكن هذه الملكية لا تنتقل للمشتري إذا نمي العقد صراحة على ذلك 
أو إذا حصل البائع على سند الشحن باسمه أو لأمره. وتيقى البضاعة في هله 
الحالة متكا للبائع حتى يقوم بتظهير السند لأمر P ni‏ 

BB‏ كام البائم بتظهير هذا الند لشخصي ثالث لقاء تمن معقول: اقلت 


ملكية البضاعة لهذا الشخص. ولیس للمشتري الأول آي دعرى ضده إذا قام 
باستلام البضاعة ما دام كان Sale‏ بعقد اليم السابق لبيعه 


قفي قضية Maite V. Baker‏ باع شخص كمية من البضاعة اذوب 
8 على أن يتم دفع امن لقاء تسليم المستندات. أرسل المشتري للبائع 
الشمن قبل تسلمه المستندات فرفض البائم قبض الثمن وظهر سند الشحن AY‏ 
نخص ثالث . فحكم القضاء البريطاني بصحة ملكية هذا الشخص للضاعة 
oY‏ قصد البائع لم يتجه لئقل ملكيتها تلمشتري الأرل. ولكن ذلك يعتبر 
اخلالاً من البائع بالتزامه نحو المشتري الأول . 

وفي Browne V. Hare ia‏ : باع تاجر كمية من الزيت على أن يتم 


Stock V. Inglis (1884) 2 K.B.D. 564. قضية:‎ Ji (I) 

(2) أنظر شمتوف» تجارة السائرات» صغصة 19 

(1848) 2 Ez. at p. 1. sab Rb (3) 

Jabarron V. Kroeft (1875) L.R. ID Ex. 274. قفية:‎ Jl (4) 
(189) L.R. ME Ez. alp. 274. أنظر تفية:‎ (5 
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دفع امن uis‏ الكمييالة المرفقة بسند الشمحن. شحن البائع البضاعة وحصل 
على المسعندات وظهرها للمشتري. ولكن البضاعة تلفت في الطريق قبل 
إرسال المستنداث للمكتري مصصوبة بالكمبالة . فحكم القضاء للبائع بالثمن 
oY‏ ملكية البقاعة فد اتقلت للمغجري منذ تمام الشحن ما دام قصد البائع قد 
اتجه لذلك a‏ الشحن. piny‏ هذه المسألة قضية وقائع يعود تقديرها لقاضي 
المرضوع . 

ريجوز للمشتري أن يرد البضاعة Dl‏ تين له بعد فحصها عدم مطابقتها 
لشررط ومواصفات العقدء وفقأ لاحكام المادة 34 من قانوت بيع البضائع لعام 
3 م وذلك إذا لم يتمكن من فحصها في ميناء الشحن. أما إذا فحصها 
في مبناء الشحن وتبلها نإنه يفقد حقه بردها إِذا تبين له عدم مطابقتها لشروط 
العقد عند استلامها في ميناء الوصول. 

رتجدر الاشارة إلى أنه لا يوجد أي مبدأ عام يقضي بالتزام المشتري 
يفحص البضاعة في ميتاء الشحن في البيم فوب. ويعثير ذلك قضية وقائع يعود 
تقديرها لمحكمة الموضوع في كل قضية على Duas‏ 

ويئم تحديد مكان فحص ielat‏ رفقاً للظروف الخاصة بها وبكل من 
ميناءي الشحن والتفريغ. علماً بان المكان المعتاد للفحص هو ميناء 
OJ po yh‏ 


من يلتزم بابرام عقدي JEN‏ والتامين على البضاعة 

يلتزم المشتري بايرام كل من عقد النقل وعقد التأمين وققاً للمبادئ 
والأعراف والأحكام المتقرة التي تنظم علاقات الأطراف في عقد اليع فوب 
التقليدي . 

يعتبر هذا الالتزام غير عملي ومجحفاً Gow‏ المشتري في بعضص 
الأحبان. وسيب ذلك هر أن البائع أقدر على إبرام هذين العقدين من المشتري 


Boks V. Rayner (1921) 6 LLL.R. 538. #اعمطائمظ؛ ني قضية:‎ Ayla أنظر حكم القاضي‎ CD) 


1074 1073 £15 £3 في القائرن البحري البريطانيء جزء‎ Carver #کار فر‎ JA 
.19 الماحرات»؟ صفحة‎ 34e pt أنظر‎ QD 
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بسبب خبرته الطويلة بعادات ميناء الشحن ومعرفته لشركات النقل التي تتعامل 
مع هذا الميناء» ويسبب بعد المشتري عن ميناء الشحن وجهله أحياناً بعاداته. 

ونتيجة تذلك» نشأ التمط الثاني الحديث من عقد البيع فوب رالذي 
يقرم البائع بمقنضاه بابرام عقدي JEN‏ والتأمين على نفقة المشتري ولمصلسته 
IUE, TM‏ عنه . ويجوز al gul‏ يحصل من المشتري على عمولة خاصة 
لقاء قيامه بهذا العمل ما لم ينص العقد صراحة أو تقضي العادات والأعراف 
التجارية بخلاف ذلك. ويجهز البائم في هذه الحالة فاتورتان احدهما تمثل 
قيمة البضاعة aco uit‏ والثانية تمثل قيمة البضاعة فوب مضاقاً إليها أقساط 
التأمين وأجرة النقل والنفقات Oe SY‏ 


يقرل at‏ بان البائع يلتزم بابرام عقد النقل بالسبة للشحنات 
الصفيرةء رآن العادات التجارية تقضي بذلك. ريضيفون بأنه لم بعد بعيدآ 
الوقت الذي نصيح فيه هذه العادات التجارية عادات عامة ومائدة وإن كانت 
تقناقض حالياً مع الشرط الضمني في البيع فوب الذي يلزم المشتري بابرام 
هذا العقد. 


ولكن هذه العادات ‏ كما يقول كارفر Carver‏ لم تستقر بعد. كما أن 
الأخذ بهذا الرأي سيؤدي إلى خلق صعوبات جمة تنجم عن كيفية التفرئة بين 
الشحنات الكبيرة والشسنات الصغيرة والشسنات الصغيرة hs‏ والأسس التى 
يجب أن تعتمد في هذه التفرقة . . . وإن كان الحى التجاري اليم يقبل 


ذلك ويؤيده ‏ 


.18 inia الصادرات:‎ ies enmt C) 
للعام‎ cadi جمعت العادات النجارية الاتكليزية التي تحدد ثمن القاعة فرب في لائحة‎ 
: الثي تنص بآن هذا الثمن يتفمن ما يلي‎ 1 
الداشليء رسوم الميناء ورسوم‎ aci "تمن البضاعةء تكلفة التغليف والتعبئةء أجرر‎ 
الرعيف» أجرة الشحن» جميم الرسرم والنفقات الأخرى التبِي تترتب على البضاعة حت‎ 
على الفية أو الطائرةا.‎ emi يم‎ 

(2) كارفر؛ القانرن البحري البربطاني a,‏ الجزء الثالثء ic:‏ 1070 
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Free Along Side (F.A.S) U عقد البيع‎ 2 


يلتزم البائم ونقاً لشروط هدا العقد بحسليم البفاعة على رصيف ميتاء 
الشحن بحذاء السفينة الناقلة وتحت روائعها لثاء قبفى cat‏ الذي تم 
الاتفاق عليه في عقد البيم ‏ ويلتزم المشتري بشحنها على السفينة على 
نفقته ومخاطره. فإذا لم تتمكن السفيتة من دخول الميناء يسبب وجرد 
البناء على سجرى نهري he‏ فإن البائع يلتزم بنقل البضاعة إلى حذاء 
الفينة برامطة المراعين التي يلزم اليائع نفمه بدقع أجورهاء ويطلق على 
هذا الالتزام إصطلاح «التسليم على المواعين "Free On Lighter‏ ريذلك 
تمتد مسؤولية البائع عن البضاعة حتى يتم تسليمها خارج حاجؤ المواعين 
a3, . "0m The Lighter's Rati»‏ حددت غرفة التجارة الدرلية التزامات كل 
من البائع والمشتري في هذا العقد رفقاً لقواعد موحدة تم الاتفاق عليها في 
عام 1953 .P‏ 


)0( شيرف تجارة المائرات» inio‏ 12 13- 

QD‏ تحده هذه القراعد الترامات كل عن الباتع والمشتري بما ياني: 
1 التزامات البائع . 
اء تقديم بضاعة مطايقة لشروط العقد. 
a‏ نليم البقاعة إلى جاتب الفينة قي ياء الشحن الذي نص علبه العقدء li yy‏ لعادات 
وأعراف الميناء» رفي الرقت المحند لشليم أر ضمن النترة الزمنية المحددة لذلك. كما 
بكترم eal‏ باخطار المكتري فرراً وبدون أي al cel‏ البفاعة قد تم رضعها بجوار الفينة 
D‏ جامزة للحن . 
3 تقليم ماعدته للمشتري» بناء على طلب الأخير وعلى تثقته ومخاطره» للحصول على 
شهادة التصدير وأية مستتدات أو أوامر حكرمية أخرى تعتبر غرورية لتصدير البفاعة. 
Janis - 4‏ البائع جميع نفقات وسخاطر البفاعة حتى نمام تسليمها إلى جانب السفيئة في 
ميناء الشحن؛ ey‏ في ذلك جميم التققات الخاصة بالأجراءات الفرورية لوفاثه بالتزامه 
يتسليم البقاعة إلى جانب الفية؛ مع مراعاة أحكام الفقرنين 3 و4 من التزامات المشتري. 
S‏ -ياتزم البائع بتغليف البضاعة على aii‏ رمخاطره مالم تقض عاداث الميناء بشجنها AC‏ 
juu 6‏ البائع نفقات ES‏ على البضاعة penal‏ عن : كميئباء tlli‏ وزنهاء عددماء 
EEUU]‏ وگل ما يعبر ضرورياً لرفاته بالتسكيم . 
7 نقديم مستندات نظيفة تبت وفاءه بالتزامه بالتسليم. 
8 تفديم شهادة متشا بتاء على طلب المشتري way‏ 
9 نقديم الماعدة الفرورية للمشتريء oly‏ على طلب ky pM‏ لأحصرل على - 
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يميل المصدرون في الوقت الحاضر إلى شحن وبيع بضائعهم ونقاً 


لشروط هذا العفد ced‏ رئيسيين هما: 


oY -l‏ أحكام هذا العقد تبح لهم قيض ثمن البضاعة قبل شحنها رلقاء 


تسليمها المشتري على رصيف الميناء . 


OY 2‏ هذا العقد لا يلزمهم بآعباء شحن البضاعة وإبرام JAN sie‏ وعقد 


التأمين كما هو الحال في عقد اليم البحري aci us‏ ولأن التزامهم 
بتسليم البضاعة يتتهي بوضعها على رصيف الميناء. 
ولكن هذا p yi‏ من العقرد لا يحقق مصالح المسترردين الذين يصررن 


على التعاقد وفقأ لشروط البيع سيف أو البيع فوب الحديع" . 


(hy 


ويثور اتساؤل هنا عمن يتحمل رسوم التصدير. . . 


المستندات التي يتم صدورها قي بلد المنشا أو بلد الشصن ‏ نيما عذا سند الحشن و/ A‏ 
اللهادة النصلية والمتندات المذكورة في الفقرة 8 أعلاه ‏ والثي قد يطلبها المشتري do‏ 
استبراد البضاعة في بند الرصرل أر عبورها (تراتريت) في أي يلد آخر. 

ب . التزامات المشتري 

t‏ بلتزم المشتري باخطار البائع باسم ELLE‏ ومياء الشحن وناريخ هذا الشسن. 

jeni 2‏ نفقات. وسخاطر البضاعة مذ لحظة تسليمها جانب القينة في ناء الشنسن المعين 
في الوقت المحدد أو من الفترة الزمنبة المسددة لذلك كما ينتزم يدفم ثمن البضاعة الذي 
نص عليه العقد. 

3 يتحملى جميم النفقات الاضافية الناجمة عن غدم ومرل الفية في المرهد المحلد» أو 
عدم تدرتها على شحن dela!‏ أو لترتفها عن إكمال شحنيا قبل انتهاء الفترة المحلدة 
للشحن. كما يتحمل المشتري جميع مخاطر البشاعة منذ تمام وضعها إلى جاتب الفينة في 
المكان الذي ag tula eser‏ ريفترض Lata‏ لنشرء هنا الالتزام أن تكرن البضاعة قد 
جهزت بعورة تفق وشررط العقد. 

4 يتحمل ig uta‏ جم النفنات التي تنجم هن فش له أي تعين السفيتة ني الوقت 
المحددء أو فشله في إخطار اليائع بالتعليمات المناسبة إذا احتفظ اتفه بح تحديد وفت 
اكليم أو ميناء اليم خلال الفثرة الرمنية المتفق عليها. وتكون الإضاعة على ples‏ 
المشتري من إنتهاء هذه E nil‏ المحددة للحليم. ريرض ated Lr‏ هته المزولية أنه 
تكون البضاعة ثد تم اعدادها dey pill Gs‏ رالمواصشات التي نص عليها المقد. 

5 يتسعمل og pelt‏ جمبع النفقات الخاصة بالحصول على المستندات التي نمت عليها 
الفغرات 3 cB‏ 5 من الترامات الباثع + 

أنظر كتاب «هورن tHore‏ بعتران «مبادى التجارة الدرلة وتطبقاتها؟ء عصفحة 610. 
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لا يوجد في aiil‏ أو القغاء s‏ عام مستقر حول هذا الموضوع: d»‏ 
مثلاً أن المشتري يتحمل هته الرسوم في ميتاء لندن s,‏ للعادات التجارية 
المعمول بها في هذا العيتاء. بينما يتحمل البائع رسوم الرصيف والمواعين 
والقطر ما لم يئم الاثقاق على خلاف ذلك. أما إذا نص العقد على شرط 
oFree To Docks» pol‏ فإن المشتري يتحمل هذه النفقات جميعها. 


ولا يعني ذلك رجود أي تناقض أر إختلاف بين عقد البيع اسيف 
D‏ 


۴ وعقد الیم قوب ٩۴.0.8‏ كما قال ola‏ جوذارد Joddard‏ 

وتلافياً لأي خلاف في الرأي أو التفسير لمبادئ وأحكام هذا العقدء 
اجتعم عدد كبير من ممشثلي مختلف البيوت التجارية في الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1919 م ووضعوا مجموعة من القراعد الاتغاقية حندوا فيها 
التزامات كل من المشتري والبائع في مختلف العقود الخاصة بالتجارة 
الخارجية ومن بينها عقد ابيع افاس IPAS‏ كما عقدوا أجتماعهم الثاني 
عام 1941 م حيث أدخذوا بعفى التعديلات على هذه القواعد» وهي تتشابه إلى 
حد كبير هع القراعد الموحدة التي وضعتها غرفة التجارة الدولية عام 1953 م. 


وتعتبر هذه القواعد تواعد إتغاقية غير tapla‏ ويجوز الاثقاق بين 
الطرفين على خلانيا" . 


(1) أنظر ني الفقاء الاتكليزي DAP‏ 
M.W. Hardy & Co. ¥. A.Y. Pound & Co, Lid, (1255) 1 LB. 499.‏ 
رتد ad‏ مسجئس اللرردات هذا GA Can, at P. 588) tigi A‏ 
أنظر Lal‏ شمترف» تجارة الصادرات» Ra‏ 13 
(2) نتحدد التزامات الطرفين وفقاً لهف القواعد بما يأتي : 
LT‏ للترّامات البائع 
L‏ بلترم البائم برضع البضاعة إلى جانب الفينة أر على رصيق الميناه الذي يعينه 
المشتري» أر في الستودع المخمص لطظ يضالع الأخير. ويجب أن يتم ذلك غي الرقت 
(المرعد) وخلال الفنرة الزمئية التي نص عليها العقد. ريتحمل البائع Lad‏ جميع التفقات 
التي رتب على البضاعة حتى هذا التاريخ 
2 - يلتزم بالحصول على إيصال الرصيف؛ أو يصال تسليم نظيف ‏ 
يعتبر مسزولاً عن جميع ما يلق البضاعة من تلف حتى plas‏ تتليمها. 
e ya - 4‏ مساعاته للمنتري للحصول على المتنذات الضرورية من بلد المنشأ أو sab‏ 
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3 عقد Arrival or EX- Ship tell‏ 
يلتزم البائع وفقاً لأحكام هذا العقد بشحن البضاعة إلى ميئاء الوصرل 
المتفق cede‏ ودفع أجرة نقلها رتحمل مخاطر مرحلة الثقل. كما يمتنع عليه 
تسليم La clu‏ للمشتري إذا ملكت البضاعة في الطريق وهو يختلف 
في هذا عن عقد الببع سيف CLF‏ كما سنرى فيما بعد OY‏ مليكة البضاعة 
في هذا العقد لا تنتقل إلى المشتري إلا بالتسليم الفعلي Piela‏ 

وللمشتري أن يترد ثمن البضاعة إذا تم دفعه مقدماً قبل السليم. 

jans‏ ملكبة البفاعة للمشتري في هذا till‏ كما eel LU‏ عند 
تسلمها في ميتاء الوصول وبالتالي لا تنتقل ملكيتها إليه بمجرد تظهير سند 
الشحن لأمره قبل وصول البضاعة. 

لا يلتزم البائع بالتامين على البضاعة أثناء مرحلة النقل كما في الحالة 
في البيع سيف» وذلك oY‏ سخاطر البضاعة تبقى على عائقه. فإذا أمن عليها 
oli‏ ذلك يكرن لمملحته وعلى نفقته ولا يكون للمشتري أي حق على 


= الشحن أو من كليهما والتي تعجبر ضرورية لتسهيل تصدير البضاعة أو «خرليا إلى البلد 
الستورد آو مرورها ني إراضي أي بلد آثر أثناء مرحلة الل . 
ب . التزامات المشتري 
1 يلتزم og = hell‏ بإخطار البائع بمرعد إبحار السفينة ورصوليا إلى ميناء الشحن ومكان 
وامم الرصيف والمرعد أو الفترة التي يجب نليم البفاعة خلالها للنائل. 
2- يلتزم تحمل جميع النفقات الخاصة Re Lac,‏ بعد تمام وضعها إلى جانب الفينة أو 
تحت روائعها: مثل: نفقاث الشخزين سواء في عمتودعات السياء أو على caue M‏ أقاط 
ENTER‏ 
3 يلتزم بدفع رسوم التصدير وجميع الرسوم الأخرى المترتبة على التصدير (ريتفق هنا 
الرآي مع العادات السارية في ميناء لندث التي أشرنا إليها سابقا) . 
4 - بعتبر المشتري مسؤولاً عن تلف البفاعة رنقسسها أئناء مرحلة التقل بالسراعينء وأثناء 
فترة انتظارعا على رصيف الاه حى يكم aem‏ 
$ يتحمل نفقات الحصرل على الستندات الصادرة تي بلد Urat‏ أو بلد am‏ أو 
كليهماء ull‏ تكون ضرورية لتصدير البضاعة أر دخرلها بلد الاستيراد أو مرررها (ترائزيت) 
في أي يلد آخر أثناء مرحلة ai‏ 
(mar)‏ أنظر: «ب. ل عورن PY Hom‏ «في مبادى التجارة الدولبة CAR hia‏ صفحة 
612 613 

.35 الابق؛ صفة‎ em desig 41( 
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تعويض التأمين في حال تلف البضاعة أو تعيبها بيب أية مخاطر يشملها 
NAM‏ 
o‏ 


ريجوز للمشتري أن يؤمن شخصياً على الفاتدة التي قد تعود عليه في 
حال وصول البضاعة واتقانها إلى ملكي" 


ويستعمل اصطلاح te! Ex-Ship‏ كيفية التليم ققطء وليس له أية 
علاقة بتحديد مكان (à‏ النمن. لان هذا الاصطلاح يتعلق بوصف البضاعة 
SO‏ 


وقد وضعث غرفة التجارة الدرلة عام 1953 مجمرعة من القراعد 
الموحدة الخاصة بهذا العقد وهي فواعد إتفائية كما مق ورأينا بالنسبة 
لعقدي الیم فوب ORAS FOB‏ 


CI)‏ أنظر في الفضاء الاتكليزي قضية: 
Yangtsze Insurance Association V, Lukmanjer (1818) A.C. 585.‏ 
)42 أنظر تتاب DLS sos‏ القائرن التجاري. صفحة 125 
(3) أنظر ج. بيى Be‏ المرجم السابق: لندن 1960( صفحة 262 263. 
حددت القراعد الموحدة لهذا aid‏ الترامات كل من البائع والمشتري بعا ياتي: 
أولاً: ارامات pid‏ 
1- بلتزم الياتح بتقديم بضاعة مطابقة لشروط عقد eel‏ وشهادة تنبت هذه المطابقة وفقاً لا 
تصن عليه Mal)‏ 
2- بلتزم pH‏ بوفع siela‏ في الرئت المحدد والميتك المعين؛ على ظهر السفينة 
بصورة تمح للمثتري بأن يفرفها بالرسائل المعتادة التي تتتاسب مع طبيعة البضاعة . 
Jann 3‏ البائع جميع clit‏ رمشاطر الفاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها ووضعها 
نحت تصرف g a‏ وفقاً لنص الفقرة (2) المذكررة أعلاه. ويفترغى أن تكون البضاعة 
مطايقة لشروط العقد. 
4 تنليف البضاعة رنقاً للعادات التجارية الخاصة بهذا pul‏ من البضائمء ما لم يم BEYI‏ 
بين الطرفين أو نقضي العاذات بشسنها ماتبة, 
5 يتصمل نفقات الكتف على البفاعة للتسقى من: وزنهاء مقاسيء كمتهاء laate‏ . . 
وفقاً لما يطلبه حن وضع البقاعة نحت تصرف المشتري I‏ لأحكام الفقرة 2 المذكررة 
el‏ 
6 إخطار المشتري فررأ ربدرن أي إيطاء بالموعد المتوفع لوصول EI‏ إلى ميناء 
الوصرل» dy‏ سند الشحن و/ أر أمر التسليم وار أي ممحتدات آخرى قد تون 
ضرورية cal‏ المشتري سلطة امتلام البضاعة ني الوقت المتاسب. 
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Named Port Of Distination اليع لميناء وصول مسمى‎ Je 4 


ويطلق على هذا العقد إصطلاح -(Ex-Quay}‏ رهو يشبه من يعض 
تواحيه عقد البيع te‏ کما سنرى فيما بعد وذلك من حيث التوسع في 
التزامات البائع Ay‏ لليضاعة . 


teh‏ البائم وققاً لشررط هذا العقد بتسليم البضاعة للمشتري في مياء 
Ld eaa‏ كما يتحمل جميع نفقات البضاعة حتى يتم وضعها تحت تصرف 
المشتري في هذا العيتاء. كما يلتزم atoll‏ بالحصول على إجازة تصدير 
واستيراد البضاعة» رتحمل نفقات الشحن والتفريغ ally‏ بالمرلعين في كل 
من ميناء الشحن وميناء الوصول بحا فيها رسوم المرانئ, 

يعزف المصدررن الانكليز عن اتباع أحكام هذا العقد نظراً للالتزامات 
الكييرة التي يرتبها على gt Bile‏ المصنر؛ وبصورة خاصة مسؤوليات 
ol pY‏ والتفريغ في بئد الوصول مما يضطرهم لتعيين وكلاء لهم في بلد 


= 7 تزريد المشتري بالشهادة الفنصلية وشهادة المنشأ إذا طلب ctl‏ ريثم الحصول على 
هذ المنتدات على نفقة الملتري ومشاطرء. 
8 -ققليم مساعدته للمشتري dran‏ على أي ستندات أغري قير المتندات الراردة 
أعلاءء والتي يتم صدررها في بلد الشحن را أو بلد المنشاء إذا طلب ug n‏ ذلك تيل 
عملية استيراد البفاعة في بلد الرمول آر اهيل مرورها في آي بلد آخر أثناء مرحلة اقل . 
ويتم نلك كله على نفقة المشتري ومخاطره. 
ape ys iL‏ 
1- يلتزم باستلام البضاعة منذ وضعها تحث تصرف وتقاً لأحكام الفقرة )0 من التزامات 
qi‏ 
2 يتحمل نشقات ومسخاطر البضاعة منذ نمام وضعها تحت تصرفه بصورة فعلية وفقاً لل 
المادة 2 من التزاماث البائع. ويفترض e d‏ هذا الالتزام أن تكرن البضاعة مطابقة لشروط 
NU‏ 
5- يتحمل جميع cas‏ التي دفعها البائع للسمرل على المتندات المثار اليها ني 
المادتين (7+ CB‏ من التزامات gli‏ 
4 يتحمل كانة النفقات والمصاريقف الضرورية للحصول على المستننات والاجازات 
الضرورية لغريغ البضاعة وامتيرادها. 
S‏ تحمل جميع ثفقات رمصاريف الرسوم الجمركية: وجميع النفقات والرسوم التي نترتب 
على elah‏ وت الفريغ أو يسبب الامتيراد. 
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الاستيراد نظراً لجهلهم بالقرانين المحلية DUE‏ 

وقد وضعت غرفة التجارة الدولية عام 3 م بعض القواعد الموحدة 
الخاصة بهذا العقد وهي قواعد إتفاقية يجوز الاتفاق بين الطرفين على 
خلاقها. 





)0 توف LR‏ جع الايقء صفحة 36. 
asi (2)‏ هذه aet d‏ التزامات JS‏ من البائع رالمشتري La‏ يأني : 
أولاً: التزامات اليائع . 
E‏ ء يلتزم البائع بأن يقدم للمئتري بضاعة GI‏ وشروط das‏ اليع؛ مصحربة بشهادة تثبت 
هته المطابقة وتنا لما نص عليه العقد. 
2 رفع البفاعة بحت تصرف المشتري في الرئت المحدد وعلى رصيف ميناء الرمول 
pilh‏ نص Lage‏ عقد "qu‏ 
3 بتسمل البائع نفقات الحصول على p rai‏ الاستراده إضائة إلى جيم النفقات والرسوم 
الخاصة بهذا الاستيراد بما Gd‏ تفقات الترخيص بعغادرة ابقاعة لميناء الشحن. كسا يتحمل 
id‏ نفقات أترى مثل الرسوم والتكاليف التي تترتب على استيراد البضاعة وتسليمها 
PEN‏ 
fend‏ جع نفقات التغليف والترهيب الضروريين للبفاعة ونقأ لطبيعتها وطريقة 
تلمها ني do Eee‏ 
S‏ = يتحمل جميع نفقات الكثف على البفاعة؛ مثل الكشف على كميتياء pele‏ وزنياء 
عددها. . . وكل ما يبر فرورياً لوفع البضاعة تحت تصرف المشتري وتليمها وققاً لنص 
i‏ 3 
6 يتسمل نققات رمخاطر البضاعة حتى ينم وضعها فعلاً تحت تصرف المكتري وتسليمه 
إياها pod iy‏ السادة 2 السذكررة أعلاه. شريطة أن تكرن البضاعة مطايقة لشروط عقد 
et‏ 
7 = يتحمل البائع نفقات الحصول على أمر التسليم وأية دات أخرى قد يطلبها العشتري 
يل عمليات تلم البضاعة وترحينها عن رصيف الميتاه. 
EIE E‏ 
الام اليضاعة قرر وضعها تحت تصرفه uas lig‏ المادة 02 رأداء الامن الذي نص عليه 
العقد. 
2 تحمل تفقات ومخاطر البضاعة Ee‏ وقيعها تحب تصرفه ونقاً لنص المادة 2ء شريطة أن 
تكرن البضاعة مطابغة لشروط العقد. 
- أنظر کناب“ ج . te‏ المرجم الايقء صفحة 263 M54‏ 
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Free Delivered البيم‎ ae 5 


ويطلق على هذا البيع Lal‏ إصطلاح : Franco Domicile‏ كما يطلل 
عليه and!‏ [مطلام Named Adress Of Consignee‏ . 

ريبع هذا العقد غالباً في بيع الشحنات الصغيرة من بريطانيا إلى لدان 
أورويا الغربية . بلتزم البائع Gi y‏ لأحكام هذا العقد بدنع كافة الرسوم والنفقات 
الخاصة بالضاعة حتى يتم تسليمها للمشتري في محل إقامته الذي نص عليه 
عقد البيم. ويجب أن تكرن البضاعة وقت التسليم مطابقة y AU‏ 
والمواصفات التي نص عليها عقد البيع. 

ويعتير هذا [jo‏ من العقود المقد ur ei‏ في الاتحاد السرفييتي 
ودول حلف وارسو للتماون الاقتصادي المشترك: Warsow Council of‏ 
Mutual Economic Aid‏ بالسبة للشحنات الصغيرة التي يتم شحتها بواسطة 
السكك Pas‏ 


Ex-Works, or Ex-Store, ûr مستودع البائع‎ mi عقد البيع‎ 6 
Ex-Warehouse 

يلتزم المنتري وفقاً لأحكام هذا المقد باستلام البضاعة من مخزن 

أو Ba‏ البائعء وتنتقل ملكية البضاعة للمشتري a‏ ثمام هذا 


CN 
الخاصة بكل من البائع‎ coL dI وقد حددت غرفة التجارة في بريطاتيا‎ 
: والمشتري بما ياتي‎ 


أولاً: التزامات gil‏ 
1- يلتزم البائع بتجهيز البفاعة Gy‏ لشررط العقدء ربوضمها تحت 
صرف المشتري في المكان الذي نص عليه هذا العقد رعو عادة 
مكان شحها. 
wipes (1)‏ المرجم qui‏ صفحة 37 
QD‏ أنظر #سميث وكبئن» المرجم السابقء صفحة 126. 
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-2 


-3 


اخطار المشتري كتابة Ob‏ البفاعة جاهزة للتسليم وأنها تحت vai rai‏ 
ويرى البعض عدم التزام البائع بتوجيه هذا الاخطار إلا }13 نص العقد 
صراحة علي ذلك . 

Lis‏ شروط العقد الخاصة bey‏ البضاعة وتعبخها. 

يتحمل البائع نفقات فحص البضاعة والكشف عليها من قبل المشتري 
للتأكد من: كمبنهاء مقاسهاء وزنهاء محتويائها وألوانها. 

يتحمل البائع جميع مخاطر البضاعة ونفقاتها حتى يتم وضعها تحت 
تصرف المشتري 

تقديم مساعدته للمشتريء بناء على طلب الأخير وثققتهء لحصرل 
الأخير على المستندات. الضرورية من بلد المنشا أر بلد om‏ رالتي 
تسهل تصدير البضاعة واستيرادها أو مرورها في أي يلد آخر AGT‏ مرحلة 
النقل. 

ثانياً: التزامات المشتري 

يلتزم المشتري ياستلام الفاعة في أقرب فرصة ممكنة منذ إخطاره 
يوضع البضاعة تحت تصرفه في المكان والزمان الذين نص عليهما عمد 
-e‏ 

يتحمل ثققات رمخاطر البضاعة منذ تمام وضعها تحت تصرفه إذا كانث 
البضاعة متفقة مع شررط العقد. 

يتحمل نفقات الحصول على المتندات التي تمصت عليها المادة 6 من 
الترامات البائع . 

يتحمل كافة الرسوم والنفقات التي تترتب على تصدير البضاعة . 

دمع تمن البضاعة للبائع منذ تمام تسلمه لها ما لم ينص العقد على 
خلا ذلك" 

يلتزم البائع وفقاً للقضاء البريطاتي بإخطار المشتري بمكان تسليم 





or 


nul D pru i y‏ صفحة ه10 
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البضاعة» خاصة إذا كان تسليمها سيم في مدينة كبرى أو كان للبائع مخازن 
£d‏ متودعاتك pes‏ متعددة 
7 عقد el‏ تسليم رصيف isi‏ الحديد FOR‏ وعقد البيع 
ليم القاطرة F.O.T‏ 

ويطلق على هذين العقدين Named Port of Departure pol‏ 
ريقضي العقد الأول ob‏ يتم تسليم البضاعة على رصيف RS E‏ الحديدية. 
بنما يعني العقد الثائي FOT‏ بأن تسليم البغاعة ميتم على القاطرةء 
فيحمل eii‏ تيجة لذلك تفقات ومبخاطر الشحن. 

يؤمن هذان النرعان من العقود ou‏ نفس ميزات العقد السابق Ex-‏ 
Warehouse‏ بينما ينتلفان عنه في أن تسليم البضاعة لن يتم في مخازن البائم 
بل على مقرية منها عادة. 

ويقابل هذان الاصطلاحان في الولايات المتحدة الأمريكية إصطلاح 
58 كما بقابلهما في فرنا إصطلاح Franco Wagon‏ . 

وتتعمل هذه الاصطلاحات فقط عنذما يتم الشحن بالىكك الحديدية. 

تتلخص التزامات كل من اليائع والمشتري في هذين العقدين بما 
بتي : 

أولاً: التزاماث البائع 


gi esl -1‏ باتخاذ جميع الاحتياطات للتاكد من أن البضاعة قد تم شحنها 
رفقاً لنظام السكك الحديدية. 


2 اخطار المشتري delat coats‏ أو باحشارها إلى المحطة المتفق عليها 


Davis V, McLcan (183) 21 W.R. 264. ipii في‎ Treh تال القافي #بريت‎ C1) 
Ea-Quay, or Watchouse Liverpool Jp al في‎ FELAN العقد الذي ينص عليه تسليم‎ op 
ليفربول هدينة‎ OY يتضمن شرطاً همناً يلرم الباتع بمقتضاء باخطار المشتري بسككان اليم‎ 

كبيرة وليست مكاناً esas‏ اقلم Em‏ 

)2( شمترق» المرجم الابل» M anie‏ 
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3- التقيد by‏ التغليف التي نص عليها العقد. 

4 - تحمل نفقات الكشف على البضاعة. 

5 الحصول على لسختين من تذكرة الشحن نظيفتين Clean Wayhill‏ إذا 
نص العقد أو قفت العادات النجارية بذلك. 

6- تحمل نفقات البقاعة ومشاطرها حتى يتم وضعها تحت تصرف هيئة 
السكك الحديدية. 

7 ماعلدة oly ug etal‏ على طلب الأخير ونفقثه» للحصول على 
المستندات الضرورية من بلا المنثأ أو بلد الشحن» والتي qum‏ 
AE‏ وتصدير LAW‏ أو مرررها في أي بلد آخر ai‏ 
مرحلة نقلها, 
iC‏ التزامات المشتري 

1- يلتزم ab‏ يقدم للبائع جميع المعلومات الضرورية عن مكان وصول 
البضاعة aby‏ الاستيراد. 

faa -2‏ نفقات الفاعة ومخاطرها من وضعها تحت تصرف ta‏ السكك 
الحدبدية» شريطة أن تكون مطابقة لمواصفات وشروط العقد. 

-à‏ يحمل النفقات الخاصة بالحصول على المستندات التي نصت عليها 
aL‏ (7) من التزامات البائ , 

4- دنع تمن البفاعة لليائع da‏ تمام رضعها تحت تصرف هيئة السكك 
الحديدية» ما لم ينص العقد على لاق ذلك . شريطة أن تكون مطابقة 
لشروط ومواصفات العقد. 
بعد أن قدمنا هذه التبذة dpe pall‏ عن أهم العقود التي يجري العمل 
بمرجبها في التجارة الدوليةء نتقل الآن إلى دراسة البيع البحري لاسيفة 
مرضوع هذا المؤلف. 

البحث الثاني : التعريف باليع البحري سيف CLE‏ وخصائصه 

1 تعريف th gy‏ 
البيع سيف هو بيع لليضاعة المنقولة يحراً لقاء ثمن إجمالي يشتمل على 

تمن البضاعة وأجرة النقل رأقساط التأمين. ريتم التسليم فيه بتسليم 
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المتندات العمثلة iclal‏ 


D. 


يعتبر هذا العقد حديث التثأة. إذ تعود أول القضايا التى عرفها القضاء 


الانكليزي عن هذا العقد إلى عام 1862 De‏ وبعزو الفقهاء الانكليز أسباب 
ظهور هذا العقد إلى ما يلي: 


AN‏ ظهور قانون سندات الشحن في بريطانيا عام 1855 م الذي أعطى 





a) 


a) 


150 148 ني كتابه : القائرن التجاري» صفحة‎ tag uet: Ail 
AGE صفحة‎ ٠ glee أنظر : ارويرت لرا في كتابه: القانون‎ 
,199 197 iseia القائرن التجاري الرأسمالي»‎ i في‎ day Sis ah: tal 
2 أنظر ني القفاء البريطاني‎ 
Tragelles V. Swell (L552) 7 Hand N. 574. 
هذه الققية بما يلي‎ aedi, 
تم التعاقد بين طرفي العقد على بيع 300 طن عن القضبان الحديدية «سيف هابيورغاء على‎ 
elal المشتري رنض‎ uil . تسليم المستندات في مديئة لندث‎ AD daz أن يتم دفع الشمن‎ 
 ءاضقلا الثمن وامتلام المسندات بيب تلف البقاعة في الطريق - فرفع البائع الأمر إلى‎ 
فسكمت المصكمة لمملسة البائع بقولها:‎ 
في‎ edi التفير الصحيم لالتزام اباتع في البيع الحري سيف لا يعني تلم اليفاعة‎ at 
لأححكام هذا العقد قد ونى بالتزامه إذا شمن البفاعة على‎ i y إذ يعتبر البانع‎ . [IE 
مشاطر‎ OY سقية مشجهة إلى هذا الميناء وسلم سند الشحن وبقية المستتدات لأمشتري»‎ 
Mg tall بعد التسن نقع على عاتن‎ ipia Ji 
قفضية:‎ lad أنظر‎ - 
Ireland V. Livingston (1872) LR. 5 B.L 395. 
تند حكم القاضي اللورد بلاكبررن في هذه القضية بقوله:‎ 
الشرط الذي بقضي بأن يكرن الشمن شاملا لأجرة النقل ومن البضاعة والتأمين على أت‎ ont 
معروق جيدأ في التعامل التجاري. وتتضمن فاتورة البضاعة‎ ead يتم الدفع عند نيول‎ 
التأمينء كما يجوز للمشعري‎ bhai  ةعاضبلا في هذا الترع من العقردء أجرة التقل  لمن‎ 
خصم قيمة أجرة التقل اذا اشترط دفعها عند وصول البضاعة. ريعره المشتري على المزمن‎ 
Deal لديه مباشرة بقيمة البضاعة أو قيعة التلف إذا ثلفت البضاعة أو تعيبت في الطريق‎ 
Ían لبرليعة التامين. كما أنه يعود مباشرة على الناقل للتمويقي عن الغرر الذي أصابه‎ 
عفد النقل» إفا كان عذا الضرر قد رقع نتيجة لخطا التاقل أ 355 ولم ين‎ by H 
مشولا يالتامين . ويبقى الثمن المتفق عليه ثايثاً لا يتبدل سواء ارتفعت أسعار البضاعة أو‎ 
رالتابين‎ (Jeli أجور النقل أو أقساط التامين أو انضفضت. ولا يعتبر البائع عند ابرام عقدي‎ 
وكيلاً عن المغتري بحيث يستحق أجرة عن وكالته» بل يعثبر عمله هذا وفاء منه لالتزامات‎ 
. رها عقد البيع سيت على عاتقه»‎ 
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المظير اله ge‏ الادعاء ضد الناقل. فالتظهير وفقاً لأحكام هذا القانون ينقل 
للمظهر إليه حفوق رالتزامات عقد النقل الأمر الذي لم يكن مقرراً من قبل 
لسند الشحن. 

ثانياً: نمو التجارة الدولية وازدهارها رظهور الخطوط البحرية 
المنتظمة i‏ واتاع حجم السفن النافلة وزيادة مقدرتها بحيث ail‏ أصبحت 
تفيض عن حاجة التاجر الواحد. 

ثالثاً: تفضيل التاجر المستورد البقاء في مركز عمله والاتصال بالباعة 
المصدرين قي الخارج لشراء ما يحتاجه من البضائم دون أن يتحمل Gls‏ 
الفر وخاراته وأخطاره لشراء بضاعته وفحصها قبل الشحنء ومن ثم 
اجار القينة المنامبة لنقلها رإبرام عقد التأمينء كل ذلك في بلد قد لا 
يعرف عن diuo‏ التجارية سوى النذر اليسير . بيئما يقرم الباعة المصدرون 
بكل هذه الخدمات في اليبع سيف» رهم أقدر على ذلك من المشتري 
بسبب خبرتهم الطريلة في بلد التصدير رموانقه وبالعادات والأعراف 
التجارية فيهما. 

رابعاً: نمر وازدهار الاتصالات ESL ESL‏ والبربدية وانتظامها. 


خامساً: تمكن المشتري في عقد البيع سيف من التصرف بالبضاعة وهي 
في مرحلة التقل بواسطة المتندات التي تمثلهاء رخاصة سند الشحن . 

مادساً: Bae‏ المشتري يصورة ميقة بالثمن الذي يلتزم بدفعه والذي 
لا يتبدل Jaa‏ أجور النقل وأقساط التأمين. 

سابعاً: تمكن البائع في هذا إلبيع من الحصرل على ثمن البضاعة فور 
شحنها = كما سلرى ‏ دون انتظار وصولا إلى المشتري وتسلمه لها. بل ان 
البائعم يحصل على هذا الثمن ولو هلكت البضاعة في الطريق دون خطا منه. 
ولكنه يتحمل لقاء ذلك مخاطر تبدلات أجرر التقل وأقساط التأمين بين وقت 
إبرام عقد البيع ووقت ابرام عقدي fall‏ والتأمين. 

ثامناً: تمكن المشتري من التصرف بالبضاعة وهي لا تزال في مرحلة 
التقل ٠‏ قيل وصولهاء وذلك فور تسلمه المستندات التي تمثلها. مع حفظ حقه 
برد البضاعة إذا تين له بعد استلامها عدم مطابقتها لشررط عقد البيع . pn‏ 
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الوحيد الذي ينحمله هو هلاك البضاعة نتيجة مخاطر لا يشملها عقد التأين 
ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها. ولكله يستطيع تلاتي ذلك بابرام تأمين إضافي 
fat,‏ هذه المخاطر. 

تاسعاً: يفي البائع بالتزامه تحر المشتري بشحن البضاعة على ER‏ 
المتجهة لميناء الوصول الذي نص عليه عقد البيع ورفقاً للشروط التي حددها 
هذا العقد. وييقى البائع محتفظاً بملكية البضاعة ‏ كما سترى ‏ حتى يتم تظهير 
we‏ الشحن JD gp pte XL. Jy‏ 

وبذلك نرى أن آهم أسباب ظهور هذا العقد تعود إلى أنه يحقل 
مصالح كل من البائع والمشتري. وقد قرر أحد الأحكام القضائية الأمريكية 
التديعة هذه الرقاتع عندما نص على عا يلي : "إن من مميزات هذا العقد عي 
عدم اضطرار المشتري إلى التعامل مع جهات ثلاث هي: البائع؛ الباقل 
والمؤعن لديه. يل هو pang‏ هله الممليات كلها في شخصن راحد وهو 
البائع لقاء ثمن إجمالي. وقد ساد عقد البيع سيف في العلاقات التجارية 
الدولية نتيجة لذلك وأخذ يحتل المكانة الهامة التي كان يحتلها عقد البيع 
البحري فوب سابقاً. بحيث أصبح هذا العقد في مطلع القرن العشرين pol‏ 
عقود التجارة الدولية على الاطلاق. ولكن هذا لا يعني فقدان البيم فوب 
8 لأهميته الدولية». إذ اتحصرت فعاليته في الصفقات الضخمة بصورة 
خاصة والتي تشكل حمولة سفينة كاملة أو حمولة عدة سفن» بحيث يفضل 
المشتري في هذه الحالة استتجار سفينة أو سفن خاصة تشحن بضائعه بشررط 

تراجع التعامل الدوني قي البيع سيف ابان الحرب العالمية الأرلى 
يسيب قلة البواخر الناقلة وازدياد أقاط التأمين واضطرابها وعدم رغبة البالع 
بتحمل هذه المخاطر. 

ولكن البيع سيف سرعان ما عاد يحتل مكان الصدارة بالسبة للبيرع 
البحرية من جديد ابتداء من عام 1920 م حعى نشوب الحرب العالمية الثائية؛ 


)1 أنظر «ساسوث»؛ الببرع سيف Du ide cha‏ 
(2] يقرل المثل الغرنسي؛ ابع سيقا وائتر فرباة , 
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حيث عاد البيع البحري قوب ليحتل مكان الصدارة من جديد لنفى الأسباب 

السابقة. وساعد على ذلك Lai‏ 

1[- اتجاه المديد من الدرل ed‏ شركات ملاحة رطنية؛ أو لدعم هذه 
الشركات فى حال وجودها وقصر التعامل معها بالنسبة للمراطتين 
والمقيمين قي هذه الدول وخاصة بالنسبة لتجارة التصدير". 

2- فرغ القيود على المبادلات التقدية ورقابة التقد في دول العالم بصررة 
عامة . 

3- إن انساع الحرب العالمية الثانية وشمولها قلل من فرص وجود أماكن 
خائبة على البراخر الناقلة التى كرس معظمها للعمليات الحربية والجهد 
ey pul‏ وجعل أجور النقل تذبذب برعة GIU‏ مما حمل معظم الباعة 
المصدرين على العزوف عن تحمل هذه الأسخطار وإلى past‏ مباسة ادقع 
واستلم and cash.‏ رقي المبادلات التجارية الدولية. ويضاف إلى 
ذلك أن العديد من الدرل قصر التحويلات النقدية على أثمان البضائع فوب 
فقط . وفرضت على المواطنين والعقيمين أن يؤمنرا ريشحترا مم الشركات 
الوطنية لتقليل استنزاف النقد الأجنبى ولشحين ميزاق المدفوعات2 . 
نتخلص من هذه المقدمة أن البيع سيف هو بيع للبضاعة وفقاً لشروط 

FEL مميزة تق مصلحة كل من اليائع والمشتري . وهو من أهم‎ VOU 

التجارة الدولية . 
يتطلب هذا البيع تدخل أشخاص آخرين غير البائع والمشتري» فينشئ 

بذلك علاقات ثانرية مثل العلاقات التي ينشئها بين المشتري عن جهة وبين 

الناقل والمؤمن من جهة أشرى. ومن eal‏ الأشخاص المتدهلين في هذا 
العقد Lal‏ هي البنوك التي تتولى عمليات تمريل أثمان اليضائع بواسطة 

الاعتمادات المستتدية! والبئرك الرسيطة التي تلعب دورا هاما فى Lás‏ 

التزامات الطرفين. ريعرتب على ذلك نشوء علاقات قانونية خاصة بين هؤلاء 

الاشخاص ركل من طرفي العقد لا نخضع لأحكام عقد البيع سيف كما سثرى 


CO‏ يقول المثل الغرنسي: ابع سيفا واشتر فرباه. 
il oe pl Gp (QD‏ صقحة 230.289 
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فيما بعد وإنما تخضع للقواعد القانونية الخاصة بكل علاقة من هذه 
العلاقات . 

من أهم paslas‏ هذا العقد أن التزام البائع بتسليم البضاعة فيه لا يتم 
بالتسليم السادي الفعلي لهذه البفاعة؛ بل بتسليم المسئندات الممثلة لهذه 
البضاعة. ولا يجوز للمشتري أن يرفض استلام هذه المستندات ريطالب 
بتسليم البضاعة نفها. كما لا يجوز لبائع أن يرسل اليضاعة ويحجز 
المستنلدآت تحث يده . 

ويقابل التزام البائع هذا التزام المشتري tal‏ ثمن البضاعة فور ael‏ 
eles al‏ ولا يجوز له أن يعلق دفع الثمن على وصول البضاعة رفحصها 
للتأكد من مطابقتها للمراصفات والشروط التي نص عليها عقد اليع كما 
سنرى قيما بعد. رلكن ترل المشتري للمتندات وتلمه لها لا يحرمه من 
ai>‏ برد البضاعة إذا تبين بعد نحصها عدم مطابقتها لشروط العقد. ويكون 
للمشتري بذلك الحق برد المستندات غير المطابقة رالحق برد البضاعة قير 
المطابقة أيضاء أي أن يتمتع ‏ كما يقرل بعض المؤلقين بحق الرد مرتين؟ . 

يلعب سند الشحن في هذا العقد دوراً غاية في الأعمية يوصفه eee‏ 
للبضاعة pct‏ اشتمل عليهاء وسيب ذلك هر أن نقل الحيازة المادية للبضاعة 
من البائع للمشتري في التجارة الدولية عبر البحار yal‏ بكاد أن يكرن 
مستحيلاً؛ فيقوم مند الشحن بهذه المهمة باعتباره كما قلنا سابقاً ممثلاً 
للبضاعة المشحونة بحيث يعتبر تسليمه للمشتري معادلا ليم الضاعة Uti‏ 
ورضعها تحت تصرف الحامل الصحيح قانوئاً PI‏ 


: في فضية‎ Hatheriy أنظر حكم القاضي «اللورد تهاذرلي‎ (I) 
Barber V. Meyeraixin (1870) L.R. 4 (HLL. 317. 
حكم القاشي اللررد ؛بورين سحمظ؟ ني فضية:‎ Lal أنظر‎ 
Sanders V. Maclean (1883) 1i 03.8. 327, 
حيث قأل: #تحقل ملكية البضماعة للسثتري بتظهير سند الشسن إذا اتجهت إزادة الطرنين إلى‎ 
ذلك . وينقل تظهير سند الشحن للمنتري المظهر اليه حت المطالة القانونية استناداً لهذا‎ 
السند كما ينقل للمظهر اليه جيم السقرق التي يتم بها الشاحن هد النائل استاداً لعقد‎ 
Mais القل‎ 
10 1 المرجع السابق: صفحة‎ ati dar Lal Altas) 
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ويجوز للبائم تسليم المستندات للمشتري على الرغم من ثبوت ملاك 
البضاعة قي الطريق بعد شحنهاء بل على الرغم من ثيروت علم البائع بتعيبها 
ر/ أر هلاكها بعد الشحن. وبلتزم المشتري في هذه ULI‏ بدفع الثمن لقاء 
تسلم هذه المتندات سواء وصلت البضاعة أم لم تصل إلى ميناء الوصول OY‏ 
مخاطر البضاعة بعد الشحن تقع على aile‏ ويبقى له في هذه الحالة حن 
الرجوع على المؤمن لديه استناداً لبوليصة التأمين» أو على الناقل استناداً 
لاحكام عقد التقل إذا كان التلف راجعاً لخطأ ثابت في جائب الناقل لا شمله 


alli عقد‎ 


2 - البيع سيف ليس بيعاً للمستندات 

إن التزام المشئري بدقع من البضاعة فور تسلمه المستندات الممثلة 
stg‏ على الرغم من هلاكها أر علم البائع بهلاكها بعد الشحن؛ pis‏ البعض 
إلى dur‏ بأن البيع البحري سيف يعتبر بيعاً للمستندات وليس بيعاً للبقاعة 
تفسها. ولكن هذا القول خاطئ للأسباب التي منوجزها فيما يلي ۔ 

إن عفد البيع البحري سيف عفد لبيع البفاعة وليس عفدا لبيع 
المستندات التي تمثل هذه البضاعة؛ ولكن طببعة Las‏ التزامات طرفي العقد 
تقتضي بأن يتم التسليم بواسطة المستئدات الممثلة لليضاعة . فيلتزم البائم 
lai,‏ لأحكام هذا العقد بشحن البضاعة وتسليم المستدات التي تمثلها؛ بحيث 
يعتبر التزامه الثاني Gau‏ لالتزامه الأول. ولا يفي البائع بالتزامه إلا بتنفيذ 
كليهما „La‏ ومبعث هذا اللبس في القضاء الانكليزي Ate‏ هو الحكم الذي 
أصدره القاضي «سكراتون tSerattoo‏ عام 1915 م بقوله : 

«إنني أتبنى الرأي الذي يقول بان مبعث الصعوبات في تفسير أحكام 
عقد البيع سيف هو أن هذا العقد ليس بيعاً للبضائع بل هو بيع للمستتدات 
التي تمثلها. فهر ليس ييعا للبضاعة يلتزم اليائع بموجيه يضمان وصول 
البضاعة للمشتريء بل هو عقد يلتزم البائم فيه بشحن البضاعة والتأمين عليها 


.150 datas في كابهما القائرت التجاري»‎ rares ابيج‎ 0) 
أنظر قضية:‎ 42) 
Arnhold Karberge & Co. V. Blyth, Green, Jurdain & Ga (1915) 2 K.B. 379. 
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وإرسالها لميناء الوصول. . . قالبائع هئا بيع المستندات وليس البضاعة. ولا 
جر ا سا سن ا لضان وف ید د ووس فس p‏ 
يجب أن نتساءل عن حالة المستنفات وقت نيام ve‏ بتليمهاء وهل هي 
متفقة مع شروط عقد البيع أم لا 

ولكن محكمة GLY‏ البريطانية نقضت هذا الحكم ap gly‏ 
الوصف الحقيقي لهذا العقد أنه عقد لبيع البضاعة يتم تنفيذه بتسليم 
المستندات. إذ يلنزم atoll‏ بمرجب هذا العقد يتسليم المستئنات وليس 
بتسليم البضاعة نفسها. .. أي أنه يلتزم بتسليم ما يمثل هذه البضاعة رهي 
١ aae al‏ 

eu du‏ البحري سيف ليس بيعاً للمستندات بل هر بيع لليضاعة ممثلة 
بالمستندات . oly‏ الترام eu d‏ السن لقاء تلم المستئدات لا يفقده 
حقه بالرجوع على eX‏ ورد البضاعة إذا تبين له بعد فحصها عدم مطابقتها 
لشروط عقد Pell‏ 

ويؤيد صحة الرأي الذي أخذنا به Ael‏ مايلي: 
1- إذا قلنا أن اليم سيف بيع للمستدات كان من الجائز فانوتاً أن تحل 

بعض المستئذات المشابهة أر المعادلة محل البعض الآخر. رلكن القضاء 

gl pl بهذا‎ im M والققه يرفض‎ 


-26 imie RU ساسرن؛ المرجع‎ C) 
في نقمى هذا الحكم‎ tU xy أنظر رأي النافين «بائكس ر‎ )2( 
Ambold Karberge & Co. V. Blyth, Green, Jurdain & Co. (1915) 2K. B. 379. 
.232 2231 القائرن التجاري» مغحة‎ ghey تشررلي‎ )3( 
.32 شميتوفه» المرجع المابق» صفحة‎ 


Heskell ¥. Continental Express (1950) 1 AM E.R. 1033. أنظر نفية:‎ 
Manber Sacharine Co Lad. V. Com Products Co Ltd. (1919) LK.B. 198. : قضية‎ FS 2 


يث أرسل البائع للمشتري خطاباً يخطره فيه بأنه أمن على البضاعة بالقيمة المتغق عليه 
وتدرها (4322 dat ee‏ رفقاً للبرليصة المرجودة لديه . فرنض المشتري دنع الثمن 
لقاء ade‏ المستندات. تمت المحكمة بصحة رفض المشتري el‏ اشن OY‏ للمثتريه 
الحق Ladys‏ تأين خاصة بفاعته نقطا. 

أنظر La)‏ تغوتر Ganter‏ قانون البيع coke‏ سيفحة 1 6 
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-2 


يلعزم المشثري» إذا آخذنا يرأي القاضي سكرانوت» بدفم cath‏ لقاء 


المستندات التي تتفق وشروط العقد على الرغم من عدم مطابقة البشاعة 
نفسها لهذء الشروط. وهر رأي لم يقل به أحد بعد حتى اللوود سكراتون 
نقسه ينكره. كما أنه لا يجوز للمشتري أن يرجم على البائع بشيء في 
هذه الحالة Gi y‏ لهذا الرأي الذي قلنا بخطئه . 

بيتما يجوز للمشتري في البيع البحري سيف أن يرد البضاعة 
رالمتندات ويطالب الائم بالثمن مع التعويض إذا تبين له فيما بعد 
عدم مطابقة البضاعة لشروط العقد على الرفم عن ثبوت مطابقة 
المستندات لهذه الشروط . 

إن قيمة سند الشحن تأني عن كونه ممثلاً للبفاعة. ولا قيمة مجردة له 
أبداً. وإن أداء المشتري للثمن على الرغم من هلاك البضاعة يقابله حقه 
بالرجوع على المؤمن لديه وعلى التاقل بعا لحقه من قرر. 

إن إرادة الطرفين إنصرفت وقت التعاقد إلى البضاعة تقسها وليس إلى 
المستندات التي تعتبر مجرد أداة لتنفيذ الالتزامات العقدية aM‏ نص عليها 
عقد البيع المبرم بينهعا"؟ . 7 


3 تعريف ببعض أنواع البيع البحري سيف (CLE‏ 


ينص البيع البحري سيف التقليدي على بيع البضاعة المنقولة بحرأ لقاء 


ثمن إجمالي يتفمن لمن اليضاعة مضافاً إليه أقساط التأمين وأجرة النقل؛ 
ريرمز إليه بامطلاح «CLE»‏ يلتزم البائع وفقاً لاحكام هذا العقد بشحن 
البضاعة إلى ميناء الوصول الذي اتفق المتعاقدان عليه ويابرام عقدي JEN‏ 
رالتامين ودفم أقساط التآمين وأجرة النقل ومن ثم إرسال المتندات وتليمها 
إلى المشتري. وأهم المستندات هي: ستد الشحنء برليصة التأمين رالفاتورة 
التجارية . 


ay 


Lad أتظر‎ 
Johnson of Stockholm V. Taylor Bras & Co. Lud. (1917) A.C. 144, 
Orient Co. Lid, V. Brakke & Howlid (1913) 1 KB. 331. 
Harpe & Co. V. Hnggwa & Co. (1917). 
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أوجد التعامل التجاري أنوعاً أخرى من اليم سيف يتفمن أحكاماً تزيد 
أو تفص من الترامات البائع. paly‏ هذه الأنراع ما يلي : 

«C & Fo البيع‎ A 

يختلف هذا العقد عن العقد ميف التقليدي بعدم التزام البائم بالتأمين 
على البغاعة محل العقد. بل يلتزم البائع فقط باخطار المشتري بمرعد 
الشحن وبابرام عقد النقل. ريتحمل البائع مخاطر البضاعة خلال مرحلة التقل 
البحري إذا أهمل في توجيه هذا الاخطار في الوئت المناسب po.‏ 
المشتري بابرام عقد التأمين على البضاعة ودفع أقساط التأمين Ui,‏ للشروط 
المطلوبة à‏ في البيع سيف إذا نص عقد اليع «CLE»‏ على التزام المشتري 
بالتأمين . 

يبع هذا النوع من العقود في البلاد التي تشترط على المستوردين سيف 
ابرام عقود التأمين لدى الشركات الوطنية المحلية"". وتنم محظم العقود التي 
تبرم مين بريطانيا وكل سن: استرالياء نيوزيلاند» وجنوب اقريقيا وفقاً لهذا 
النوع من العقود. إذ يعمد البائع إلى إخطار شركة التأمين التي يعينها المشتري 
بمرعد شحن كل شحنة يرسلها للمئتري كي تصدر هذه الشركة بوليصة تأمين 
عنها لساب المشتري وعلى نفته الخاصة ab i ente‏ عن عق 
i‏ 


ثائياً: aie‏ البيم «C & CLF»‏ (القيمة سيفء عمولة الوكيل) 


يشعمل الثمن في هذا العقد على قيمة البضاعة سيف مضاقاً إليها 
الممولة التي يتقاضاها وكيل المشتري عن ابرام هذه الصفقة أو عن تمريلهاء 
وذلك عند قيام إحدى الموسسات المالية بتمويل هذه الصفقة لقاء عمولة متفق 
عليها أو عمولة يتم تقديرها وفقاً للتعامل السابق بين المؤسسة وعميلها 
المشتوي أو وفقاً للعادات والأصراف التجارية , 


,34 33 شيرق العرجم الابق» صفحة‎ (D) 
.243 iios 1 uBankem Advance iode بل‎ (2) 
M شمترف» المرجع السابق؛ صفحة‎ D 


ål 


ثالناً: عفد (C.LF.& Exchange) «C.LF.& Ex» pl‏ 
يرد هذا الشرط في العقود سيف التي يتم دفع الثمن فيها بواسطة إحدى 
المؤسسات المالية بحيث بشتمل الثمن على العمولة التي تتقاضاها هذه 
المؤسسات لقاء تمويل البضاعة مضاتاً اليها فارق الثمن بسبب تبدل سعر 

التعاذل وسعر Pipal‏ 

ویجدر بنا أن نشير إلى أن تعبير LF & C& I»‏ يكتنفه بعض 
us sadi‏ فهر يثير آحباناً إلى العمولة التي يتقاضاها البتكء كما أنه يرمز 
أحياناً أخرى إلى عدم تأثر الثمن بتبدلات سعر الصرف أر سعر التعادل؛ إذا ثم 
دقع الثمن في بلد أجنبي بواسطة الدرلار أو الجتيه الاسترليني VR‏ وبحسن 
بالمتعاقدين؛ Lado‏ للخلاف في التفسيرء أن ties‏ بشكل راضم المعنى 
المقصود من Exchange Fluctuation» p- jl iia‏ . 

(CIF. & Commision & Interests) «CLF. & C.& هآ‎ gat رابعاً:‎ 

يعني هذا الاصطلاح أن الشمن يتضمن قيمة البضاعة ميف مضافاً إليها 
عمولة البنك والفوائد التي تستحن على هذا الثمن. تظهر أعمية هذا 
الاصطلاح عندما يعمد gH‏ إلى خصم OLS‏ يقيمة البضاعة التي باعها قبل 
ile!‏ قبل قيامه بتسليم المستندات للمشتري. 

ويستعمل هذا النرع من العقود في iib‏ الصادرات إلى بلدان الشرق 
الأقصى والهند والباكستان ربورما. BU‏ دفم المشتري قيمة الكمبيالة قبل 
استحقاقها كان له أن يحصل من البنك Lad‏ على خصم يتتاسب مع المدة 
الباقية Fus‏ 

المہحث الثالك: تحول el Jio‏ سيف 


يتحول عقد البيع سيف إلى عقد من نوع آخر إذا تضمن أحد الشروط 
O-‏ 
التالية””: 


bel. HS مامونء المرجع‎ 0 

34 المرجع الابقء عفحة‎ yt 

)0 شيرف المرجع الابق» صفحة 35 
)3( أنظر النورد «سكراترن Serata‏ في كتايد #مشارطاث iui cles ME‏ 201 
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1 شرط بقاء البضاعة على مخاطر البائع حتى وصولها إلى ميناء 
الوصول. يتحول العقد بوجود هذا الشرط إلى بيع للبفاعة وتسليمها في هيناء 
الرصول» وهر يختلف بصورة جوهرية عن البيع البحري سيف الذي تنتقل 
مخاطر البقاعة يموجبه إلى عاتق المشتري عنذ تمام شحن البضاعة على 
السفينة الناقلة. ويعتبر ذلك مبدأ أساسياً من مبادئ عقد البيع سيف كما 
سنشرح ذلك فيما بعد بصررة مفصلة ‏ 

2 شرط فسخ العقد إذا ملكت البضاغة LAS‏ أو جزئياًء خلال مرحلة 
التقل. تصبح البضاعة كما قلنا أعلاه على مخاطر المشتري في عقد البيع 
سيف هنذ تمام شحنها على السفينة؛ ويلتزم المشتري رفقاً لهذا المبدأ بدفع 
لمن اليضاعة لقاء استلام المستندات y‏ هلكت البضاعة في الطريق. ويكرن 
للأخير أن يرجع بالتعويض على المؤمن لديه أو على الناقل فقط ؛ وليس له أن 
يرجع على البائع بشيء إلا إذا ثنت وجود خطأ في جانبه يعرد إلى ما قبل 
الشحن أدى إلى تعيب البضاعة أو USAa‏ 

3- شرط تقدير من البضاعة وفقاً للكمية الي يشم تليمها في ميناء 
الوصول. S)‏ يتحول العقد بموجب هذا الشرط إلى عقد لبيع البضاعة 
وتسليمها في ميناء الوصول ‏ 

4 يتحول عقد البيع إلى عقد بيع فوب إذا تضمن الشرط الثالي الذي 
أشار إليه القاضي البريطاني #واديئفتون Waddington‏ ني حكم شهير له وقد 
نص الشرط على ما يلي : «يتضمن الثمن الذي نص عليه عقد البيع ما يلي : 
لمن البضاعة + أجرة «oll‏ دون أن يشثمل على BLT‏ للتأمين. كما نص 
الشرط على أن تحمل المشتري الزيادة التي تطرأ على أجرة النقل في الفترة 
ما بين إبرم العقد رشحن البضاعة: ويضاف إلى ذلك التزام المشتري بابرام 
عفد النقل إذا لم يتمكن البائم من شحن اليضاعة على السفيئة التي نص العقد 
عليها إضافة إلى تحمله لنفقات تخزين البضاعة حتى يتم شحنها؟. 

5 - قد يرد في عفد البيع سيف شرط يؤدي تحقفه إلى تحول العقد: 
= أنظر ماسريء المرجع gibh‏ صفحة 11 17 


آتظر غوترء المرجع الاين صفحة 9ء 
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وييبقى العقد سيف محتفظاً بصفته إذا لم يتحقن هذا الشرط . Efe y‏ على ذلك 
الشرط الذي ينص على عا بلي : "يعتبر العقد لاغياً إذا لم يصل أي جزء من 
اليضاعة» وبالتسبة لهذا الجزء فقط . ولا يجوز للبائع أت يطالب بثمن هذا الجزء 
إذا تم ذلك أثناء تسلم المستندات. ولا يجوز لأي من المتعاقدين أن يطالب 
بفسخ العقد ll‏ تين ليما آو لأحدهما تلف البضاعة بعد تسليم المتندات», 


e‏ المشتري في هذه القضية تمن البضاعة لقاء المحتدات التي 
تسلمها. ولكن البضاعة هلكت قي الطريق وحمل المشثري على تعريض 
التأمين وهر أكبر من الثمن الذي دنعه للبضاعة. قطالبه gil‏ بقارق الثمن , 
فلم يحكم القضاء للبائع بذلك لعدم تحول العقد نتيجة لتحقق هذا Phy yell‏ 


6 يتحول العقد إذا تضمن شرطاً يعلق موجه أداء الثمن على رصول 
البضاعة» وقد بين القضاء البريطائي ذلك في قضية هامة تتلخص وقائعها بما 
يلي : en‏ الاتفاق بين البائم والمشتري على دنع نصف الشمن لقاء geli‏ 
المستندات والنصف الياقي lal‏ تسليم البضاعة؟. 

"mE‏ #كينيدي؟ قراره بان مثل هذا العقد لين عقد بيع سيف 
ولك لعدم صحة تعليق أداء الثمن في هذا اليم على رصول البضاعة سالمة 
ومن ثم التزام البائ يتسليمها. OY‏ الشمن يستحق في البيع سيف لقاء تسليم 
المحدات ولو هلكت البضاعة Page bb‏ أما إذا كان تعليق دفع ce‏ 
على وصول البضاعة ليس شرطاً في العقد بل هو تنظيم لموعد استحقاق هذا 
الثمنء بقيت للعقد صفته ولم يتحول. ومثالنا على ذلك الشرط الذي ينص 


Murine Ivanje & Co., V. Williams F. Makcolm & Co, (1936) 25 Li L.R. 28. أنظر نضية:‎ (1) 


Dupont ¥. British South Africa Ga. (1900) 13-8. 24. أنظر نفية:‎ )2( 
Polinghi V. Dried Milk Co., (1904) 19 Com. Ces 42, pial أنظر‎ (3) 
: وقد أخذ القضاء الأمربكي بهذا الرأي في قضية‎ 


Cundill Y. A.W, Milkansef Corparmion (1931) 275 N.Y. at P. 415. 

sl‏ تفمن العقد شرط إبرام Jae‏ التامين على نفقة الباتم» وشرط استسقاق ial‏ لفاء ليم 

الممتدات عند Meza‏ الغينة بحيث لا cg nd prL‏ بالدفم إذا لم تصل السفينة. 

فحكمت عحكمة استنتاف نيريررك ol,‏ المقد ليس بيع سيف»؛ بل هو بيع للبضاعة تلم 
مناء الوصول. 
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على استحقاق الثمن عند وصرل البضاعة لقاء تسليم المستندات» فيستحق 
الثمن في هذه الحالة عند وصول البضاعة أو في الوقت الذي كان يجب أن 
تصل فيه في حالة هلاكها لقاء تسليم الستندات LE} a‏ 

7 يتحول العقد ميف Lad‏ إلى عقد من نوع آخر إذا تضمن العقد 
شرطاً يلتزم البائع بمقتضاه بتسليم سند الشحن و/أو أمر التسليم» وبرليصة 
تأمين و/ أو شهادة تأمين. رذلك o‏ شهادة التأمين لا تعادل برليصة التامين 
من حيث قوة نفاذها القانرني ولا تحل محل البوليصة في البيع سيف كما 
cas Los us‏ كما أن أمر التليم لا ينقل للمشتري حقوق والتزامات عقد 
pell‏ كسئد الشحن رلا ينيج للمشتري التصرف بالبضاعة قبل تسلمه Ud‏ 
وتعتبر هذه الميزة هن أهم ميزات عقد البيم سيف . إذ أت الغاية الأساسية من 
هذا العقد هي منح المشتري سلطة التصرف بالبضاعة رهي لا تزال في مرحلة 
النقل بواسطة سند الشحن الذي Pta‏ 


40 أنظر قضية: .574 Trapelles V. Swell (1362) 7 Hend. N.‏ 
+42 لقد حم القضاء ابريطائر, بذلك في قضية: 
Compioir D'Achat el de Vente du Roerenbomd Belge SA, V. Luis Ridder Lid. (Jan. 19-‏ 
A.C. 293- 321).‏ )1949 
وتطخس هذه RARD‏ بما يلي : 
«إثترت شركة بلجيكية من شركة أرجنتينية 500 Eh‏ من الشعير على أن يشم شحنها من 
الأرجتتين سيف انتريريب» كما آن دثم cpu‏ يتم is‏ لنص العقد المطبوع الذي تعامل به 
مؤسسة الحبرب البريطانية ني لندث وذلك لقاء تسليم سند الشحن أو أمر التسليم ويرليصة 
تأمين أر atas‏ تآمين عند وصول البضاعة. كسا نس العقد على الثزام الاقع la gaza‏ 
ig pt all‏ عن كل ما يلحى البقاعة من لقص عند زمولها إلى يناء الرمرل. 
شحن البائع مقدار (1120 Gb‏ من الشمير وحصل من El‏ على ستد شحن gale‏ لأمره. 
وني 30 أبريل 1940 م أرسل pss‏ البائع أمر تسليم البضباعة 300 Ge‏ إلى المشتري» كا 
أرسل al]‏ شهادة تأمين وفقاً للتعامل التجاري الذي جرى, العمل بدوجيه ببنهما ني النرات 
SALA tall‏ 
قبل المنعري أمر التليم القاتررة eias‏ اللسن . 
ul‏ البائع الناقل بتوجيه السنينة رالبضاعة إلى لكبونة بعد أن تم احتلال بلجيككا من قبل 
out‏ ني ماير 1840 م والباخرة ما رالث في الطريق» وقد تم تفريغ البضاعة في لشيونة 
بدرن علم ومرافقة المكتري كسا تم بيع هذه البضاعة عناك بعر اتل من سعر المقد. 
أرسل البائع للمشنري القيمة التي تم بيع iela‏ لقاءها icol y‏ لنفسه بغارق tll‏ باعتبار 
أن ملكية البضاعة وألخطارها قد انتفلت للمشتري مذ الشحن رفقاً لأحكام البيع سيفا. = 
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فرففض المشتري plal‏ وذلك يرد كامل الدمن oY‏ ملكبة البضاعة de blica‏ لم JE‏ اليه. 
Sn‏ القاضي امرریس واه Lone]‏ حة البائع على أماس أن العقد بيع سيف تسلم 
السكتري فيه أمر تسليم ذو قيمة نجارية. 
وأكدت بحكمة الامجتاف هذا الحكم. 
ولكن مجلس cuo; UE‏ تقض حكم مسكعة الاستثئلف وأصدر قراره لمصلصة المنتري لان 
العقد العبرم بينه وببن البائع ليس عقد بيع سيف. وعلل Q3‏ اللررد Poris i, eb‏ هذا 
الحكم بقرله: ليس العقد في هذه القضية بيع سيف على الرغم من مهره بهذا الرمز. لان 
البائع لا يتمكن من حباز البغاعة حبازة فعلبة أو رمزية: ولا تتفل ملكيتها اله إلا بعد تتلمه 
إياها. فالالتزامات التي يتحملها البائع ني الع البحري سيف Thy yae‏ تماماء وهي تشتمل 
iu‏ المادية على es‏ سند شحن يسل البفاعة التي تم le‏ عليها مرفقاً ببوليصة 
تأمين صادرة Diy‏ للعادات التجارية المتعارق عليها رفاتورة تجارية بالثمن. وغالباً ما يخصم 
المشتري من الفاتورة أجرة النقل التي ينم دفعها في ميناء الوصول. 
رياتزم المنتري بدنم التمن لقاء هذه المستتيات 
jas,‏ ملكية البقاعة للمشتري من تمام شحن البفاعة و[رسال المستندات. JESUS‏ 
مخاطرها اليه plas a‏ شصنهاء بينما تحنل حيازتها إليه يانتغال المسندات التي تمثلها. 
ويكرن s te‏ أن يدعي مباشرة ضد النائل لحناداً لعقد النقل الذي انتقلت اليه حقوقه 
والتزاماته بتظهبر سند الشحن uM‏ وتلمه إياف بينما لا يتقل أمر اكليم إلبه أي حق من 
عله السقوق ولا يتفيد المنتري أيضاً من ia d‏ التأمين ما دامت البوليصة تحت يد 
البائعء خاصة وأن هذه iad ph‏ تغطي بضاعة اجمالبة تشكل بضاعة المنتري جزءاً متها 
نقط. ولا توضح الشهادة التي أرسلها البائع لبه ثبثاً من شروطها. 
إن كل هذا بتنانى مع الغاية المتوخاة من البيع البحري سيف. لان الغاية من هنا العقد هي 
hed‏ المثتري من التمرف بالبفاعة وهي لا تزال في مرحلة النقل» Qs‏ خيازتها اليه 
وتقل حيازتها من يد لأخرى بسحرية تامة يواسطة سند الشسين والبوليضة. ولا يستطيع آمر 
العليم وشهادة التأين القيام بهذه الرظيئة الأساسيةء ربالتالي لا يسكن القول Jus,‏ مخاطر 
البفاعة منذ النحن ما داعت يازتها رملكيتها لم تنتقلا اليه. خاصة ial oly‏ قد تفسن 
تعهد اباتع بضعان أي نقص تتعرض له اليضاعة في الطريق حتى يتم تسليسها في ميناء 
للرمرل. ولذاء Op‏ العقد بوضوع هته القضية لبس عقد بيع سيفاء وللمشتري ala gal ge‏ 
كامل Gath‏ نتيجة EM‏ البائع بالتزامه عندما شحن البفاعة إلى لشبرنة بدلا من أنتويرب 
وحصوله من التاقل على سند شيحن جديد يين فيه أن ميناء الوصول هر لشبرتة بدلا من 
HORIS‏ إن العقد موضرع حذه القضية هو بيع للبضاعة في ميناء الرصول» وتلم 
calci Hi‏ يستخدم فيه لتسديد مرعد استحقاق الثمن وليس له أي أثر على التقال iL‏ 
البفاعة ومشاطرها ag Fal‏ 
ديجدر بنا أن ننظر إلى شروط العقد كلها قبل البت نيما إذا كان العقد بيع سيف أم لا وقد 
ai‏ هذا الرآي جميع القضاة اللرردات: 

«Du Pareq, - Slmoada, - Mac Dermatt, - Normanda. 
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الفصل الثاني 


القواعد والأحكام القانونية التى تنظم 
علاقات الأطراف فى البيح سيف 


يحم إيرام هذا العقد بتوافق إرادتين على احداث أثر قانوني؛ ولا بد فيه 
من ترافر أركان انعقاده وعي: الرضاء المحل والسبب. وشرط صحته وهي 
الأهلية اللازمة cas‏ وأن تكون إرادة كل من طرفيه خالية من العيوب التي 
تفده . 

الأصل في هذا العقدء gle‏ ُي ذلك ols‏ سائر العقرد» tM ol‏ 
حقوق والتزامات أطرافه لأحكام النظرية العامة للالتزامات في القانون المدتي . 
ولكن الطبيعة الدولية التي يتصف بها هذا iO ail‏ وأهميته المتزايدة في 
التجارة الدولية وحداثة نشاته » حتمت على الفقه والقضاء ورجال الأعمال أن 
يعملوا على وضع بعقى del yall‏ الاتفاقية تتحديد التزامات كل من البائع 
cus exei,‏ ولتفير هذه الالتزامات على ضوءه المصالح الاقتصادية التي uP‏ 
ازدهار التجارة الدولية Db‏ دون المتازعات الناجمة عن تنازع القوانين 
والاختلاف في التفير رالتأريل ودفعاً لأية صعوبات قد تعترض سبيل التجارة 
ETT.‏ 

وقد تمه على ضرء هذه المصالح؛ وضع بعض القواعد الدولية 
الاتفاقية الخاصة بهذا العقدء ويغيره من العقود التي سيقت الاشارة إليها 
(1) أستائنا الدكور سليماث مرقس» الوجيز في شرح القائون المدني؛ الجزء الثاني» سصفحة كه 

وما ads‏ 
(2) أنطاكي وسباعيء الموسوعة التجارية؛ الجزء الشاس» عامش imis‏ 622. 
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سابقاء وذلك في المؤتمر الذي عقد عام 1953 م على أمل أن يتم تطبيق هذه 
القواعد على المبادلات الدولية شانها في ذلك شأن القواعد الموحدة لسندات 
الشحن عام 1924 nsa y sg‏ وارسو JAU‏ الجوي عام 1932 م التي عدلت 
عام 1961 م. وتجدر الاشارة إلى أن هذه القواعد لم تكتسب بعد صفة الالزام 
من الوجهة الرسعيةء وفي إمكان المتعاقدين الخررج عليها إذا إتفقا صراحة 
ني عقد البيع بعد ذلك 


حددت القواعد التي أشرنا إليها أعلاه التزامات كل من البائع والمشتري 
والشروط الواجب le gig‏ في المندات التي يلتزم البائم بالحصول عليها 
وتعليمها للمشتري. وستعمد إلى شرح هذه الالتزامات يصورة مفصلة في 
الفصون OL‏ 


: تنص هن القراعد في معرضى تحديدها لالتزامات طرفي العقد على ما بتي‎ (I) 
gl آرلا: التزامات‎ 
. تقديم بضاعة مطابقة لعقد البيع مرئقة بما ينبت هذه المطابقة وققاً لشروط المقد‎ | 
للشروط المتعارف عليهاء لتقل اليضاعة إلى سيتاء‎ Gi بلتزم البائع بابرام عقد النقل»‎ 2 
الرصرل على الخط الملاحي المعتاد؛ على سفينة غير شراعية من نفس نرع السفن الي‎ 
بدفع أجرة التقل وآجرة التفريغ التي‎ Lad تتعمل عادة في نفل البفاعة محل العقد. ويلتزم‎ 
قد تطالب بها اللخطوط الملاسية المنتظمة في ميناء الشسن,‎ 
تحمل البائع تثقات الحصرل على المستندات الخاصة بتصدير البشاعة وإية أرامر‎ 3 
لتمام هلا التمدير.‎ yg Resim 
شيعن البضاعة ني ميناء الجن في الموعد المحند لذلك آر فسن الغترة‎ ll يلتزم‎ 4 
يشن البضاعة خلال‎ Ob الزمية اطق عليها. كما يلتزم اتا لم يحدد العقد مرعداً للشحن‎ 
من معقرل وإخطار المشتري بذئك فورأء درن أي :أخير» بان البفاعة قد تم شسنها على‎ 
يلتزم الائ بانع نفقات الحصرل على بوليصة تأبين» قابلة للانتقال: ضد مخاطر الثقد‎ 5 
لشروط العقد. ويجب أن يرم عفد الثاين لدي شركات التأمين أو لدى مؤمنين مكجبين‎ Ui, 
قيمة‎ arl كما يجب أن نغطي برليصة‎ EPA لشرط (الاعفاه من الخارات الخاصة‎ iw, 
العملة‎ ety ريجب أن تصدر البوليصة‎ -incall من هذه‎ 10 pbs البها‎ Las البضاعة سيف‎ 
النقدية التي نص العقد عليها إذا كان ذلك ممعناً.‎ 
من‎ Lele رلا تغطي بوئيصة التآمين مشاطر الثقل الخاصة المعمول بها باس لأنراع‎ 
النجارة؛ أو الي قد برغب المشتري بتخطيته! لترفير الحماية الشخصية له ما لم يتف الطرمان‎ 
ومن هذه المخاطر الخاصة التي يجب الاتقا عليها بين المتعاتلين:‎ BS على خلاف‎ 
= (السرقةء الاختلاس. التسرب؛ الكسرء التشقق: العرف).‎ 
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كما اجتمع عدد من ممثلي المؤسات الخاصة والهيتات المالية التي 





ويلتزم البائع بالتأين ضد مخاطر الحرب إذا طلب المشتري فلك . Jana)‏ المثتري نفنات 
هنا التأمين الذي يجب أن ينم Lal‏ بس العمل النقدية اعقد البيع إذا كان ذلك Ene‏ 

L6‏ يتحمل اليائع مخاطر البضاغة حتى يتم اجنيازها لحاجر السفينةء مع ilal pa‏ أحكام الملدة 
(4) من التزامات af P‏ 

7 يترم SL‏ ليم المشتري» دون da‏ سند شحن نظيف قابل للانتقال مدون فيه إسم 
عيناء الوصرل المتفق عليه وفاتورة تجارية بالبفاعة المشحونة وبرليصة تأمين. أما إذا لم 
يتمكن من الحصرل على بولبصة نأمين رقت إرسال المستتدات؛ تقل منه شهادة تأمين 
صادرة عن مؤمين كيين تقل لحاملها تفس السقول التي كان سيحصل علها نيما إذا كان 
حائزاً على الرئيمة شريطة أن تتفمن عذه النهادة الشررط الآماسية للرلمة ۔ 

ويجب أن يغطي سند gdi‏ البضاعة المتعاقد عليها aly ehai‏ يكرن bop‏ في نفس تاریخ 
الشسن التق عليه ران es‏ نظهيرء لأر المرسل اليه المشتري أو ممثله sgle gizi‏ 
ريجب أن يكرت هذا الد lys‏ من مجمرعة من سنذات الشحن المشحوتةء أو منداً برسم 
الشحن مظهراً من شركة النقل بصررة صحبحة يإكد أن البضاعة مرجودة Dos‏ على السفينة 
الناقلة؛ ويجب أن يتم هذا التظهير غسمن المدة المحددة للحن 

ريقترم الاثم hy‏ صررة عن مشارطة الايجار إذا أحال سند الشحن على هذه المشارطة . 
8 ياتزم البائع بتقليف البضاعة على نفقته الخاصة Gi‏ للشكل المعتاد» ما لم تقض العادات 
التجارية بشحنها سائبة ‏ 

9- يتحمل البائع نفقات الكشف على البفاعة للتسقن من! كيتباء مقاسها؛ رزتها؛ عددها 
وكل ما يعتبر ضرررياً للحن البشاعة. 

0 تحمل البائع نفقات ورسرم البضاعة حتى يعم محنهاء بسا في ذلك الرسوم والنفقات 
المترئبة على TELAN‏ بسبب تصديرها. كما يتحمل نفقات جميع الاجراءات الضرورية لتمام 


p 
RM بلتزم البائم بتغديم شهادة منشأ وشهادة نتصلية للمئتريء شريطة أن يتحمل‎ - T 
المترئبة على ذلك‎ cell 


12 يلتزم البائع بتقديم الماعدة القرورية للمثتري للحصول على oam‏ التي يريدعا 
oj)‏ عدا col‏ المذكورة في المواد المبقة) والتي prar‏ عادة في بلد ed‏ آو في 
بلد المتتاء Jog e‏ امتبرادما في بلد الوصول أو مرورها في أي يلد آخر Li‏ 
القلء شريطة أن يتحمل ١‏ شتري النفقات والسخاطر Gi p‏ على ذلك , 

"us‏ الجزامات المشتري 

pido -1‏ المشتري بقبول المستندات التي بقدمها اليه البائع إذا كانت مطايقة لشررط 
ومراصقات العقد؛ ويدنع اللمن الذي تم الاتفاق عليه . 

2 يلتزم باستلام البضاعة في ميناء الرصرل وبتحمل جميع UL‏ والرسوم الشاصة 
بالبفاعة خلال مرحلة النقل البحري حتى وصرلها إلى ميناء الرصول. كما تحمل نفقات ع 
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تهتم في تحقيق وتمريل التجارة الخارجية في الرلايات المتحدة الأمريكية عام 
9 م لوضم قراعد اتفاقية للبيرع الدولية بنية تحديد التزامات كل من البائع 
رالمشتري. وذلك تلافياً لأبة علاقات في التفير والتأوبل: Lisy‏ للغنوض 
الذي قد يحيط في تفسير هذه الالتزامات. وقد تم تعديل هذه القواعد في 
الاجتماع الثاتي الذي عقده ga‏ الممثلون عام 1941 م قبيل صدور القراعد 


الموحدة في عام 1953 م 


a 


a» 


التفريغ ما لم تعتبر هذه الرسوم والنفقات من عناصر أجرة Esas‏ أن يكون قد تم Meia‏ 
af‏ رقت دنع أجرة النقل . 

كما يتحمل المنثري نفقات SUB Lady‏ ضد أخطار الحرب في حال تقدينها. 

LÌ‏ إذا بيعت البقاعة #سيف مفرقة ULF. Landed‏ تحمل البائع نفئات القريغ ورسوم التقل 
بالمراعين وعوائد الرصيف ‏ 

3 يتسمل البائع مخاطر البضاعة منذ اجتازها حاجز الفيئة في ميئاء الشحن . 

4 إذ! احتفظ المشتري aed‏ بنترة زعتية يتم شحن البضاعة خلالهاء و/ أو احتفظ I)‏ 
بحق ond‏ ناء الرصرل وشل قي إخطار البائع بالتعليمات الضرورية في الرقت المحلد: 
تحمل نتيجة لذلك الرسوم الاضافية على البضاعة ty‏ التي تعرفى لها منذ انهاء المدة 
المحددة للشحن؛ شريطة مطابقة البشاعة لشروط edd‏ 

5 - بنحعل الملتري ننقات d eas‏ على ثهادة المنشا والشهادة القنصلية ‏ 

6 يتحمل p Dn‏ نققات الحسول على cass adl‏ المذكررة في المادة 12 التزامات 
rod‏ 

ig etal -—‏ جميع الرسوم الجمركية وأية نفقات og el‏ تتصق الدنع رقت الاستيراد 
و wi‏ 

8-يتحمل المشتري نفقات ومخاطر الحصول على شهادة الامتيراد؛ أو السمام يدخرل 
البضاعة أر ما شابه ذللك؛ رالتي تد ينطابها استيراد البضاعة في عيناء الرصول 

Gate aij‏ هذه القواعد التزامات كل عن البائع والمثتري كما يلي: 

AI‏ التزامات البائع 

. يلتزم البائع بدفع أجرة البضاعة حتى عيناء الوصول‎  ! 

2 دفع رسوم التصدير وجميع الرسرم رالغقات zl‏ 23 على فلك 

3- دنع أقساط التأمين رإبرام عقد الثأين 

4 إبرام عقد التأمين فد أخطار الحرب Gy‏ للشروط Su‏ في عيناء الشسن رقت الشحن 
على نففة المشتريء ما لم يرافن البائع على قيام المشتري يابرام عذا العقد. 

5 الحصول على سند شحن نظي بشحن oLa‏ إلى ole‏ الوصول المتقق عليه رإرسالء 
إلى المنتري أو وكيله مرففاً ببرليصة التأمين أو شهادة التامين شريطة أن تكون جميعها قابلة 
Jarð‏ 
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كما أعدت الجمعية الدرلة لترحيد تواعد القائرن الخاص فى روما 
عام 1969 م اتفاقية خاصة بتوحيد القواعد التي تطبق على الباادلات 
التصارية الدولية Draft Convention of Uniform Law of» ahad‏ 
cilaternationa] Sales of Goods, 1969‏ وهي ذات die‏ غير ملزمة. وتأخذ 
دول الوق الأوروبية المشتركة MEE Co‏ حالياً بهذه الاتفاقية في البيرع 
الدولية. ولا تعتبر هذه الاثفاقية ملزعة لطرفي العقد» إذ يجوز لهما أن يتفقا 
على خلافها رأن يضمنوا العقد أية شروط خاصة يررئها محققة لمصالحهم. 
أو آن Goss‏ على القرانين المحلية لأي ab‏ آخر. وتطيق هذه الاتفاقيةء رفقاً 
للمادة السادمة منهاء على العقود التي لا تحيل صراحة أو ضمناً على أي 
قانون داخلي . وهي تهدف إساساً إلى الحد من نازع قرانين الدول الأطراف 


= 6 يكون البالع مؤولاً عن نقص البفاعة أو تلفها حتى يدم تليمها إلى a p‏ وذلك Hip‏ 
أجيز للبائع بتقديم سند برسم الشحن. 
age‏ الباتع سؤولاً عن كل ما يلح البضاعة من نقص رار أر تلف حتى یتم نسنها 
على AGE zu‏ إذا نص DER‏ 
a‏ ء يشوم البائع بان يقدم للمشتري على نفقة الأخير ء شهادة ميا فاتور: كتعلية fy‏ أو أي 
a‏ فر يصدر في يلد المنشأ أو الشحن أو كلاهما والتي قد يطلبها المشتري de‏ 
دول البضاعة إلى باد الاستيراد أر لتهيل عرورها في أي بلد آسثر. 
ثائياً: التزامات qun‏ 
t‏ يلتزم المشتري بامتلام المتدات عند تقديمها اليه . 
2- استلام البضاعة عند وصرلهاء ودع جميع التفقات الخاصة بها با في ذلك رسيم 
تنريغها من By RA‏ للشروط التي ينص عليها سند الشحن , ودئع رسوم الأرضية وجميع 
الفقات والمرائد المستحقة في اء الرصول. 
ua -3‏ أقاط التأمين قد أخطار الحرب الذي برمه البائع لمعطلحت. 
4- تحمل أخطار نقض البضاعة و/ أو ثلفها بعد أن تحهي مؤولية البالع في الزمان والمكات 
اللذين نست عليهما المادتان )16 7) من التزامات البائع . 
5- دفع d eani ARS‏ على شهادة Lead‏ رالشيادة القنصلية وجميع المتندات الأخرى 
العادرة ني بلد Leet‏ وأو cea‏ وانتي ند بطلبها المشتري لتسهيل استبراد البفاعة 
أر مرورها ني أي بلد آخر خلال CR des e‏ 
pil)‏ الاشارة إلى أن العادات التجارية تقفي بعدم تحمل البالع أو المشتري نفقات 
شحن البضاعة رتفريغهاء لأن هذا يتم عادة براسطة طاتم الفينة ورواقعها. فيما صدا 
الشحنات الثقيلة التي تعجز روانع الفينة عنها بحيث يصبح استشدام رواقع الرصيف أمراً 
de‏ 
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التي تطبق على البيوع والعادلاث الدولية. 

ni درلتين‎ Uy يتفق‎ cei علي أنه‎ LALY المادة (3) عن‎ ani, 
يتشابهان إلى حد كبير؛ فإن القراعد المشتركة في هلين القاتونين هي التي‎ 
تتقل بعد هذا الفصل التمهيدي‎ Peas تطبق علي المبادلات العجارية بينهما‎ 
إلى دراسة الالعزامات التي برتبها عقد البيم البحري سيف في ذمة كل من‎ 
المشتري واليائع بصررة مفصلة. وستكون دراستنا هذه دراسة مقارنة بين‎ 
القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية وكل من التظام القانوني لدول القانون‎ 
. القانون العام‎ du. الخاص والنظام القائوني‎ 

ويقضي الشاسل المنطقي لهذه الدراسة بأن نبحث التزام المشثري بدفع 
ai‏ بعد التزامه بقبول المستندات. ولكتنا رأينا أن نرجئ ذلك بحيث يكرن 
بحث هذا الالتزام مرضوع الكتاب الثاني. وسنقدم في هذا الكتاب الثاني 
دراسة مفصلة عن الاعتمادات المستندية التي تعتبر الأداة الأساسية» إن لم 
تكن الوحيدة من الرجهة العمليةء التي يتم دفع اللمن بموجبها Jal y‏ تعمدنا 
أيضا دراسة هذا الالتزام بصورة مفصلة بالتظر للأعمية التي ying‏ الاعتمادات 
المستئدية قي تمويل التجارة الدرلية بصورة ile ule‏ وأن عنصر الاثتمان 
يعبر من أهم الأسس التي تبنى عليها التجارة الدولية في عصرنا الحالي . 


SiL التجارة الدولية ونطبيقاتبااء صفحة‎ poll في كتابه‎ ۶.۷. Hara هورن‎ i "ب‎ a) 
612 


AD الايق: صفحة‎ esi A 
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الباب الثاني 
التزامات البانح في العقد 
البحري سيف 
ويششمل هذا الباب على فصول ثلاثة حي : 


الفصل الأول : التزام البائع el al‏ عقد نقل olaj‏ وشحتها. 


الفصل الثاني : التزام البائع بتليم اليضاعة ودور سند الشحن ويقية 
الممئندات . 


الفصل الثالث: التزام البائع بالتأمين على البضاعة . 


الفصل الأول 


التزام البائع بابرام عقد نقل 
البضاعة وشحنها 


المبحث الأول 


أهمية هذا الالترام Gaby‏ ومصلره» ints pty‏ شحن 

سبق أن ذكرنا في الفصل التمهيدئ أن البيم' البحري «سيف؟ هو بيم 
للبضاعة لقاء ثمن إجمالي بشتمل على (قيمة البضاعة؛ أقساط التأمين» أجرة 
التقل (Cost, Insurance, Freight‏ + وهو يرتب التزاماً على aile‏ البائع بشحن 
اليضاعة من ميناء الشتحن إلى ميناء الوصرل اللذين نص العقد عليهما. 
فالشحن هو الطريق التي يتم بها تسليم البضاعة» ويد هذا الالتزام لعقد 
البيع Pea‏ 

وتعنيى كلمة شحن Gi y Shipment‏ للاعراف التجارية شحن البضاعة 
على السفينة. بيتما يشمل هذا المعنى رفقاً للأعراف التجارية في الولايات 
المتحدة الأمريكية شن البضاعة على الفيتة آر القطار أو السيارة؛ ما لم 
يتعارض هذا المعنى مع الشروط التي نص عليها عقد البيع إا قصر المتعاقدان 
هذا المعنى على الشحن على السفينة Pha‏ 


ane الامتاذ الدكتور علي جال الدين عوضء مجلة القائرن والانتصاد» القاعرة هلد‎ (D 
702 عن: (دور المتدات في تيد البيع البحري)ء صفحة‎ dis (1980 
7 أنظر في القضاء البريطاني قضيية‎ )2( 
Mowbray, Robinson And Co, V. Romer (1922) 9] L.J XB 524. 
29 صفحة‎ Coo «البيع‎ tRennidy «كييدي‎ Cal انظر‎ 
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يلتزم البائع في عقد البيع البحري سيف بشحن البضاعة من ميناء الشحن 
الذي نص عليه عند البيع ما لم يرد العقد على بضاعة عائمة سبق للبائع 
شحنها قبل ابرام عقد البيع؛ فيقال ني هذه الحالة؛ أن محل العقد بضاعة 
aue‏ فقد جرث iale‏ يعض المؤسسات التجارية الكبرى على شحن 
البضاعة وإرسالها إلى الأسواق التي يكثر فيها الطلب عليهاء ويتم الاتصال 
بين هذه المؤسسات أو وكلائها وبين المسترردين (المشترين» والبضاعة ما 
زالت في الطريق وذلك للحصول على أفضل العروضص, 


poss‏ المشتري ol‏ يشحن اليضاعة من ميتاء الشحن على السفينة 
التجهة إلى ميناء الرصول المتفق عليه هو التزام أساسي يستند إلى عقد البيع 
نقسه. وباتزم البائع بأن يفي بهذا الالتزام مقابل التزام المشتري يدفع اللمن 
الاجمالي Pista‏ 


ويفي البائع بهذا الالتزام بوضع البضاعة تحت تصرف hyt Ji‏ 
شريطة أن يسهر على شحن البفاعة في الموعد المحدد لشحتها Vb y‏ 
للشررط التي نص علها عقد اليم. كما يترم البائع بأن يتم شحن البضاعة 
وإيحار السقيئة التاقلة في الموعد الذي لصن عليه العقد. رأن يتم lk‏ هذه 
الالتزامات B CEN‏ 

يلتزم البائع في اليع سيف بشحن البضاعة على السفينة التي نص 
عليها عقد البيع. ولا يجوز له أن يشحن الضاعة على أية tis‏ بديلة ما 
لم ينص العقد صراحة على منحه هذه الرخصةء ولا اعتبر تصرفه هذا 
اخلالاً منه بالتزامه بالشحن. 

كما يلتزم اليائع بشحن البضاعة على سفيتة مناسبة إذا لم ينص العقد 
على مفينة معيلة للشحن. فلا يقبل منه أن يشحن على سفينة كبيرة لا تستطيع 


دخول ميناء الوصول وإلا أخل بالتزامه وتعين عليه دفم نفقات تخزين البضاعة 


-508 zii p m علي جمال الدين عرض التائرن‎ C 

52 صفحة‎ iulat بيع‎ LIPS انظر: ابلس .عطبة ارا‎ O) 

)3( كم المحكمة التجارية الجزاية ني الامكندرية؛ رقم 3445 الصادر في 2 pig‏ 1953 م. 
(4) علي جال الدين عرض c‏ مجلة القانون والاقماد gor pelt‏ السايق؛ صفحة 702. 
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في مكان التفريغ رأجرة نقلها بالمراعين حتى يتم رصول البضاعة إلى ميناء 
الوصرل المتفق عليه . 


ولا يجوز له أن يشحن البضاعة إلى ميناء يختلف عن ميناء الوصول 


الذي تص عليه العقد ولر لم يلحق ذلك أي ضرر Dg eal‏ 


Ul‏ إذا لم يعين العقد ميناء الوصول؛ يلتزم المشئري في هذه الحالة 


بتعيينة واخطار البائع بذلك قبل المرعد المحدد للشحن بزمن معقول 

oly Reasonable time‏ يصل هذا الأخطار إلى علم الاثم قبل يدء الشحن بمدة 

كافية . ويجوز للبائع أن يطالب يفسخ العقد والتعويض إذا أخل المشتري بهذا 
22 

Pat 





a) 


[t 


.39 29 inio المرجم الابلء‎ et 
DL آنظر في القضاء البريطاني‎ 
Acme Wand Flooring Co. V. Sutherland Innes Co. (1904) $ Com. Cas. 170. 
Sargant Ang Sons V. Bea Asiatic Co. Ltd. (1915). 
قضية:‎ La! أنظر‎ 
Lesky And Co. Lid. Y. Ogilvy, Gillanders And Co. (1897) 3 Com. Cus. 29. 
عن طريق‎ Ud من ميناء طرايلس‎ Vy حيث شسن البائع البضاعة إلى ناء طرابلى في ليببا‎ 
. الخطا. فرفض المشتري المستندات والبضاعة وامتع عن دقع الثمن‎ 
شحن البضاعة ند تم لبيناء غير‎ OM وقد آمدر القفاء البربطاني حكمه لمصلحة المشتري‎ 
اليناء الذي نص عليه العفد لوصول البغاعة.‎ 
NO أنظر‎ 
زاهة‎ And Ca. Lud. V. Ogilvy, Gillanders And Co. (1897) 3 Com. Cas, 29. 
‘Teakiroplou And Co. Lid. V. Transgrains, S.A. (1958) 1 Lloyd, SR. 5&1. 
قفي القضية الأخبرة» ثم التعاقد بين المشتري والباتع على بيع كمية من الفرل السرداني‎ 
سودان سيف عابريخ/‎ ap طن متري) على أن يكم شسنها في شهر نونمبر 1956 م من‎ 500) 
عذين السيناءين واخطار البائع بذلك. أبرق‎ ael روتردامء ومنح العقد المشتري الخيار بتعبين‎ 
المشتري للباتم في 31 أكتربر محلداً ميناء وصول البضاعة كما أرسل رسالة يؤكد قيها ذلك‎ 
توقعير. جهز‎ M وصول البرقية لسبب مجهول حتى‎ RU فرصلت الرسالة في 5 نوفمبر بينما‎ 
العقد تي 5 نرفمير بسب‎ Bade البائع البضاعة للحن منذ | نرفمبر ولكته أخطر المشتري‎ 
GIL. JE في تعين ميناء الوصول (وذلك قبل تسلمه‎ es 
. فرع المشتري دعرى فد البائم مطالباً إياء بالتعريض‎ 
et pat فحكم المحكمون ضد البائع بلغ 4250 يها‎ 
فسخت هذا القرار وقالت:‎ GEE ولكن محكمة‎ 
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ويلتزم البائع بشحن البقاعة على سفينة تجارية جرت العادة على شحن 
مثل البضاعة محل العقد عليها. ولا يجوز له أن يشحن البضاعة على سفينة 
شراعية بحجة أنها كانت تشحن هذا النوع من البضاعة في يرم ما. وقد أكد 
القضاء البريطاني هذا Ph‏ 

تعني كلمة الشحنء شحن البضاعة الفعلي على السفيتة. ولا يفي البائم 
بالتزامه f]‏ قدمها للشحن ووضعها تحت تصرف it‏ فقط. أو شحنها على 
القطار لنقلها إلى الميناء تمهيداً لشحنها يحجة أن مثل هذا التصرف يفيد معنى 
الشحن في بلد المنشأ. وقد أكد القضاء البريطاني هذا الرأي في العديد من 
احا 

ويلتزم البائع أخيراً بشحن اليضاعة من ميناء الشحن الذي نص عقد البيع 
علبه؛ ولا يجوز له أن يشحنها من أي ميثاء آخر. أما إذا لم يحدد عقد البيع 
ميئاء شحن البضاعة » كان للبائع أن يشحنها من Ana‏ البلد الذي يقيم فيه آو 
من ميناء البلد الذي يمارس فيه تجارته. كما يجوز له أن يرسل للمشتري 
ieli‏ عائمة عاطه فاط وإذا تعذر على البائم شحن البضاعة من ميتاء الشحن 
الذي نص عليه العقد بسيب منع السلطات المسؤولة تصدير اليفاعة أو شحنها 
عن هذا الميتاء دون خطأ taza‏ قإنه يلعزم بأن يقدم بضاعة عائمة ما لم يشترط 
عقد البيع Oly‏ يتم شحن البضاعة من ميتاء معين فقط دون غيره. وذلك OY‏ 
منع الشحن من هذا الميتاء يعطي البائم حرية قسخ العقد. 


pple =‏ المشتري بتعيين ميناء الوصول واخطار البالع يذلك قبل بده مرحلة الشصن بزمن 
معقرل. ريعتبر المنتري قد أخل بالتزامه في هذه القفية لأثه لم يخطر البائع بهذا الميتاء 
قبل يوم أو يوسين على الأقل من بدء مرحلة الشسن, كما يعتبر اعلان الباتع فسح العقد 
Cos ras‏ على أساس قانوني pr‏ 
apu 02‏ 
TW. Renson Lid. V. Manufacture D'Engrais et de Products Antwerp [1972) 13 LLL A.‏ 
.255 
وتر المرجع السابق» صفحة 3 15. 
)2( أنظر قضية: 
Aron Aad Co. Inc. Of New York Y. Comptoir Weginione (1928) 34 Cor. Ces. 18.‏ 
DAL,‏ 
Mowbray, Robinson And Co. Y. Ramer (1922) 91 LJ.K.B. 5334.‏ 
)0 شيرف المرجم uc‏ صفحة 231230 
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pull sae : الميحث الثاني‎ 


عقد تقل البضاعة بحرأء إتفاق يتم بين مالك السفينة أو من له الحق في 
إبرام هذا الاتفاق وبين الشاحن» يتعهد فيه مالك السفينة بنقل البضاعة بحرأ 
من ميناء الشسن إلى ميتاء الوصول لقاء مبلغ من UI‏ يسمى آجرة D JEN‏ 


يلتم البائع في aie‏ البيع سيف بابرام عقد النقل ودفع أجرة النقل 
تمهيداً لتقل البضاعة إلى ميتاء الرصول الذي نص عليه عقد ces‏ وبالحصول 
على سند شحن يحقق مصالح المشتري ويتفق وشروط عقد البيع وما جرت 
عليه العادات التجارية في ميتاء NE‏ 


ولا يجوز uU‏ أن يطالب بفسخ العقد بحجة عدم تمكثه من شحن 
البضاعة على الفيتة النائلة إلا إذا نص العقد صراحة على ذلك . ولكن 
البائع لا يلتزم يابرام عقد نقل يحقق للمشتري متافع أكثر من المنافع التي 
تحققها العقود المتعارف عليها لتقل مثل هذه البضاعة على خط السير المعتاد 
أو gil‏ عليه؛ ما لم ينص عقد البيع على خلاف ذلك. 


تجدر الاشارة إلى أن البائع لا يعتبر وكيلاً عن المشتري في إبرام dis‏ 


39 صفحة‎ pL المرجع‎ gs) 
قضية:‎ wd (a) 
Lewis Emanuel And Son, Lid. V. Sammut (1959) 21.L.R. 625, 

حت نم التعاقد في 14 أبريل 1958 م بين طرفي العقد على بيع كسية من البطاطس على أن 
يتم شحنها من مائطة سيف لندن قيل/ آر في يوم 24 أبريل 1958 م . 
لم يتمكن الباتم من تأمين مكان المبضاعة على الفيتة الوحيدة التي نتعهد تقل البشاتم من 
ها الميناء ما يبن 14 24 أبريل  hed‏ ناخ العقد بحجة وجود شرط ee‏ في هقد اليم 
يمح له بذلك يسيب عدم وجود سفيئة أشرى بديلة. ورنع MI‏ للقضاهء نصكم القاضي 
برمرن بعا يلي: 1١‏ - لا تعتبر امكانية pz‏ البضاعة على السفيئة الرحيدة التي نوم الميناء أر 
عدمها عند إبرام العقد Lal‏ مجهولا من تبل البالع. ‏ . . 2- لا يرد في عقد البيع أي شرط 
مني يقضي بفخ العقد إذا تعلر على البائع شحن البغاعة في البوعد الاي حلده العقد 
لللك. . . 3 . ten‏ توقير ola‏ للإضاعة على السفينة ail‏ التزاماً اساسا على عاتق we‏ 
ريجب عليه التأكد من تلك قبل إقدامه على إبرام العقد؛ أر أن بستاط لذلك بأن يشترط في 
عقد اليم فخ العقد في سالة تعذر شحن البقاهة. ولا يرجد في عقد الببع أي شرط يشير 
إلى ذلك؟. 


59 


التقل . فمصدر التزام البائع قي إبرام هذا العقد هو عقا البيع تفسدء وبذا يتميز عقد 
اليم سيف عن عفد البيع فوب . إذ يلتزم المشتري في العقد الأخير بابرام عفد 
التقل راخطار البائع بذلك وباسم السفينة الناقلة وبموعد الشحن ومكائه: كما 
يتحمل المشتري نفسه أجرة النقل . أما إذا طلب المشتري من البائم إبرام عقد 
s, Jat‏ فإت البائع يعتبر وكيلا عن المشتري في ذلك ٠‏ ربلزم المشتري بتعويض 
البائع عما دفعه وبالعمولة المستحقة له لقاء قيامه بهذا التصرف لحسابه . 


يجب أن يتفق ae‏ النقل الذي يبرمه البائع مم العادات والأعراقف 
التجارية المعمرل بها في ميئاء الشحن وقت is‏ البائع لالتزامه بالشحن رققاً 
لشروط aie‏ البيمء لا العادات والأعراقف التجارية المارية المفعول وقت إبرام 
عقد البيع Tc‏ لأن موعد الشحن قد يتأخر Las‏ عن وقت إيرام عقد البيم 
وخاصة فى العقود المستمرة. وقد تطرأ بعض الظروف خلال هله الفترة Ag‏ 
على هذه العادات بحيث يصبح من الصعب إبرام ade‏ تقل يتفق والعادات 
التجارية التي كانت سارية وقت انسقاد عقد البيع؛ بل قد تودي هذه الظروف 
إلى استحالة الحصول على عقد نقل يتفق مع الشروط التي نص عليها عقد 
اليع. ويتفق ذلك مع نظرية الظروف الطارلة التي نصت عليها المادة )147( 
من القانوت المدني المصري بوصقها oltre‏ من قاعدة: العقد شريعة 
المتعاقدين؛ لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين© . وقد أكد القضاء 
البريطاني هذا المبدأ بالنسية للعقود التي أبرمت قبل تشوب الحرب العالمية 
الثانية راتفق على تنقيذها بعد نشربها دون أن يعلم U do‏ المقد باحتمال اندلاع 
هذه الحرب» وذلك على الرغم من عدم أخذ النظام القانوني الانكليزي بنظرية 
الظروف الطارة . 


AD ee ui كينيديء المرجم‎ Qi 
.510 RAE علي جال الدين عرض ؛ القائرن البحري؛‎ 
مغسة 218 وما يعدها.‎ Lied سليمان مرقص المرجم‎ 0) 
قضية:‎ ad (3) 
Efrakz Callulasaforeningen V, Weel Field Paper Co, Lid. (1940), 
لا تمفل مطالبة البائع يديم سند حن لا يستطيع‎ C count Codename حيث قال القاشي‎ 
get, الحصول عليه‎ ith 
AD vie egill المرجع‎ LIST Lad أنظر‎ 
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لا يجوز للبائم أن يبرم عقد نقل يمح فيه للناتل بالانحراف عن خط 
السير المعتاد ما ذم يتص عقد البيم صراحة على منح البائع مثل هذه 
الرخصةء أو كان ذلك معتاداً أو متعارفا عليه بين التجار بالنسبة لهذا الخط 
البحري ولهذا النوع من elas‏ 

رأخيرآ» تعر أجرة النقل الي يتحملها البائع عنصراً من عناصر الثمن 
الاجمالي للبضاعة قي البيع سيف CLF‏ فإذا قدرت الأجرة رفقأ لكمية 
dela‏ الملمة وقام المشتري بوفائها في ميناء الوصول» كان له أن يرجم 
على اليائع يما دفعه ويخصم ذلك من الفاتورة التي يرملها اليه البائع مع 
المستندات. ويجب أن ينطي عقد النقل شحن البفاعة من ميناء الشحن إلى 
ميئاء الوصول ووضعها تحث تصرف المشتري أو المرمل إليه في هذا 
ال . 


pet ole AS 


يلتزم البائم بشحن البضاعة من الميتاء المعين في عقد tee)‏ رلا يجرز 
له أن يشحتها من أي ميناء آخر. ويجوز للمشتري أن gai‏ اسثلام 


ID القافي كيدي ني‎ mm أنظر الحكم‎ o 
Barsta?? ¥. Grinadal (1908). 
,200 dover سكراترن» المرجع الاق‎ 
4] inia كينيدي: المرجع الابقء‎ 
: نضية‎ Lal أنظر‎ 
Shipinn Anderson And Co. V. Weiton And Co. (1922) 10 LLL.R. 762, 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من البضاعة على أن يتم شستها بن كندا ار سواحل الأطلتطي‎ 
المتحدة (بريترل أر أفرنمرث/ أو بررتغيد) بصررة عباشرة أو غير مباشرة‎ ER 
منم الناقل بمقتفاء حرية الذهلب إلى أي ميناء براه‎ fit وظاً لاختيار البائع  فابرع البائع عقد‎ 
الفينة إلى ميناه جلامكو وعن ثم إلى يلفاست قبل رسوعا في‎ EC ELIT 
استلام المستنفات ودفع الثمن نكم القضاء بصحة رقض‎ yp etl ai . ميناء أنرتموث‎ 
لا يقبل من البائع أن يرم عقد نقل يخول الناقل بسوجبه حرية الذعاب إلى أي‎ GN المنتري‎ 
. ميناء بريد ني المالم؟‎ 
,318 517 ili cag m علي جمال الدين عرضر؛ القائرن‎ 42( 
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المستندات ودفع الثمن إذا خالف البائع هذا الشرط» لان هذا الشرط من 
الشروط التي يجب مراعاتها والتقيد بها بحرفية تامة lay‏ لما جرى به ال 
التجاري فی P paces [ETS‏ 


ريجوز LU‏ أن يشحن البضاعة من أقرب ميناء ub ad‏ الاملي أو 
لمركز أعماله إذا لم يتفق المتعاقدان على هيتاء الشحن شريطة أن يكون هذا 
pow‏ ء متفقاً ونوع البضاعة المشحونة ومحققاً للمصلحة التي يهدف اليها 
المشتري في عقد البيع ونقأ للاعراف والعادات التجارية السارية P aiu‏ 


رقد حكم القضاء البريطاني باعتبار مكان الشحن شرطاً في عقد البيع 
وليس وصفاً للبضاعة» وبالتالي يجوز تلمشتري أن بطالب بفسخ العقد إذا 
أخل البائع بهذا Pb pth‏ ويلتزم البائم» إذا نص العقد على شحن البضاعة 
من رصيف معين فى ob eill eba‏ يشحن البفاعة من هذا الرصيف درن 
غيره. رليس له أن يناقش في قيمة هذا الشرط بحجة أن أرصفة الميناء 
متسارية من حيث كفاءتهاء ON‏ المشتري أقدر على تقدير مصالحه من الباتع 
ولان بامكان البائع أن يتلافى ذلك قيحصل لنفسه على Ge‏ الشحن من أي 
رصيف يشاء قبل إبرام العقد. إذ قد تكون السمعة التي يتحلى بها أحد 
الأرصفة في بلد الاستيراد أحسن من سمعة بقية الأرصفةء إلا إذا متعت 
ساطات الميناء الشحن من هنا الرصيف. 


Jes "mr‏ إذا متح العقد البائع حى الشحن هن هينام 5 أو w‏ أر 
Go dig‏ فهذا لا يعتي جن البائم بتجزئة البفاعة إلى شحنات pi‏ على 


CD‏ نققى مصري 15 أبريل 1954 op‏ رقم iJ dd‏ 21 تضاية. 
)2( علي Joe‏ الدين عرض:+ القائرن البحري» نبفة 511. 
شميتوفء المرجع الابق» inio‏ 30 31 
0( ماسرثء البرجع qul‏ صفحة AT‏ 
غرئر؛ المرجع السابق: صفحة 14. 
كيدي المرجم ERE DIVER‏ 
تشالمرز» يبع (SLA‏ صفحة 112 114. 
أنظر nas Lal‏ 
Bowes V. Shand (1877) 2 App. Cas. 455.‏ 


هذء المواتى. فهو لا يملك أن يشحن جزءأ من البضاعة من عيناء e}‏ والجزء 
الآخر من ميناء (ب)ء والجزء الثالث من ميناء QD‏ وهكذا. . . بل له الخيار 
بشحن البضاعة كلها من أحد هذه المرانئ حتى ولو كان بالامكان شحنها 
مجزأة من عدة موانئ في يوم واحد أو ضمن الفترة الزمنية التي حددها العقد 
لشحن البضاعة . 

ويسري تقس الحكم إذا منح العقد البائم حق شحن البضاعة من 
آرصفة : d‏ بء ج د) في نفس الميناء. 


ثانياً: زمن الشحن 

يلتزم البائم بشن البضاعة على السفينة المتجهة إلى ميناء الوصول في 
الموعد الذي يحدده الطرفان في عقد البيع» أو ضمن القترة الزمنية التي يتقان 
عليها. ويقصد بشحن اليضاعة في هذا الموعد؛ رضعها فعلاً على ظهر 
الفينة AER‏ وإيحار السفينة إلى ميئاء الوصول قي هذا الموعد. 

فرضع البضاعة في الموعد الذي حدده العقد للشحن على صنادل ثابعة 
لشركة الملاحة الناقلة تمهيدا لشسنها على السفيئة لا يكفي لرقاء البائم بالتزامه 
بالشحن إذا eu nd‏ السغيئة بعد هذا الموعد. وقد حكم القضاء بفسخ العقد 
لصالح المشتري جزاءا مخالفة البائم لهذا الشرط ما لم يثيت البائم القوة 
القاهرة التي حالت دون وفاثه بالتزامه: أو أن يثبت أن تأخر السفينة يعود 
لسبب لا يد له فيه" ما دام قد نفد التزامه بحسن تية وشحن البضاعة على 
سفينة يفترض فيها أن تبحر إلى ميناء الوصول في الموعد المحدد للشحن في 
عقد البيع”*. ويقع عبء إثبات عثم البائع بتأخر السقية أر إهماله وتقصيره 
في التأكد من موعد إبحارها على عاتق المشتري إذا طالب بفسخ العقد أر 
التعويقى أر بكليهما معأ. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بقسخ العقد من تلقاء 
نفسه Gf‏ قصر المشتري طلبه على التعويض P ais‏ ولا يلتزم المشتري 
باعذار اليائع قبل طلب الفسخ أر التعريض . ويختلف القضاء الاتكليزي عن 


)1( علي جمال الدين te‏ المرجع الابل؛ مفحة 513 514. 
(2) علي جمال الدين eye‏ مجلة القائرن رالاتتصاد؛ المقال الابنء TED ima‏ 
(3) الذكتور مصطفى طهء الرجيز في الفانون البحري» نبذة 428. 
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الفرنسي في ذلكء إذ يجوز للمشتري رفقاً للقضاء الفرني أن يطالب بالفسخ 
bäi‏ دون المطالية بالتعويض. ويلتزم البائع؛ إذا ثم يحدد العقد موعداً 
للشحن» بشحن البضاعة خلال فترة شهرية في الأحوال العادية من تاريخ 
توقيم المد أو خلال نترة ثلاثة أسابيع في حالة الشحن السريع ؛ أو dal‏ 
سفينة تغادر ميتاء الشحن إلى ميناء الوصول اذا نص العقد على شحن اليضاعة 
باسرع وقت ua‏ 


a) 


o 


qm 


ويبدي القضاء البريطاني تشدداً كبيراً في تفير هذا el‏ خلافاً 


E‏ سكم القاضي اماك کاردي Ode, Candy‏ في خفية: 
Aron And Co.. V. Comptoir Wegimont (1921) 3 KB. 435.‏ 
eel gant‏ الاب صفحة 30 
الاستانان الدكترر ررق الله إنطاكي ونهاد الباعي؛ المرسوعة التجارية؛ الجزء ue‏ 
iia‏ 635 
eur) cba‏ الاين eX‏ 618 
bel‏ تضية: 
J. Aron And Co. Inc. Of New York V. Comptoir Wegimont (1921) 318. 435.‏ 
حيث تم التعاتد على يبع كمية من الكاكار على أن تشحن على سفينة أو سفن تجارية 
باشرة"أو بصورة غير مباشرة من he‏ الولايات المتحدة الأمريكية bd Ge‏ خلال 
M MT‏ 1920 م. تلم يتمكن البائع من تنفيذ هذا الشرط بسبب تشرب الاشراب في 
موان اثولايات المتحد: بعد حن جزء من البفاعة نقط. 
فرفض المشتري تلم المستندات ودفع الثمن. سكم القضاء البريطاني ضد البائع لاخلاله 
بهذا tel DY‏ 
وني قضية: 
Mowbray, Rabinson And Co. V. Rosser (1922) 9) LIKE. 524.‏ 
حكم القضاء البريطاني بأن عبارة rStippsant Coe‏ التي pa‏ عليها عقد quil!‏ سيف . 
تمي في اللغة الاتكليزية ووفقاً لما يأخذ يه القضاء البريطائي: الشحن على السفينة. ولا 
يقبل دفع البالم Ob‏ عبارة امسن" نعني في بلد lel‏ شن البضاعة على قاطرات السكك 
الحديدية تمهبداً لشسنها على ON ii‏ ذلك لا يفيد بعتى الشحن. 
وتعني كلمة مسن plat Lad‏ شحن البفاعة المتماند عليها على ظهر الفينة في الموعد 
السحدد atl‏ أو d‏ الفترة الزمنية uia‏ عليها في عفد اليح . 
وني تضية: 
Joscph Rank Lid. Y. Shipton Anderson And Co. Lid. 10 LLL Rep. 574‏ 
تم بيع 808 طا من الحبرب اسيف باري۲ على أن يشم شحنها بسند شحن à pay‏ سبتمير. 
فشحن Cb 500 at‏ منها في 30 pate‏ و100 Eb‏ في البرم التالي ببب العطر الغزير. 
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للفضاء الأمريكي الذي يعثير تقديم البائع للبضاعة إلى الناقل بقصد شحنها 
كاف لوفاله بهذا الالتزام. فلا يطلب منه شحئها على ظهر الفيتة قعلاً في 
المرعد: أو ضمن الفترة الزمنية التي نص عليها عقد البيع, ففي Dead‏ 
„pai Childs And Brothers ¥, Adolph Hirsck (1923) 202 N.Y.S. 226‏ العقد 
على شحن البضاعة خلال شهري سيتمبر/ أوكتوبر 1922 cp‏ فقدم البائع 
البضاعة إلى الناقل بقصد جنها خلال هذه القترة؛ ولكن الشحن الفعلي 
للبضاعة على السفينة تم بعد انقضائها فامتنم المشتري عن دفع الثمن. ولكن 
المحكمة قضت لمصلحة البائع بقولها: 

f‏ حدد العقد فترة لشحئ البضاعة؛ فهذا يعني وفقاً للعادات التجارية 
الحديئة ؛ وعتد عدم وجود نص في العقد أو ظروف خاصة : أن يلتزم البائع 
بتقديم inia ll‏ تلشحن خلال هذه الفثرة؟ . 


أما إذا شحن البائع البضاعة في وقت لاحق على الموعد الذي حدده 
العقد لذلك رأخطر المشتري بذلك دون أن يتلقى منه أي اعتراض على هذا 
التأخير» أو قبل المشتري المستندات التي تكشف عن ذلك برضوح فلا 
يجوز له أن يطالب بفسخ العقد أو التعويض OY‏ هذا التصرف يعتبر قبولاً 
ضمنياً مته بامتداد فترة العو . 


US‏ إذا عمد البائع إلى شحن البضاعة سائبة لعدة مشترين في آن واحد 
وتأخر في شحن جزء منها ققط» يجوز لكل مشتر أن يطالب بفخ العقد ما 
داعت البضاعة لم يتم فرزها وتخصيصها. ul‏ إذا تم تخصيصها رفرزهاء فلت 
المطالية بالفسخ تقتصر على المشتري الذي لم تشحن بضاعته Pues‏ 

ويختلف القضاء اليريطائي عن الققاء الفرئي بالنبة للشحن المبكر 


= رفض gll‏ استلام المستندات ودفع اللمن. 
فحكم القضاء ضد eU‏ لاخلاله بالتزامه بشحن البضاعة في الحرعد الذي نص عليه عقد 
اليم . 
أنظر Lal‏ نفية: 
Bowes V. Shand (1877) 2 App: Cas 403.‏ 
)1( علي جال الدين عوض» مجلة القائرن والاقتصاد؛ المرجع side‏ صنحة 703. 
(2) علي جمال الدين عوض» القاثون العجاري البحري» تبلة 514. 
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للبيفاعة. فلا يجوز للمشتري وققاً للقضاء الغرنسي أن يطالب يفسخ العقد إذا 
شحن البائع الضاعة قبل الموعد المحدد لشحنها ما لم يئبت الضرر الذي 
ado‏ من جراء ذلك" . بينما يجيز القضاء البريطاني للمشتري طلب فخ 
العقد إذا شحن اليائع البضاعة في مرعد سابق للموعد الذي نص عليه عقد 
البيعء وقد علل الفاضي اللورد "كيرنه ذلك يقوله: 

«عتدما يشترط التاجر في عقد البيع شرطاً ماء فهر لا يفعل ذلك جزافاً 
بل تحفيقاً لمصلسة يبتغيها من وراء ذلك.  .‏ فهر يقصد منه تحديد الرقت 
الذي يكون فيه المشتري متعداً لاستلام البضاعة وأداء الثمن كي لا بتحارض 
ذلك مع رفائه بالتزامات أخرى نشأت في ذمته في وقت سابق إستناداً إلى 
عقود أخرى كان قد أبرمها من قبل . ويعتبر إخلال اليائع بهذا الشرط إخلالاً 
بثرط أساسي وجوهري في عقد البيم يجيز للمشتري رفض المستندات 
والبضاعة والمطالبة بفسخ العقد مع التعريض؟. كما قال القاضي اللورد #رسلة 
في ud Mg‏ : 

«لا يعبر شرط الشحن في de pa‏ محند lay‏ للبضاعة فقط» بل هر 
شرط أساسي في العقد يعطي المشتري حق رفض اليضاعة والمستندات كما 
يجيز له المطالبة بفسخ العقد ولو كان الاخلال بالالتزام يسيب السرب الي 
حالت درن الشحن. أما إذا كان هذا الشرط Lis,‏ للبضاعة لاتتصر ge‏ 
المشتري على المطالبة بالتعويض فثط دون المطالبة بالفسخ وفقاً لأحكام 
قائرن بيع البضاتع pid‏ 1893 م9 , 


LII السرجم‎ cab iaa (I) 


Ad (2)‏ فضية: 
Bowes V. Sala (1877) 4 C.P.D. PP. 23% 250.‏ 
)3( أنظر فضية: 
Lubrano V. Gallin And Co. Pty. Ltd. (1899) 3 K.B. 435.‏ 
UA,‏ 


Ashmoore V. Cox (1899) 1 QB. 436. 
4 112 inip Heidi es wip (D) 
.34 32 صفحة‎ DT 
: قضية‎ AED حكم القاضي‎ Lai bl 
Reuter V. Sala (1879) 4 C.P.D. at PP. 239- 250, 
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وإذا نص العقد على تحديد مدة يتم شحن البضاعة Yb‏ رلم Mov‏ 
ميناء الوصول بل منح المشتري ملطة تسديد هذا الميناء في رقت لاحقء 
tre‏ المشتري بتحديد هذا الميئاء وإخطار eu‏ به قبل انتهاء هذه المدة 
بوقت كاف يتيح للبائع تجهيز البضاعة وشحنها. كما يجوز له أن يرجع عن 
الميناء الذي حدده وتحديد ميناء آخر غيره ما دامت هته المدة لم تنته بعد" , 
نفي قضية: 517 Hindiey V. General Fibre Co. (1940) 2K.B.‏ «تم التعاقد 
على بيع 250 بالة جرت على أن يتم شستها خلال شهري مبتمبر/ أكتوبر 
9 م من كلكتا «سپف هاميورغ؛ أو (أنتويرب» أو 'روتردام! أو (بريمن؛: 
ويترك تحديد ميناء الرصول للمشتري. 


أخطر المشتري البائع في M‏ مبتمبر باعثيار ميناء #بريمن؛ وصول 
البضاعة . وقد تم ذلك بعد نشوب الحرب. فلم يقبل البائم ذلك وأعلن فسخه 
للعقد OY‏ ميتاء بريمن ميناء معاد. فرجم المشتري عن الميثاء الأول وآخطره 
باعتيار ميناء toa gilt‏ ميناء للوصول. فاصر البائع على عدم الشحن fs‏ 
العقد استناداً للاخطار الاين . 


فقررت الهيئة الاستنافية لهيئة تجارة الحبوب لمصلحة المثتري ‏ وقال 
القاضي «أتكتسون؛ في تبيه لهذا القرار: 

op‏ نشوب الحرب جعل ميناءي بريمن؟ واآتتويرب" gps‏ معاديين 
LE,‏ مقبولين لتتفيذ عقد البيع. ويجرز للمشتري أن يعن غيرهما ما دامت 
المدة المحددة للشحن لم تئثه m‏ وهر ply‏ بتعيين ميتاء للوصول مقبول 
قاترناً مثل ميناءي «أنتويرب . و نوتردام». رلا يودي تعیینه لميناء ابريمن» 
إلى فسخ العقد ما دام قد رجع عله في الوقت المناسب وعين عيناء آخر مقبول 
من الرجهة HR gll‏ 

المبحث الرابع: إخطار المشتري بشحن البضاعة 
هل يلتزم البائع باخطار المشتري بشحن البضاعة آم لا . . 


ar. )1(‏ المرجع السابنء صفحة AS‏ 
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ثار هذا التساؤل في الفقه والقضاء البريطانيين بسبب شمول نص المادة 
2 فقرة /3/ من قانون بيع البضاتع لعام 3 م. إذ تنص هذه المادة على 
التزام البائع باخطار المشتري بموعد شحن البضاعة كي يتيح له الفرصة الكائية 
لتأمين عليهاء أو لتأمين عليها يبلع إضافيء إذا رغب في ذلك 

وقد استقر الفقه والقضاء مؤخراً على التزام البائع بهذا الاخطار في البيع 
cogit‏ 18.0.8 فقط. إذ لا يلتزم البائع وققاً لشررط هذا العقد بابرام عقد 
التأمين على البضاعة المرسلةء خلافا لعقد البيع سيف 26.5.5 الذي يلتزم 
البائع فيه بابرام هذا العقد بحيث يغطي التأمين جميم الأخطار المتفق عليها 
بين المتعاقدين» أو الأخطار المتعارف عليها نى التجارة الدولية باللبة لهذا 
gal‏ البضاعة كما سترى ذلك مفصلاً فيما بعد عند tee‏ لالعزام الباتع 
M‏ 


فائغاية التي يبتغيها المشرع من هذا النص الذي يلزم فيه البائع 
باخطار المشتري بشحن البضاعة هي إتاحة الفرصة للأخير لابرام عقد 
تأمين متاسب يغطي الأخطار الثي قد تتعرفى لها البفاعة أثتاء مرحلة 
التقل. ولذا Op‏ هذا uad‏ لا يطبق على البيع البحري سيف لان التأمين 
على البفاعة يعبر عن الالتزامات الأماسية التي يرتبها عقد الييع مباشرة 
على عاتق الياتم» خلافاً للبيع فوب التي تنتقل مخاطر اليضاعة فيه إلى 
عاتن المشتري سذ ثمام الشحن دون أن يلتزم البائع يالتأمين عليها ضد 
هذه AMEN‏ 


وتقضي العادات المتعارف عليها باخطار eu‏ للمشتري يشحن البضاعة 
وتخصيصها دون أن يلتزم بذلك. كما تتضمن العفود البحرية سيف Lai Sale‏ 
يلتزم البائع بمرجبه باخطار المشتري بشحن البضاعة في موعد محدد بعد تمام 


NAS تشالمرزء بيع البضائع. صفحة‎ 41( 
U31 inia d er pl ap 
.87 85 صفحة‎ ON كيتيدي: العرجع‎ 
INIHI القاضي‎ eie أنظر‎ 
‘Wimble V. Rosenberg (1913) 1 K.B. 279, 
. كتابه : بع البضائع‎ PIT EDEN EE دج‎ Jm )2( 
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هذا ego tll‏ ويتضمن هذا الاخطار: (اسم الفينة؛ تاريخ الشحنء مقدراً 
كمية البضاعة المشحونة) كي يتمكن المشتري من إطلاع عملائه على 
التفاصيل الخاصة بالبضاعة في أقرب فرصة. كما أن هذا الاخطار يمكن 
المشتري من التأكد من شحن البضاعة في الوقت الذي نص عليه العقد. 

ولا يجوز للبائع أن يرجم عن هذا الاخطار بعد إرساله ولو أخطأ ني 
تعيين اسم القينة التاقلة مغلا ويجوز للمشتري في هه الحالة أن يرفض 
المستندات وأن يرفض Cad‏ امتلام البضاعة إذا كانت قد شحنت فعلاً على 
سغينة تختلف عن السفينة التي عيتها هذا AP MS‏ 


المبحث الخامس: شرط تعيين السفينة 


الأمل في البيع البحري سيف هو عدم تعيين السفينة التي سيتم الشحن 
عليها في aie‏ اليم . Ul‏ إذا نص العقد على سفينة معينة؛ gl ap‏ يلتزم 
بتنفيذ هذا الشرط فيتحول العقد بذلك إلى بيع للبضاعة بسفينة Dices‏ 


هذا ويرى بعض الفقهاء أن تعيين الفينة الشاحنة في عفد البيع سيف 
لیس من als‏ أن يحول aie‏ البيع إلى عقد لبي البضاعة بسفينة معينة. فليس 
لهذا las, ob Li‏ لهذا الرأي» سوئ تحقين غاية عملية محلدة رهي تمكين 
المشتري من معرفة مرعد شحن اليضاعة وتسليمها في dua dl sca‏ بصررة 
مسبقةء كما يجب الرجرع في تفسير هذا adi‏ إلى نية المتعاقدية 


Ly‏ الفقه والقضاء في بريطانيا بالوأي الثاني“ . حيث يلتزم البائع 


npa أنظر‎ (D 
Grain Union S.A. Antwerp Y. Hans Larson A.S. AJborg (1933) Comm. Cas. 260. 

سيت أخطر كاتب البائع المشتري بشسن البضاعة على السفينة «ابريس 885 تنفيذاً لشروط 
عقد ابيع بيتما ثم شحن البفاعة على النبة اثريترن Trimm‏ - 
cee‏ الهيئة الاسحتاقية لمؤسسة تجارة الحيرب في لندن بأنه يجرز للمختري أن يرفض 
استلام ابفاعة والمستدات» وبالتالي يجررٌ له ed‏ عن gia‏ الثمن». 

516 245 cg m Eo gll علي جمال الدين عرض‎ )2( 

(3) مصطفى كمال طهء المرجع الاين ili‏ 618. 

AS صفحة‎ HLM ساسرن» المرجع‎ (A) 
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رققاً لهذا الرأي بشحن البغاعة على الفيئة التي نص عليها العقد أو على 
السفيئة الثي تتوافر فيها جمبع الشروط التي نص العقد عليها إذا لم ينص العقد 
على inis‏ معينة بالذات . ولكن العقد يبقى محتفظاً بصقته الأصلية: LOY‏ 
بميز عقد البيع البحري سيف عن غيره من العقرد هو شموله للعناصر الثلاثة 
التي يتكون متها اللمن الاجمالي للبضاعة (الثمن» أجرة النقلء أقساط 
التأمين)؛ وما العقد من التزامات على عاتق كل من طرفيه رما يحققه لهما من 
مزايا اقتصادية سبقت الاشارة PUAI‏ كما BL‏ القضاء الأمريكي بنفس ما 
el‏ به الفقه والقضاء Pes pM‏ 


ويلتزم البائم بشحن dead‏ على سقينة متاسبة تتفق وخط السير وتكلاءم 
هع الصفات التي تتصف بها البقاعة وما تحتاجه من رعاية وما قد تتعرض له 
من مسخاطر أثناء الطريق إذا لم ينص العقد على سفيئة معيتة باسمها أو 
يأوصافها. 

o‏ اتثظام الخطوط الملاحية وتشعبها وازدياد حمولة السفن وارتفاع 
OUI ues‏ بهاء جعل المتعاقدين لا يبديان أي اهتمام بتعيين السفينة 
التاقلة ‏ 


المبحث السادس: شرط الشحن Xi‏ معادلة = S.S.Ship‏ 


إذا نص عقد البيع على أن يتم شحن البشاعة على سفيئة tiga‏ يفيف 
العقد عادة إل ذلك شرطاً آخر يعطي البائع صلاحية الشحن على سفينة يديلة 
معادلة للقيتة الأرلى في حالة عدم تمكنه من شحنها على الفيئة الأولى . 
كان تلفي القيئة المعيتة رحلتها المعتادة أو المعلئة أو ely‏ وصولها إلى 
ميناء الشحنء» أو يتعثر عليها شحن البضاعة لب خاص باليضاعة أو 


,30 ihe » المرجع الاب‎ uS (0) 
أنظر القضايا للتالية في القضاء البريطاني2‎ 
Rangon, Lid. V. Manufacturc D'Bngrais (1922). 
Ashmoor And Sons V. CS. Coa And Co, (1899) | QB. 436. 
While Sea Timber Trust V. W.W. Nonb Lad. (1937) 2 All E. Rep. 136. 
القضية الثالية في القضاء الأمركية‎ Rx (2) 
Scaramalll And Co, V. Cowen Seed Co. (1928) 217 R.W. at p. 298. 
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بالسفينة نفسهاء أو ترقض السغينة شحن البضاعة محل العقد درن خطأ من 
البائع. ويجرز للباتع في هذه الحالة آن يختار سفينة أخرى تحل محل هذه 
الفينة التي نص العقد عليها شريطة أن تترافر فيها جميع الصفات الخاصة 
بالسفيتة الأرلى وفقاً للعادات والأعراف التجارية السارية المفعرل في ميناء 
الشحن. 

وقد حكم القضاء البريطاني بذلك مؤخراً في قضية هامة نرى أن نقدم 
ملخصاً en iul‏ التعاقد على بيع 200 طن من فول الصويا على أن يتم 
شحنها من كندا على السفيئة بريستول Bristol‏ أو cis‏ معادلة S.S‏ في 3 أو 5 
يناير 1967 مء سيف أفونمرث  o Avonmouth‏ ركان من المتوقم» Lady‏ 
للاعلانات الصادرة على الشركة المالكة لهذء السفينةء أن تصل السقينة إلى 
ميناء الشحن (ساتت جون) في رحلتها ركم 75 في نفس هذا الموعد. 

عدلت الشركة المالكة مواعيد سفنها بدرن علم الطرقين المتعاقدين. 
ووصلت السقينة إلى ميناء الشحن في يوم 17 يناير رغادرته يوم 20 يناير دوت 
أن تقوم بشحن اليضاعة محل العقد. وعمدت الشركة نفسها إلى شحن 
البضاعة التي تسلمتها من البائع يوم 20 يناير على السفيلة مونتريال وأصدرت 
سندي شحن بالبضاعة يحملات تاريخ 27 يتاير 1967 م . 


فرفض المشتري استلام المستندات ودنع اللمن ٠‏ ودنع ضد البائع بما 

يلي : 

1- إن السفينة مونتريال ليست مفيئة معادلة للسفينة بريستول utem ah,‏ 
العقد. SV‏ الفينة الثائة وصلت ميناء الشحن وشحنت حمرلتها بامكتاء 
البضاعة المتعاقد عليها. 

2- لا يمكن أن تعتبر الفينة مرتتريال معادلة للسفيئة بريستول OEY‏ كان من 
المتوقع أن تصل إلى ميناء الشحن ما بين 3 و5 بناير 1968 م. ولا يجوز 


iab Rl (D 
Thomas Barthwick (Cllaigow), Ltd. V. Bunge & Cp. Lid. (1968) LLL. 17. 
قضية:‎ Lal أنظر‎ 


McDiugall V. Acromarine Of Ensworth, Lid. (1938) 3 All. B.R. 431. 
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Ea للتعامل التجاري السليم أن يمتح البائم حرية الشحن على أية‎ Ga; 
البيع شحن البضاعة على سفيئة معينة ما بين 3 و5‎ axe إذا اشترط‎ oU. 
ats 

3 إن الغاية التي يهدف اليها العقد من شرط السقينة المعادلة هي مواجهة 
بعض الظروف الطارئة التي ترى المحكمة أنها غير متوفرء في هذه 
القضية. ويجب علينا ‏ في عتا الصدد أن Bex‏ ما يلي: 

أ تقد تم إدراج هذا الشرط لمصلحة التاقل وليس لمصئسة الشاحن 
(البائع». ep ly‏ لا يجوز للأخير أن يمارسه. 

ب لا يجوز إدراج هذا الشرط إلا إذا ألقيت رحلة السفينة الأرلى 
لبب لا يد للبائع فيه. 

ج ۔ يجب أن يكون من المترقع وصول السفينة مونتريال إلى ميتاء 
الشحن وشحنئها البضاعة قبل أو شلال الفترة من 3 إلى 5 ينايرء رفقاً لتص 
العقد الذي يقضي cul‏ يجب أن يتم شحن البضاعة بحالة جيدة على الباخرة 
بريستول التي يتوقع شحنها للبضاعة في الفئرة من 3 إلى 5 يناير أو على سفيئة 
doles‏ لها 
«Shippment to be made in good condition per Bristol City, expected to‏ 

load 3™/Sth January 1968, or substitute». 

وقد دقع الباتم أمام المحكمة بما يلي : 

1 - كان الطرفان المتعاقدان يتوقعان عند إيرام العقد وصول EA‏ بريستول 
وشحنها للبفاعة في 3 إلى 5 يناير استتاداً للرائح التي أصدرتها الشركة 
النافلةء وكان ترقعهما هذا Ute‏ على أساس سليم . ويقتصر التزام البائع 
قي هذه الحالة على إبرام عقد نقل مناسب على هذه الفينة؛ ريترتب 
على ذلك عدم همان البائع وصول السفيتة تي الموعد المحدد إلى ميناء 
الشحن وإبسارها مله فى هذا الموعد AA‏ 

2- لقد تم إدراج شرط السفينة المعادلة في عقد البيع لمساعدة البائم على 
تنفيذ التزامه بالشحن في حالة عدم رصول السفينة بريتول ما بين 5,3 
يناير. ويجرز للبائع أن يمارس شرط الخيار هذا بعد 5 يناير وفقاً للتفسير 
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المحيم لهذا الشرط. كما أن العقد لم ينص على توقع وصول السفينة 
المعادلة في هذا التاريخ . 


وقد حكم القضاء بما يلي: 


لا يعتير الموعد الذي نص عليه عقد الببع (من 3 إلى 5 يناير) موعداً 
Gt‏ يلعزم البائع بمقتضاه بشحن البضاعة قبل انتهائه مهما كانت الظروف 
المحبطة بالشحن . فهذا الشرط لا يعدو كونه ترقعاً من كلا الطرفين 
المتعاقدين بأن تصل السفيئة بريستول قبل هذا الموعد استناداً لاعلانات 
شركة الملاحة. وبالتاليء يلتزم الائع عند عدم وصول الفينة في 
المرعد المحدد Ob‏ يشحن البضاعة على سفينة بديلة معادلة خلال زمن 
معقول استناداً لنص الفقرة 2 ومن المادة 29 من انون بيع البضائم لعام 
3 م وبذلك يعتير شحن الضاعة على VUE‏ مونتريال قد ثم ضمن 
هذا الزمن المعقول . 


_ إن إدعاء المشتري Ob‏ هذا الشرط (.8.8) مقرر لمصلسة النائل فقط دون 


الشاحن (البائع) غير صحيح قانرناً. OY‏ عقد البيع لم ينص على حصر 
حق ممارسة هذا الشرط بالنافل فقط. ولنا ap‏ للشاحن (البائع) حق 
أخيار السفينة البديلة. 
إن دفع المشتري بعدم صحة معارسة هذا الشرط إلا في حالة era‏ السغيئة 
بريستول من القيام برحلتها رقم 57 غير صصيح Lad‏ لأن تصد 
المتعاقدين يتجه إلى شحن البقاعة على السفيئة بريستول أو على أي 
سفينة أخرى معادلة تقوم بشحن الإضاعة ولبس uis‏ رقم ...37 
كما أن اتفاق المتعاقدين في عقد البيع على أن يتم شحن البضاعة من 
ok‏ (مانت جرن) أو من أي ميناء كندي آخر يتناقض مم دفع المشتري 
يضرورة شحن البفاعة على الرحلة 57 فقط . فهذه الرحلة قاصرة على 
عيناء معين Eae Biag‏ فقط , 
لا يفترض العقد ترقم وصول السفينة البديلة في الفترة من 3 إلى 5 يناير. 
فهذا الترقع قاصر على السفينة بريستول ققط . ويؤيد ذلك موضع جملة 
(أر على سفيئة يديلة) من مجموع هذا الشرط. 

7 


وتنيجة لذلك» يجوز للبائع أن يمارس الصلاحية التي قررها هذا الشرط 
لعصلحته إذا لم تصل السفينة بريستول إلى ميناء الشحن» أو إذا تأخر وصرلها 
مدة كافية من الزمن» وقبل أن تصبح مدة التأخير هذه أساساً صالحاً للمطالبة 
بفسخ eill‏ أو إذا وصلت الفيتة وتعذر عليها شحن البضاعة لسيب خاص 
بالضاعة نفها أر بالسفينةء أو إذا لم ترغب السفينة يشحن البفاعة؛ كل 
ذلك شريطة عدم ثبوت خطأ قي جاتب البائع . 


ولنلك كله: ترى المسكمة أن رنض cg tall‏ وامتناعه عن أداء الشمن 
لا يقوم على أساس قانوني سليم. 


المبحث السابع: خط السير 


قد تتعدد الخطوط الملاحية التي تصل بين ميتاءي الشحن والوصرل» 
فهل يلتزم البائم يشحن البضاعة على خط معين منها أم أنه حر في اختيار 
الخط الملاحي الذي يريد. .. رهل يجوز له أن يمنح الناتل في عقد التقل 
حرية اختيار خط السير الذي يلائمه سراء طال هذا الخط أو قصر؛: قلت 
مخاطره أو زادت ob‏ للخطوط الأخرى. LP..‏ 


رهل يجوز GLU‏ أن يشحن على سفينة جوالة تتبع خطأ ملاحياً غير 
piia‏ وغير معتاد في التجارة الدولية. . . . 


تثور هذه العاؤلات قي ee‏ البحري سيف عند تنفيذ SUM‏ لالتزامه 
بالشحن وابرام aie‏ النقلء لأن الزمن الذي يستغرقه تقل البضاعة من يلد 
التصدير إلى بلد الامتيراد يعتبر من العناصر الأساسية في هذا العقد uia‏ 


(4) علي جمال الدين عوقن» القائرن البحري» نيذة 512 
مصطفى طهء ar all‏ الايق؛ H‏ 613 

shai b )2( 

Scacarnalli & Co. V. Correen Seed Co. (1928) 217 N.W. 298. 

حيث نم التعاتد على بيع كمية من الحبرب على أن تشسن من CM]‏ سيف لبويررك. 
ub opti‏ البضاعة على سفينة جوالة. وقد حكم القضاء بعدم صحة هذا OM iep‏ من 
العتمارف عليه في التجارة الدولية أن يتم et‏ البضاعة على السفيئة التي m‏ هن ميناء 
الشسن إلى ميناء الوصول مبائرة. 
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التجارة الدولية بوجه عام. وهو يؤثر مباشرة على المصالح الاقتصادية 
للمثتري . 


ويضاف إلى ذلك أن مخاطر اليضاعة تنتقل إلى ile‏ المشتري منذ gei‏ 
شحنها على الفية الناقلة ولذا opi‏ مصلحة المشتري تتطلب التخفيف من 
هذه الأخطار إلى أقصى حد ممكن. وهذا لا aly‏ مع التزام البائع بالتأمين 
على البضاعة . إذ قد تتعرفى البضاعة أثناء مرحلة النقل لأخطار لا يشملها 
التأمين ولا يأل عنها التاقل . 

أجاب الققه والقضاء على هذه التساؤلات بما يلي: 


يلتزم البائع سيف بشحن البضاعة على الخط الملاحي الأسرع والأكثر 
cul‏ وعلى السقينة التي تلاءم وتوع البضاعة المشسونةء وأن يتم JE‏ على 
سفينة متجهة مباشرة إلى ميناء الوصول» كما أنه لا يجوز الشحن على سطح 
السفيئة ما لم يتم GUE‏ على ذلك صراحة بين المتعاقدين في aie‏ اليم" , 

ويلتزم البائع بشحن البضاعة ونقلها على الخط الملاحي الذي نص عليه 
عقد البيع إذا تص هذا العقد على خط ملاحي معين لتقل البضاعة. ويتعين 
على البائع؛ إذا لم يحدد العقد أي خط ملاحيء أن يشحن البضاعة على 
السفينة التي تتبع الخط الملاحي المعتاد وفقاً للأعراف والعادات التجارية . 
ولا يشترط تطابق الخط الملاحي مع الخط الجغرافي. كما لا يشترط أن 
يكون هذا الخط هو الخط المستقيم المباشر الذي يربط بين ميناء الشحن 
وميناء الرصولء OY‏ ذلك قد يتعارض مع المصالح الاقتصادية لشركات 
الملاحة البحرية التي تتبع عادة خطوطاً ملاحية اقتصادية مغايرة للخطوط 
الجغرافيةء ريعتبر ذلك من الوقائع التي يعود تقديرها لمحكمة المرضوع في 

ويقصد بالخط المعتاد تجارباء الخط المتبع وقت تتفيذ البائع لالتزامه 
بشحن البضاعة وإبرام عقد fall‏ رلين الخط الملاحي المعتاد وقت إبرام 
عقد الييع نظرأ للفاصل الزمني الذي قد يطول أو يقصر بين رقت ايرام العقد 


miami (1) 
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وموعد تنفيذه. كل ذلك مراعاة للظروف التي فد تطرأ خلال هذا الفاصل 
الزمني مما مد يجعل تنفيذ البائع لالتزامه بالشحن على الخط المعتاد رقت 
إبرام العقد مستحيلاً أو في غاية الارهاق pl‏ الذي يحل بالمصالح 
الاقتصادية للطرفين المتعاقدين”''. ويراعى عند تحديد الخط الملاحي المعتاد 
ما بلي Oe‏ 
1 استمرار الامتعمال الدائم لهذا الخط. 
2 عدد البواخر التي تمتعمله. 
3- الرمن الذي مضى على استخدامه في الملاحة الدولية. 
4 مدى ملاءمة هذا الخط الملاحي لتقل البضاعة محل Pais‏ 

وقد أوضح مجلس اللوردات المقصود بالمخط الملاحي في حكم 
حديث uu SA‏ 

حيث تعاقد البائع في هته القضية مع شركة نقل بغبة نقل كمية من 
البضاعة من ميناء #بوتي؟ على البحر الأسود إلى أمريكا مباشرة ولكن ربان 
السفيئة اثجه خلال الرحلة إنى ميناء القسطنطينية للتزود بالوقود: وهذا ما 
تفمله معظم السفن التي تبحر بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لأن 
أسعار الوقود في هذا الميناء هي أقل منها في أي ميناء آخر في الطريق. 
فاعترض المشتري على فلك باعتباره ‏ وفقاً لما يرى . يشكل حبداناً عن خط 
السير الملاحي المعتاد والمبار. 

وبعد رفع الأمر للقضاء. قرر مجلس اللرردات ما يلي: 

#يختلف خط السير بالنسبة لفينة مؤجرة بكاملها لناقل واحد (كما هي 
الحال هنا) عنه بالتسبة للسفن العامة التي تنقل اليضائع يموجب عدة مندات 


1061 كارقرء المرجع الابق لبة‎ UD 
aan OQ 
DAR أنظر قرار مجلس اللورداات في‎ D 
Frenkel Y. Mac Andrews and Co. Lid. (1929), 
H كيتبديء المرجم الاين صقحة‎ 
An 0 
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شحن . كما يختلف هذا الخط بالنسبة للفن التجارية غنه في السفن الشراعية 
القديمة التي تحدد الرباح خط سيرها عادة والذي يتبدل مع تبدل الفصول, 
ولكن خطر السير في أيامنا هذه يتحلد إلى درجة كبيرة بمراكز بيع الوقود 
الأرخص ثمتا شريطة عدم تعارض ذلك مع احتفاظ السفينة بصلاحيتها 
للملاحة. ونتيجة لذلك» نرى بأئه يجوز للناقل ‏ فمن حدود المعقول ‏ أن 
يحدد المواتئ المتوسطة التي سيتزود منها بالوقود الأرخص bai‏ شريطة عدم 
تعارض ذلك مع الرحلة للبحرية التي Die,‏ 

ويلترع البانم» عند عدم وجود خط ملاحي متعارف عليه تجارباً بين 
ميناء الشحن وميناء الوصول» يشسن البضاعة بواسطة خط ملاحي معقول* . 
آما إذا تعددت الخطرط الملاحية بين ميناء الشحن وميناء الوصول» quM OP‏ 
البضاعة على أي منها يكفي لوقاء البائع بالتزامه بشحن البضاعة في عقد البيع 
سيف» شريطة مراعاة الصفات الخاصة بالبضاعة محل العقد. فيلتزم البائم» 
وفقاً لذلك» بقل البضاعة بوامطة الخط الملاحى الأقصر D)‏ كانت اليضاعة لا 
تحتمل البقاء قثرة طويلة في مرحلة النقل. كما يلتزم ينقلها براسطة daz‏ 
الملاحي الأقل مروراً في المناطق السارة (أو الباردة) إذا كانت الحرارة (أر 
Gay pl‏ تؤثر على الصفات التجارية لبفاعة. ويعبر هذا كله من الوقائع التي 
يعود تقديرها لمحكمة الموضوع . 

ران ياستطاعة المشتري أن يتعد a‏ ملاحياً معيئاً (نى حالة وجود 
عدة خطوط) ol,‏ يضمن عقد البيع Cas‏ صريحاً على ذلك. أما إذا لم يتضمن 
العقد مثل هذا النص» فإن اختيار طريقة التنفيذ تكرن من حق البائع الذي يقرم 
os‏ هذا الالتزام مع مراعاة الشروط التي ألمحنا إليها el‏ 

Li‏ إا اتفق المتعاقدان على أن يتم شحن البقاعة بواسطة خط ملاحي 
معين بالذات. فإن الباتع يلتزم بشحن البضاعة على هذا الشط. رقد حكم 


Jd 01)‏ قضية: 
Reardonc Smith Linz Ltd. V, Black Sca And Baltic General Insurance Co. Lud. (1939).‏ 
كينيدي+ المرجع الاب صفحة 36 
)2( كارفرء البرجم السايي؛ Bed‏ 1861. 
opel Gd‏ المرجع inde e GAN‏ 5ك 64. 
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L.Sutno And Co. V. Heilbot, القضاء البريطاني بذلك صراحة في قضية:‎ 
Symons And Co. (1917) 2K,B. at P. 348. 
هذه القضية بما يلي:‎ pity رتتلخمس‎ 

> التعافد في 17/ 1916/3 م على بيع كمية من البضاعة على أن‎ n 
من الشرق سيف نبويورك . شحن البائع البضاعة إلى ميناء (ستبل) بحرا‎ gni 
بواسطة القطار إلى نبريورك (مبتاء الوصول) يسبب ظروقف‎ LAE ومن ثم‎ 
Lime الثمن بسجة عدم‎ dol y الحرب. فرنض المنتري تلم المتتدات‎ 
. بواسطة البحر فقط‎ 

نأصدر المحكمون قرارهم لمصلحة البائم. OY‏ شحن iela‏ 
بالقطارات من الساحل الشرقي. . . للولايات المتحدة إلى الداخل أصبح أمراً 
معتاداً ومتعارفاً عليه بين التجار بسبب ظروق الحرب وقلة السفن الاقلة ‏ 

ولكن محكمة الاستئناقف رففت قرار المحكمين وأصدرت حكمها 

RUP HT 





CD)‏ قال القاضي اللررد تسويئقن ايلي tSwiafen Badly‏ في تعليله لحكم aso‏ الاستتناق ما 
يلي : 
١نؤكد‏ نصوص عقد البيم  Uis‏ لما أراء ‏ على ضرورة شن البقاهة برامطة AY‏ مني 
مبناء الشحن إلى ميتاء للرصول المتقن عليه . أما القرل بأن المادات التجارية قد جرت على 
شحن البضاعة يحراً إلى #ستيل؟ ومن ثم شحنها بواسطة القطارات إلى نيويررك: فهر قول 
فير مقبول نظراً لتعارضه صراحة مع اللرط الذي نص عليه المقد. ويعتير شن البضاعة 
بحرأ من الشرق إلى نيريررك هر الطريقة الصصحيسة والمعادة ليد هذا الشرط'. 
كما قال القاضي اللررد ابراي ray‏ مويداً هذا القرار 2 
«إذا اشترط العقد طريفة E‏ فإنه لا يقبل من SUN‏ التفكير باي طريق آخر معتاد أو 
غير معناده. 
ولكن الفاضي اللررد سكراتون دعك عارض فرار X 8 ME‏ بقوله: 
«إذا نص عتد اليم على نقل البقاعة من D sce‏ إلى ميناء (ب) فإن تحديد خط الير 
الممتاد يتير ني هذه الحالة من الونائم التي يعود تقديرها للسسكمين. رقد وجد المحكمون 
إن خط الير المعتاد وقت إيرام العقد هو التقل براسطة البحر عبر السحيط الباسيتيكي ومن 
نم بوأسطة القطار حتى نيويررك. ويعتبر هذا معروفاً من قبل جميع التجار الذين يتعاطرت 
تجارة المطاط؛ رغد استقر أعرف التجاري بيتهم على ذلك, كما یفترخن في جميع 
المتعاقدين أن ljala‏ أن الإضاعة تقل على هذا الخطه. 
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ويعود سبب تخدد القضاء الاتكليزي هنا إئى أنه لا يأخذ بنظرية الظروف 
الطارئة المأخرذ بها في النظم القانونية لدول القانون الخاص. 

لقد ثارت أهم الخلافات التي عرفها القضاء البريطاني بالنسية لخط سير 
البقاعة عقب إغلاق قتاة الريس في 2 توتمبر 1956 -p‏ ونرى أن نستعرض 
هنا بعفى Glad!‏ نظرأ they‏ 


Tsakiroglou And Co, Ltd. V. Noblee Thorl Via أولاً:‎ 
G.M.B.H. 


تم التعاقد في 4 أكتوبر 1956 م على بيع كمية من الغرل الرداني 
على أن يتم شحنها من ميناء بور سودان sit‏ هامبورغة خلال شهري 
نوقمبر / ديسمير 1956 م. كما uuu‏ العقد b, E‏ التالية: اينم شحن 
البفاعة براسطة سفينة أو سفن تجارية... وتمتد فترة الشحن والتليم 
مدة شهرين في po de‏ تصدير أو استيراد اليضاعة محل العقدء أو في 
حالة الحرب أو الحصار البحري - أو الاضراب ‏ أو الأوبئة. وفي حالة 
القوة القاهرة التي تمنع شحن البضاعة ضمن الفترة التي نص عليها العقد 
للشحن والتسليم. كما يتقسخ العقد تلقائياً إذا استمرت حالة القرة القاهرة 
بعد clad]‏ فترة الشهرين؟. 

قامت كل من بربطانيا رفرنا واسرائيل بالاعتداء على الجمهورية 
العربية المتحدة في 29 أكتوبر 1956 م٠‏ وترتب على ذلك إغلاق قناة السويس 
في وجه الملاحة الدولية في 2 نومير 1956 م ولم تفتح ثانية إلا في 9 ابريل 
7 م. وقد أصبح محتماً على البائم إذا أراد ris‏ التزامه بالشحن أن يشحن 
البضاعة عن طريق رأس الرجاء الصالح مما يضطره OY‏ يدفع ضعف أجرة 
نقلها فيما لو تم ذلك عبر قناة السويس . 


امتنع البائم» نتيجة AU‏ عن شحن البضاعة وتتفيذ عقد البيع استناداً 
للشرط المذكور أعلاه. ويعد عرض الشلاق على التحكيم: أصدر 


(1) أنظر: 


(28 March 1961) A.C. FP. 93- 135. 
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المحكمون قرارهم ضد البائع وقرروا تغريمه بدفع تعويض قلره 5625 جنيهاً 

. إلى المشتري‎ eu a 
: الثالية‎ OLA وقد أبدت محكمة الاستتناف هذا القرار‎ 

1 يعتير الشحن من بور سودان إلى هامبورغ عير قناة السريس هو الخط 
الملاحي المعتاد؛ ومن التادر غير الطبيعي نقل أية كمية من القول 
السرداني لأرروبا عبر رأس الرجاء الصالح في الوقت الذي تكون فيه قناة 
السريس صالحة للملاحة. 

2- إن إغلاق قناة السريس يوم 2 توفمير يحول دوت نقل البضائع عبرها إلى 
أوروبا فترة الشهرين الاضافيين اللذين نص العقد عليهما. مع العلم أن 
باستطاعة البائع شحن البضاعة خلال فترة الشهرين الاضافيين عير رآس 
الرجاء الصالح . 

3- تبلغ المسانة بين بور سودان وهامبورغ عبر قئاة السويس 4386 ميلا 
بينما تبلغ عير رأس الرجاء الصالح 11137 يلا 

4- تيلخ أجرة نقل الطن الواحد عبر قناة السويس وقت إبرام العقد 7 جتيهات 
وعشرة شلثات ييئما ارتفعت بعد إغلاقها إلى 15 Am‏ 

5- كانت إرادة الطرفين تنجه وقت إبرام العقد إلى تقل اليضاعة عبر قثاة 
الويس. ومع ذلك Of‏ المحكمة تري بأن الشرط الذي نص عليه العقد 
وامتند اليه البائع في فسخ العقد غير pli‏ للتطبيق للاسباب التالية : 

أ أن الذي يجري فوق قناة الويس هر مجرد Juel‏ عدائية فقط ولبس 
حرباً!. 

ب _ إن الحرب والقوة القاهرة اللذين نص عليهما عقد البيع غير 
متوافرين هنا إلى الحد الذي تحولان فيه دون شحن البضاعة HL‏ قصدنا 
بالشحن مجرد وضع البضاعة على الفينة المتجهة إلى عامبورغ. أما إذا 
فصدنا بالشحن أكثر من ذلك بحيث يعني تقل البضاعة من پور سودان إلى 
هامبورم عبر قتاة السويس» فإن الشحن يصبح مستحيلاً بسبب القوة القاهرة 
تطبيقاً لهذا الشرط. 

ج - لا يمكن أن يعتبر الشحن عبر فتاه الويس شرطاً ضمنياً في العقد. 
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د لا يختلف تقل البضاعة عبر رأمى الرجاء الصالح من الناحية التجارية 
عن نقلها عبر قتاة السريس بصورة جرهرية. 

هذا وقد أقر مجلس اللوردات قرار محكمة الاستئناف يإجماع أصوات 
القضاة cuj)‏ ريد كليفء هتسون» vm‏ 

وقال القاضي اللورد ريد Reid‏ في تسبيبه لحكم مجلس اللوردات ‏ 

اهل يعتبر شحن البضاعة عبر قناة السريس شرطاً ضمنياً في عقد اليم 
Gs,‏ لادعاء البائم باعتبار أن النقل عبرها كان الخط الملاحي المعتاد الذي 
اتجهت اليه إرادة المتعاقدين وقت إبرام العقد! . . 

إنتي لا أرى وجرد هذا الشرط في عقد ابيع سواء كان شرطاً ضمناً أو 
صريحاً. ob‏ البائع يلتزم في البيع البحري سيف بتقل البضاعة على الخط 
الملاحى المعتاد وقت تنفيذ العقد لا رقت إبرامه. وإن القرل خلاف ذلك 
ميؤدي إلى نتائج غير منطفية سواء من الناحية العملية أو القانونية . geli‏ 
خط ملاحي جديد أنضل من الخط الملاحي المعتاد وقت إبرام العقد 
واستعمال البائم لهذا الخط يؤدي ‏ وفقا تهذا الرأي ‏ إلى تغيير جوهري في 
شروط العقد بترتب عليه جراز المطالبة بفسخه. 

غلا يجوز للبائع أن يطالب بفسخ العقد؛ أو أن پعتبره منفشاء —— 
زيادة أجور النقل أو تضاعفهاء وبحجة إغلاق الخط الملاحي المعثاد رقت 
إبرامه۔ 

ol يجوز لليائع الاستناد إلى الشرط الذي تص عليه العقد.‎ Ys 
للعادات‎ Gi, الييع‎ aie زيادة أجرة النقل لا يعتبر تبدلاً جوهرياً في شروط‎ 
.2.. . التجارية‎ 

: h القاضي اللررد فريد كليف عالتامةهظ؛ ما‎ di, 

لا يعتبر نقل البضاعة عبر قناة السريس شرطاً صريحاً أو ضمنياً في عقد 
البيع . فقد نص العقد على نقل البضماعة من بور سودان إلى هاميورغ درن أن 
يحدد خطاً vhs Lette‏ ويلتزم البائع كي ينفذ التزامه بأن يتقل البضاعة 
ريشحنها رذلك بابرام عقد نقل متاسب على الخط الملاحي العملي المعقول 
والمتعارف عليه رقت الشحن. ويعتبر الخط الملاحي عبر رأس الرجاء الصالح 
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هو الخط المعقول والمتعارف عليه وقت شحن البضاعةء وذلك على الرغم من 
طول المدة التي يستغرقها تقل البضاعة ما دام البائع لم يغبت احتمال تلف 
البضاعة إذا تم نقلها عير هذا الخط الملاحي. أر بيت ضرررة تعبثتها وتغليقها 
يطريقة hali‏ غير معتادة» أو يعرض المشتري المؤكد للضرر إذا تم شحنها عبر 
رأس الرجاء الصالح مثل وصولها إلى ميتاء الوصول بعد انتهاء موسم بيعها. 
ريضاف إلى ذلك أن الخط الملاحي عبر رأس الرجاء المالح لا يختلف بصورة 
جوهرية عن الحط الملاحي السابق (عبر قناة السويس) بالتسية لرجل الأعمال». 

all du Ls‏ اللررد اهدسون Hodson‏ في معرض تسبيبه لقرار 
المحكية: ap‏ فسخ البائع لعقد اليم سيب إغلاق قناة em all‏ وامتناعه عن 
الشحن عبر رأس الرجاء الصالح غير صحيح قانوناً لنفس الأسباب RLM‏ 
ولأن العقد محل هذه الدعوى عقد بيم سيف ولب عقد jai‏ للبشاعة. 
فالترام البائع بنقل البضاعة هو أحد التزامات عدة برتبها عقد acl‏ بذمته . 

فما هو موقف البائع قيما لو ارتفعت أجور النقل يوم تنفيذ العقد عنها 
يوم ابرامه دون أن يطرأ أي تغيير على خط الير. .. عل يسمح له بالمطائبة 
بفسخ العقد أيضاً. .. إن إدعاء البائع بتضاعف مسافة خط السير الجديد 
رتضاعف أجور النقل لا يلسن به أي ape‏ جسيم ما دام ادعاءء قد pack‏ على 
تغيير خط الير. بل ان ذلك قد يلحق ضرراً بالمغتري الذي يصر على تنفيذ 
هذا العقّد؟ . 

وقد أيد القاضي اللورد اجيت rGwest‏ كل ما قال به القضاة 
المذكورون أعلاه. ١‏ 


Carapaneyoti And Co, Ltd. V. E.T.Green, Mias ei ثانياً:‎ 


Ltd. 
تم التعاقد في 6 مبتمبر 1956 م على بيع كمية من يذور القطن على أن‎ 
يعم شحتها خلال ثهري أكتربر/ نوفمبر 1956 م من بور سودان سيف‎ 
: بلفاست . وقد تضمن العقد الشرط التالى‎ 
2 Lloyd's Reports 169. a 
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أ يفسخ العقد كله: أو الجزء الذي لم يتم تنقيذه فقطء في حالة qua‏ 
التصدير أو الأعمال العدائية أر إغلاق ميناء التصدير بموجب تشريعات صادرة 
عن بلد Dus‏ (الشحن)؟. 

#ب ‏ يلتزم البائع في حالة استحالة الشحن ضمن الفترة التي نص عليها 
العقد باخطار المشتري بذلك فرراً ويدرن أي تأخير مم ذكر الأسباب التي 
أدت إلى استحالة الشحن وإثبات هذه الاستسالة قبل أن يحكم بفسخ العقد 
am Laud‏ 

إمتنع اليائع عن شحن البضاعة بعد إغلاق SUR‏ السويس في 2 ترفمبر 
6 م بوصفها الخط الملاحي المعتاد؛ رذلك اسحاداً للشرط A)‏ الذي نص 
عليه عقد sgod‏ 


وبعد رقع الأمر ip Sel‏ أصدروا قرارهم ضد البائع وقرروا التزامه 
بشحن اليضاعة عير رأس الرجاء الصالح باعتباره الخط الملاحي المعثاد بعد 
GE‏ قناة السريس . 

ولكن محكمة LEI‏ قضت بفسخ قرار المحكمين؛ وقررت Arca‏ 
طلب الباتم فسخ العقد استناداً للفقرة G)‏ من هذا العقد OY‏ إغلاق قناة 
الويى يعتير عملا [EI‏ يؤدي إلى فسخ NIIT‏ 
Lau‏ روني تقض ^ Albert D.Gaon And Co. V. Societe‏ 

Interproffesio Nelle de Oleagineux Alimentaries. 

تم إبرام عقدا بيع سيف بين المتداعيين في 12/ 13 أكتوبر 1956 م. 
ولكن البائع أعلن عن فسخ عقدي البيم بعد العدوان الامرائيلي على 
الجمهررية العربية المتحدة في 9 أكتوبر 1956 OY ie‏ نقل البضاعة عن طريق 
ub‏ الرجاء المالح مرتفع التكاليف, 

وبعد رفع الخلاف للمحكمة ‏ حكم القاضي آشوورث Ashworth‏ بعدم 
(1) أنظر: #قررت المحكمة قي هذا الحكم ضرورة تحديد الخط الملاحي المعتاد وقت تنغيذ 


aal ud العقد لا وقت‎ 
(1959) 2 14E.Rep at p. 32 أنظر:‎ (2) 
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صحة ذلك» OY‏ نقل البفاعة عبر قناة السويس ليس شرطاً Lee‏ في عقد 
البيع ثمت المساومة بين الطرفين على أساسه رقت إبرام العقد. 

وقد أقرت محكمة الاستناف هذا الحكم بقرلها: 

الا gags‏ الزيادة في أجور النقل وزيادة المافة عبر رأس الرجاء 
الصالح إلى أي تيدل جرهري قي تنفيذ العقد؛ oM‏ تغير خط السير لا qox‏ 
عنصراً أساسياً في العقد ceo‏ كما لا يمكنتا اقتراض شرط ضمني في العقد 
يقضي بقل البضاعة عبر قناة السويس باعتبارها الخط الملاحي الوحيد المعتاد 
والمشعارف „tade‏ 


وقد علق الغايكونت V. Semonides yali pr‏ على ذلك lye‏ فلا 
يجوز أن نقول بصورة آلية: أن تغير أي شرط من شروط العقد يستتيع فسخ 
العقد كلءء مثل تغير خط الير الذي ستنقل البقاعة بواسطته. إن استحالة 
نقل البقاعة عبر قناة السويس لا تؤدي إلى فسخ العقد بالفرررة حتى ولو 
افترضتا وجرد شرط tas‏ بنقل البضاعة عبرها. . .٠.‏ رتجدر الاشارة إلى أن 
عقد البيع يعتير مقسوخاً من تلقاء نفسه إذا كان هناك خط سير واحد لنقل 
البضاعة من ميناءي الشحن والرصول؛ رأغلق هذا الخط لسبب لا يد للبائع 
فيه. مثل التقل بين البحر الأسود واليحر الأبيض المترمط قي حالة إغلاق 
مضائق اللردئيل في وجه الملاحة ١ Pa hi‏ 


المبحث الثامن : دفع أجرة JE‏ البضاعة 

رأينا عند تعريفنا للعقد البحري سيفب أن أجرة النقل تعتبر عتصراً من 
pote‏ الثمن الاجمالي للبضاعة, والأصل أن البائم يلتزم بدفعها للناقل رقت 
pipi‏ عقد al‏ لنقل البضاعة المتعاقد علبها إلى ميناء الوصول» ويدرجها في 
الفاتورة التي يرسلها للمشتري مع بقية المستندات. 

رالؤال الآن هر: هل يجوز للائم أن يؤجل دفم أجرة النقل حتى 
وصول البضاعة وأن يحصل من الناقل على سند شحن ينص على HB‏ قيقرم 
a‏ أنظر: 515 LL Rep. Vol 34, No.‏ )1856-1950( 
opt 0‏ المرجع الابقء صغحة 65253 
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i]‏ مشتري بدفعها ومن ثم خصمها من الفاتورة التجارية التي يرملها البائع 
اليه!... 

كانت العادات التجارية تقضي حتى قبيل الحرب العالمية اثائية - بدرن 
الزام ‏ بأن يدفم المشتري أجرة نقل البقاعة المشحونة سيف عند رصولها 
ota‏ الوصرل شريطة أن تخصم هذه الأجرة من الفاتورة النجارية التي يرسلها 
اليه البائع بع قية المستندات. 

ولكن هذه العادات تغيرت بعد الحرب العالمية OUS‏ فأصبح البائم هو 
الذي يقوم بدفع أجرة النقل وقت إبرام العقد درن إلزام عليه في BU‏ 

لم يتعرضى القغاء البريطاني لهذه المشكلة إلا بعد تعرض القضاء 
الأمريكي لها بصورة مباشرة عام 1944 م . حبث قرر هذا القضاء بان للبائع 
الخيار بدفم الأجرة مقدماً أو بتأجيل دفعها حتى وصول البضاعة ومن ثم 
خصمها من الثمن الاجمالي المتفق عليه . وقد عللت محكمة نيويورك ذلك 
بما يلي : 


1 يتضمن cat‏ الاجمالي للبضاعة وفقاً للمعتى المتعارف عليه للبيع 
اليحري سيف» قيمة البضاعةء أقساط التأمينء أجرة النقل. ولكن هذا 
المعنى لا يحدد بشكل تهائي وعلزم مكان رزمان دقع أجرة النقل. كما لا 
توجد عادة متعارف عليها في مديئة نيويورك في أو قبل 15 مايو 1940 م 
gay)‏ تاريخ الشحن) تنزم البائع بدفع أجرة النقل بصورة مبقة. بل ان 
التعامل قد جرى Laj‏ على دفعها ميقا أو على دفعها بعد وصول البقاعة 
على الفينة التاقلة ومن ثم خصمها من الفاتورة التجارية المرسلة 
للمشتري . 


2- يدخل عقد الببع سيف ضمن نظم الاعتمادات المستندية وفقأ لتعريف 


.242 صفحة‎ Bankers Advances في تابه‎ woe ile (I) 
قضية:‎ i (2) 
Dizon, Irmaos And Co. Lid. V. Chase Malianal Bank of the City of New York (1944) 144 
Fed. at p 739. 
.39 37 imie للعام 1952 م؛‎ dil محاضرات عن الاعتيادات‎ od ing 
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هيئة النجار الخارجية الأمريكية. ولا يوجد في هذا التعريف أي نص 

يقضي بالنزام البائع بدفع أجرة JEN‏ بصورة مسبقة على رصول البضاعة , 
3- لا يتضمن تقديم ستندات شحن تشير إلى خصم أجرة النقل من الفاتررة 

التجارية أي خروج على التعليمات التي أصدرعا الآمر بفتح الاعتماد 

(المشتري) إلى البنك المنشئ لهذا الاعاماد. وقد صدقت محكمة 

استتناف نيويورك على هذا الحكم وأضافت اليه ما يلي؛ 

لن يخسر المشتري Eat‏ إذا فام بدقع أجرة JEN‏ وقت وصول البضاعة ‏ 
كما أن هذه الخارة - تافهة لا تذكر في حال وجردهاء فهي لا تعادل أكثر من 
فائدة قيمة الأجرة. وتستحق الأجوة ونقأ لرأي المشتري في قضيتنا هذه يوم 
5 هايو بينما يستحق الثمن بعد 90 يوماً من الاطلاع على الكمييالة المقدمة 
ARS‏ 

ولما كانت LL‏ الأجرة تساوي )1359,14 دولاراً) Of‏ فائدتها gates‏ 
)17 دولاراً s ihi‏ ميلم تافه إذا قورت Gath‏ الاجمالي للبضاعة , 23 
PÁ Ys 9700)‏ 


ولكن القضاء البريطاني برفض هذا الرأي الذي أخذ به القضاء الأمريكي 
ويرى عدم صحة امتلام انك guo)‏ الإعتماد أو ابنك الوسيط) للمستندات 
التي تنص على عنم دقع أجرة النقل إلا إذا كان مفوضاً بذلك صراحة من 
المشتري الآمر ب بقح الاعتماد. وإلا عرض تفه an‏ امتناع المشتري عن 
Fem‏ ويجب عاينا كي هذه الحالة أن نفرق بين 
عقد البيع سيف وعقد الاعدماد المستندي eM‏ يقترض بالبنك أنه لا يعرف 
E‏ العقد الأول. فهر لا يعرف فيما إذا كان المشتري سيقبل هذه 
المحددات أم لاء كما لا يجوز ترك الخيار للينك لتقدير موقف المشتري إذا 


(1) أنظر ساسونء المرجع الاب» صفحة ال 85, 
فهر يزيد ما ذعب إليه القضاء الأمريكي ما لم ينص عند الم على دنم الأجرة مقدماًء A‏ 
بودي ذلك لغرر المشتري. ag tty‏ على ذلك بان العقرد التي نتم وفقأ لنموذج القانوت 
التجاري الموحد تعطي البائع عذا kie‏ 5 إذ تنص المادة 5232[ بء ج) على ما يلي: 
(يلتزم البائع بشن البضاعة والحصول على إيصال من الناقل باستلامها؛ وقد بون الايصال 
سند تحن يرضح بأن الأجرة ند دفعت أو ميتم a qaia‏ 
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لم ينص عقد الاعتماد صراحة على ذلك" . 


ولا يقبل من البنك أن يدفع ob‏ الخسارة التي لحقت بالمشتري عن 
جراء dus‏ المستندات تافهة أر لا يعمد بها. فقد تكون أجرة Jo‏ كبيرة fae‏ 
بالنسبة لبعض البضائع مثلاً. ولم يقل أحد بصحة التفرثة بين البفاعة ذات 
الأجرة المنخقضة والبضاتع ذات الأجرة المرئفعة» كما أن هناك صعوبة كبيرة 
في إيجاد قاسم مشترك للتفرقة بين الأجرة الكبيرة والمتوسطة والضئيلة الأمر 
الذي يعرقل العمل التجاري ويدفع البنرك ورجال الأعمال للتردد كثيراً على 
دور القضاء ولجان Eel‏ 

وقد asl‏ القضاء البريطائي ذلك في حكم حديث أصدره عام 21966 . 

وتجدر الاشارة إلى أن البائع يتحمل أية زيادة تطرأ على أجور التقل في 
الفترة التي تفصل بين إبرام عقد البيم وتنفيذه. }3 يلتزم البائع في هذه الحالة 
oped,‏ البضاعة ردقع أجور النقل مهما بلفت. ولا ينظر القضاء اليريطائي 
للظروف التي قد T s‏ وتثقل كاهل أحد الطرفين المتعاقدين LES‏ لعدم أخذه 
بنظرية الظروق الطارتة Joh‏ يها النظام القانوني لدرل القانون poli‏ 


البحث التاسع : من يلتزم g‏ زبادة رسوم ونفقات البضاعة 
يزم ey‏ بتسديد جميع الرسرم cab,‏ التي تترتب على iela‏ 


(1) أنظر نيما بعد الكاب الخاص بالاعتمادات المستيدية . 
C‏ موريس sale‏ محاضراته في الاعتمادات iis‏ لعام 1952 م صفحة 37 39. 
A D‏ الحكم الذي أصدرة القاضي اماك نير Me Ner‏ في Dini‏ 
Soprora S.P.A. V. Marine And Animal by-Producm Corporation, (1966) L LLL. Keg, al p.‏ 
.361 
)4( أنظر thas‏ 
Blyth And Co. V. Richard's Turpin And Co. (1916) 114 L.T. at P. 753.‏ 
حبث نص عقد aD‏ على عدم التزام البالع بتي التزامه بشحن البضاعة إذا حالت الحرب أو 
القوة التاعرة درت ذلك. 
فنشبت الحرب بعد توقيع العقد رارتفعت أجور القل إلى الضسف ‏ 
نسكم القضاء يعدم صحة رئض البائع فحن البفاعة يسبب هذه الزيادة. JU y‏ القاضي 
(سكراترن). 
V‏ يجرز قطن هذا الشرط إذا كانت زيادة أجرة النقل هي العقبة الرحيدة دون تنفيذ العقد. 
ونتيجة لذلك» بلتزم eX‏ بتفيذ التزامه بالشسن وتسمل Ail‏ 
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حتی یتم شحنها على الفينة المتجهة إلى ميناء الوصول وفقاً للشروط 
qn‏ نص عليها عفد البيع» مثل تفقات الشحن ورسوم التصدير ورسوم 
البيع ورسوم التخزين تمهيداً لشحن البضاعة ورسوم الرصيف وغيرها. . . 
كما يتحمل البائع كل زيادة قد تطرأ على هذه الرسوع والنفقات اذا تمت 
هذه الزيادة بعد إبرام عقد pall‏ وقيل تمام الشحن ما لم ينص عقد الي 
على خلاف ذلك. والسبب هر أن الثمن الاجمالي للبفاعة الذي تم 
الاتفاق عليه يتضمن تحمل eo‏ لجميع هذه المشاطر. ريتعتع المشتري 
بح الرجرع على البائع إذا دفع هذه الزيادةء كما أن له أن يخصمها 
مباشرة هن الفاتورة التجاوية التي تتفمن الثمن الاجمالي للبضاعة" . ما 
لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك» قيطبق النص قي هذه الحالة. 
وقد حكم القضاء البريطاني يذلك في حكم حديث PE‏ ويتلخص 
موضوع هذه القضية Lay‏ يلي: 

تم التعاقد على بيع كمية من الجوت على أن يتم شحنها خلا شهري 
مايو/ يوليو 1955 م عن باكستان سيف i, soa‏ للعقد التموذجي لهيثة 
الجوت في aac]‏ الخاص بالتعامل التجاري مع الياكتان. وتضمن العقد 
الشرط التالي : 

ايتضمن الثمن الذي ثم الاتفاق عليه رسوم التصدير وفقاً للنسية السائدة 
رقت إبرام العقد وهي (9 جتيهات Cobley‏ للطن الراحد. ويتحمل المشتري 
كل إرتفاع يطرأ على هذه الرسوم كما يستفيد من كل إنخفاض قد يطرأ عليهاء 
ويتحمل إضافة لذلك جميع الرسوم والنفقات والضرائب التي قد تفرضها 
الحكرمة الباكستانية متقبلاً على هذه البضاعة بعد إيرام عقد pei‏ وحتى تمام 
الشحن؟. 

إرتغعت رسوم التصدير يعد إبرام العقد وقبل تمام الشحن بسبب 


gal ou‏ المادة )29( من gh Fiasues Act pill‏ 4 م في يريطانيا والمادة (418 من قانون 
tal) France Act‏ 1901 . 
شميتوف» المرجع السايق؛ صفحة ABAT‏ 
zia AA )2(‏ 
Neirynch-Holvael S.A.V. J. Mackenzie Stewart And Co. bud, (1957) 2 LLL.Rrp. at P. 358.‏ 
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تخفبفى قيمة العملة الباكستانية بالنبة للجنيه الاسترليني»: فطالب البائع 
بفارق هذه الرسوم . 

فدفم المشتري Ob‏ هذا الارتفاع في الرسوم يعود لانخفاض سعر صرف 
العملة الباكستاتية بالنسة للجنبه الاسترليني» رلا يوجد شرط في العقد يقضي 
ol,‏ يتحمل مثل هذا الارتفاع, 

وبعد عرض التزاع على القضاءء أصدرت المحكمة كحكمها لمصلحة 
البائع بقرلها: #يشير الشرط الذي تضمنه عقد اليم إلى إرتفاع أو إنخفاض 
الرموم بالسة للعملة الباكستانية وليس بالنسبة تنجنيه الانكلبزي» لأن تسديد 
هذه الرسوم يتم بالعملة الأرلى وفي باكستان نفسها. ويلتزم المشتري بتعويضص 
البائع عن الزيادة في رسوم التصدير إذا ارتفحعت عن معدلها الائد رقت إبرام 
العقد بالنسبة للعملة الباكستانية ما دام العقد لم ينص صراحة على ارتفاع أو 
انخفاض سعر OG al‏ 

كما يلتزم البائع أيفاً بتحمل النفقات التي نصت عليها المواد (3ء 9» 
0) من et a‏ الدولية الموحدة للعام 1953 Pe‏ 

أما تالنسبة لرسوم الاستيرادء فإن البائع لا يلتزم بها إلا إذا نص عقد 
البيع صراحة على ذلك . كأن يتضمن شرط (الرسوم سددت (Duty Paid‏ 
ولكن هذا الشرط لا يلزم oll‏ بتحمل أية زيادة تطرأ على رسوم الاستيراد في 
الفترة الفاصلة بين إبرام عقد البيع وتمام شحن الإضاعة ما لم ينص هذا العقد 
صراحة على خلاف ذلك . والسبب هو أن رسوم الاستيراد. . . . ويتحمل 


thal أنظر‎ (CO 
Juteweberci Emadctten V, Bird And Co. London Lid. (1957) L.L- Rep. Vol, 11, Na. 511. 
260 257 ج- بيىء الاشتراط وشروط الشحن» صفحة‎ O 
ABS مغ‎ Gh ماسو المرجع‎ )3( 
أنظر قضية:‎ 
American Commerce Company (Limited) V. Fredrick- Bouhm {Limited}, (23 January 1913) 
35 TLR, at P. 224. 
حيث تم التعاقد على بيعم 1000 ايرة سن الكارين على أن يتم شحنها من تيريورك سف أي‎ 
رلكن رسوم‎ -Duty Puld مناه بريطائي. كما نص العتد على «شرط الرسوم سلددت‎ 
الاستيراد ارتفعت ني بريطانبا في الغترة ما بين ابرام العقد وتام الشحن؛ فطالب البائع ع‎ 
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البائع نققات رص البضاعة وتستيفها حتى يتم تقديمها للمثتري تحت 
الروافم . وتدرج هذه التفقات عادة في أجرة اللقل. بيتما تكون نفقات التفريغ 
على عائق المشتري إلا إذا نص العقد على بيع البضاعة بشرط التفريغ CLF.‏ 
Landed‏ فيتحمل الائع Mouse‏ نفقات pou‏ وأجرة نقل البضاعة بالمواعين 
وعوائد الرصيف“. وقد حكم القضاء اللناني بذلك بقوله: إن الغاية من 
تحمل البائح لهذه النفقات هي أن المشتري لا يريد أن يتعرف على أي من 
هذه المصروفات مع ملاحظة أن هذه المصروفات قابلة للتحديد منذ الشحن 
خلافاً للمصروفات الأخرى Dol uu euo s‏ 


المبحث العاشر : التزام البائع بتعبئة البضاعة وتغليفها/ 


يعتبر تغليف البضاعة وتعبئتها أحد الأسباب Lo‏ لتأمين حمايتها أثناء 
مرحلة النقلء كما أنه أيضاً هر السبب الرئيسي للتلف الذي قد تتعرض له 
البضاعة في التجارة الدرلية. ونتيجة لذلك نرى أن شركات التصدير تستخدم 
العديد من العمال الفئيين للقيام بهذه المهمة. فكل نوع من البضاعة يحتاج 
لنوع خاص من التغليف رالتمبكة لمواجهة الرحلة البحرية والمخاطر التي 
تتعرض لها أثناء هذه الرحلة. وثقع هته المسؤولية في البيع البحري سيف 
على عاتق البائع المصدرء رهي مؤولية كبيرة خاصة إذا علمنا بأن شركات 


EET ieg =‏ فسكم القاقي براي Bray‏ بما يلي : 
لا يعتبر شرط 'الرسوم سلدت؟ إنناقاً يلتزم البائع بمقتضاء بعدم استرداد الزيادة التي طرات 
على الرسوم التي كانت سائدة رقت إبرام العقد . بل يجوز لانم أن يرجم على المشتري 
بالريادة امتنادا للمادة 10 من تاتون Finance Act‏ لعام 1981 م. ويجب علي المشتري Bl-‏ 
أراد غير ذلك أن bot‏ صراحة في عقد البيع تحمل البائم لهذه الزيادة. فالباتم سيف لا 
بلتزم بدفع رسوع الاستيراد ما لي ينص عقد البيع صراحة على HLS‏ 
أنظر في هذا البعنى: غرتر» المرجع السابق ؛ nice‏ 6ل 17. 
كينبديء المرجع السايقء صقحة M‏ 

)0 علي جمال الدين مرض» القائرن ag eA‏ تبلة 532 

yr وحاتف‎ Ale مجموعة‎ ce 1957/7/31 قرار تحكيم الغرئة التجارية في بيررت في‎ a) 


2 صفحة 38 
(3) أنظر (ب.ف.هورن (SY Horn‏ في كتابه مبادئ التجارة الدولبة وتطبيقاتهاء صفصة 616 - 
617 
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الملاحة درجت على تضمين سندات الشحن Lai‏ يقضي بعدم مسؤوليتها عن 
الف الذي تتعرض له البضاعة بيب عدم كفاية تغليفها و/ أو تعبنتها. 

ويجب أن يفى التنليف بتحمل مخاطر الطريقء مثل: الأمطار 
cil at‏ حرارة المتاطق الصصراوية؛ إعادة الشحن وبصورة خاصة عند 
إعادة شحتها في القوارب انهرية والمواعين. كما بلتزم البائع بأن يراعي حجم 
الصناديق التي توضع البضاعة فيهاء روزنها وشكلها نظراً لأهمية ذلك في 
igal pe‏ مخاطر e JEH‏ وإعادة الشحن رإمكائات السفينة الناقلة وعتابرها. كما 
بلتزم بطلاء هذه الصناديق بمادة عازلة للماء أو مادة مانعة للصدأ إذا كان 
تعرضها للماء lul‏ ممكداً Se‏ 

ويتم الاتقاق عادة على شروط التغليف والتعبئة في عقد البيع نفسه. 
ومن مصلحة البائم أن يأل المشتري عن ذلك عند عدم وجرد مثل هذا 
الاتفاق» لأنه يجوز تلمشتري أن يرفض البضاعة إذا كان تغثيقها لا يتف 
وشروط العقد yi‏ يتنافى مم العادات التجارية المتعارف عليها. وتجدر الاشارة 
أيغاً إلى أن تغليف البضاعة وتعبثتها يؤثران على أجرة النقل التي يلتزم البائع 
سيف بدفعها كما ELE‏ سابقاً. كما يجرز للمشتري أن يرجع على البائع Les‏ 
تحمله من غرامات نتيجة مخالقة الأخير للعادات والأعراف الخاصة بالتعبئة 
والتغفليف في ميئاء الوصول. ويجب على الائع - عند عدم التص على التعبئة 
رالتفليق في cell aae‏ وعند عدم ثوافر أية تعليمات لديه من المشتري ‏ أن 
يذل الجهد المعقول في تنقيذ هذا الالتزام ويالرجوع إلى شركات التأمين 
وهيئات التجارة الخارجية فى بلده (بلد الشحن)» وإلى الدوريات والنشرات 
التي تصدرها هذه الهيئات للتأكد من صححة تنفيذ هذا الالتزام 

ويعتبر التغليف رالتعبثة صفة من صفات البضاعة وئقاً لنص المادة (3) 
من قانون بيع البضائع لعام 893] م في بريطانيا. كما يتضمن لمن البضاعة 
سيف ثفقات التعبئة والتغليف ما لم ينص عقد البيع صراحة على غير ذلك؛ 
فيلتزم المشتري بهذه النفقات 

ويتعين على البائع » إذا نص العقد على متحه رخصة شحن البضاعة 
على سطح السفينةء بأن يضعها في صناديق أمتن منها فيما لو تم شحنها في 
pall‏ 
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كما يلتزم البائع بأن يضع البضاعة في علد من الصناديق مساو للعدد 
الذي نص عليه العقد. وأن تكون أوزان هذه الصناديق مطايق تماماً لما تم 
الاتفاق عليه مع المشثري . 

وقد Cth‏ بعض البلاد وضع البضاعة في صناديق مصنوعة من مواد 
خاصة. فقوالين 'نيوزيلائدا» مللا تنص على ضرورة تغليف القاعة 
المستوردة من بريطانيا يصناديق مصنوعة من أعشاب أو أخشاب البلد 
المصدر. وأن يقدم المصدر شهادة تبت ذلك موقعة من الادارة الصحية 
المختصة تؤكد خلو البلاد من أمرافى الفم والأقدام خلال الأشهر الثلاثة 
السابقة اشح 

ومع ذلك لا يترتب على تغليف البضاعة بطريقة تختلف عن شروط 
العقد الحكم Letts‏ بفسخهء بل يكتفي غالبا بالحكم للمشتري بتعويض مناسب 
P‏ 


C)‏ أنظر شميتوف» تجارة الصادرات؛ سفحة 59 161 والمقترحات السبعة التي وضعتها جمعية 
gus eui Ai da! clatrnsüpas] Cargo Handling Co-ordination Asterfatiane‏ 
bent‏ لمختلف مراتي العالم . 

ENTE (2)‏ السابق» فة 158. 
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الفصل الثاني 


التزام البانع بتليم البضاعة ونقل 
ملكيتها ودور سند الشحن 


البحث الأول: التزام البائع بتسليم البضاعة 


أولاً: معنى الالتزام يتسليم البضاعة في البيع البحري سيف 

يتفرع gi pl jal‏ بتليم البقاعة للمشتري عن التزامه العقدي بنفل 
ملكية المبيع محل عقد البيع. تنص المادة 206 من القانون المدني المصري 
على أن «الالتزام بتقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمسحاقظة 
عليه حتى التليمة”'". ريتم التسليم في المتقول غالبا عن طريق المناولة 
ووضع المبيع تحت تصرف المشتري . 

: هو ما يلي‎ OW SEI 

هل يلتزم البائع في عقد اليم سيف بتسليم البضاعة للمشتري ووضعها 
تحت تصرفه بصورة مادية!. . . وهل يتم ذلك في ميناء الشحن أم في ميناء 
الوصول. . . أم أن التسليم في هذا البيع يختلف عن هذا كله يسبب الطبيعة 
الخاصة التي يتميز يها هذا العقدء OM y‏ الالتزامات التي يرتبها العقد علي 


(1) د. السنهرري» الوسيط ‏ المسجلد الأول (البيع والسقابشة): بلة 291 

)2( تص المادة 435 من القائرن المدني المصري على ما يأتي: 
#يكرن التسليم برضع المبيع تحت تصرف المثتري بحيث يتمكن من حيازنه والانتفاج به 
دون عالق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع فد sabel‏ بذلك. ريحصل هذا 
التسليم على التعر الذي بتغق مع طبيعة الشيء gae‏ 


53 


عاتن كل من طرنيه تتناقفى مع هذا النوع من التسليم! . . . 


إن القراعد والأحكام القانونية التي تنظم علاقات الأطراف في Cool‏ 
البحري سيف تؤكد عدم التزام البائع بتسليم البضاعة للمشتري بصورة مادية 
في ميناء الشحن ‏ والاأمر كذلك في ميناء الوصول والا تبدلت طبيعة عذا العقد 
وتحرل من عقد لبيع اليفاعة تسليم ميتاء (rtl‏ أو Port of pill‏ 
Shippment‏ إلى عقد tx!‏ البضاعة m=‏ ميتاء الوصول Port of Distination‏ 
ويختلف p ul‏ الأخير من العقرد في أحكامه بصورة جوهرية عن عقد البيع 
سيف كما رأينا سابقاً في الفصل التمهيدي. 


يشم التسليم في البيع البحري سيف بتسليم البضاعة i‏ وشحنها على 
السفينة المتجهة إلى ميناء الرصول الذي نص عليه العقدء ربتظهير سند 
الشحن وتسليمه للمكتري ياعتياره lie‏ يمثل حيازة البضاعة محل العقد. 
ويتضح لنا من هذا الدرر الشطير الذي لمعبه سند الشحن في الميادلات 
Al‏ وسنشرح ذلك بصررة مفصلة فيما بعد. 


ويسير الققه رالقضاء البريطاتيان على هذا المبدأ ويؤكدان بأن تسليم 
البضاعة للناقل يعادل في البيع سيف تسليمها للمشتري بحيث تنتقل اليه 
ملكيتها وأخطارها منذ plas‏ الشحن* فتسليم البضاعة في البيع البصري ميف 
يتم إذن في ميتاء الشحن المتفق عليه في عقد البيع؛ رذلك بشحن اليضاعة 
على السفينة بصورة تتفن وشروط عقد البيع. ويعتر هذا التصرف Lits‏ لوفاء 
البائع بالتزامه OL‏ درث أن يتسلم المشتري البضاعة بصورة مادية في 
ميناء الشحن» بل يكفي أن تسلم FR‏ الذي يتعهد بشحنها على السقينة 
التاقلة ما دام البائع قد أبرم عقد JEN‏ وفقاً للشروط التي نص عليها عقد البيع 


, أنظر ما سبق في الفصل التمبيدي من علا المزلق‎ (D 
فيما بعد رفي الفصل الشاص بدور سند الشحن,‎ Hae أنظر ذلك‎ Cr) 
قفية:‎ dul 
.3220 216 أويدمان؛ بيم البضالم» صفحة‎ 
.598 Ande clie قائرن إدلرة‎ yale is Ay pes 
ممطفى كمال طهء‎ sg 1951 فاضي بيررت المنقرد رقم 327+ في 8 آقار (مارس)‎ ai 45( 
A516 idy القائرن البحري»‎ 
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وبصورة gi‏ مم UEM‏ النجارية السارية في ميناء الشحن, 

ولكن هذا التسليم لا يعتير تليماً Cals‏ يحول دون رد المشتري 
للبضاعة TE‏ تبين له بعد استلامها قملاً ‏ عدم مطابقتها لشروط عقد البيع. بل 
يبقى المختري Uima‏ بهذا الحى» ويكون له أن يرد البضاعة DL‏ تبين له بعد 
استلامها وفحصها في ميناء الوصرل عدم مطابقتها تشروط وأوماف عقد 
‘ol!‏ كما g par‏ ذلك بصورة مفصلة في الفصول التالية. 


ثانياً: التزام البائع بتسليم البضاعة المتفق عليها في عقد البيم 

يتتزم ألبائم سيف بتسليم البضاعة المتعاقد عليهاء سراء من حيث 
أرصاقها أو حالتها أو من حيث مقدارها وعددها . BB‏ ورد العقد على بضاعة 
معيئة بالات ap‏ البائع يلزم بتسليم هته البضاعة رلا يجوز له أن يسلم أية 
delay‏ أخرى للوفاء بالتزامه بالتليم. lE UL‏ ورد العقد على delay‏ عائمة 
Flottant‏ أو مشحونة على مفينة معينة» فإن البائم يلتزم بتسليم هذه اليضاعة 
ذاتها ولا يجوز أن يحل غيرها محلها ولو اتحدتا صفة egy‏ 
ie‏ أوصاف البضاعة 

إذا إثفق المتعاتدان في عند البيع شروط البضاعة رصفاتهاء وكان 
المبيع معينا culi,‏ فإن البائع يلترم بتسليم البضاعة بالحالة والشروط 
والصفات التي تم الاتفاق عليها وقت ابرام العقد. كما يلتزم بالمحافظة عليها 
حتى يدم BLE all‏ كان المبيع معيتأ ينوعه ومقداره» ali‏ الباتع يلتزم 
بآن يسلم إلى المشتري بشاعة تتمتع بنفس الجردة رالصفات التي نص عليها 
العقدء أما إذا لم ينص العقد على opi cells‏ البائع يلتزم OU‏ يسلم يضاعة 
تتفق مع ما يجري به الغرفه والعادات التجارية في هذا الخصوصء كما يلتزم 


.616 طدء القانون البصري» نيذة‎ „iba (I) 
428 طدء الرجيز في القاثون البحري» تبذة‎ pibas 
524 333 علي جمال الدين؛ القانون البسري»‎ 

)2( سليمان cual‏ عقد اليعء نبذة 187. 
أنظر المادة 431 quida‏ مصري . 
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عند qe‏ رجود عرفا أو عادة تجارية ab‏ يلم بضاعة من صنق متوسط. ولا 
بقبل من هنا أن يسلم بضاعة من صنق رديء حي لا يفبن المشتري» أو من 
صنف جيد حتى لا يغبن البائع نف" . 

رسأل البائم هنا آي ضرر تتعرض له البضاعة محل العقد ولو تم ذلك 
نتيجة لقوة sali‏ أو حادث مقاجئ. لأن التزامه بتسليم البضاعة بالحالة التي 
كانت عليها وقت إبرام العقد ووفقاً لشروطه هو التزام بتحقيق غاية لا ببذل 
BE Mate‏ تص العقد على مطابقة البضاعة لعبنة caelo Gate‏ يلتزم البائع 
بتليم بضاعة تطابق هذه العينة. ريجوز للمشتري طلب فسخ العقد مع 
التعويض والامتناع عن دقع الشمن إذا أخل البائع بهذا الالتزام”2. es],‏ لا 
يجوز للمشتري طلب فسخ العقد ورقض البضاعة إذا كان الاختلاف في 
أوصاف البضاعة طفيفاً لا يؤبه به ولا يؤثر على درجة جردة Pieladl‏ 

ولا يال البائع عن التلف الذي يلحق بالبضاعة أثناء مرحلة النقل» OY‏ 
مخاطرها تتفل إلى المشتري مذ نمام الشحن ما دام البائع قد نفذ التزامه بدقة 
Las ys‏ لشروط العقد أو العادات والأعراف التجارية السارية المفعول” . وتبقى 
هذه المخاطر على عاتق البائع إذا أخل بالترامه وشحن يضاعة غير مطابقة. 
ويجوز للمشتري طلب فسخ العقد مع التعريض إذا أثبت عدم صلاحية البفاعة 
للغاية التي أعدت من Ravel‏ أو أثيت غش البائع مهما كانت درجة 
الاختلاف: وإن كان القضاء يميل إلى التخقيف من حدة هذه المنازعات بين 
المتعاتدين وقصر دعوى المشتري على المطالبة بالتعويفى إذا كان الاختلاف 


)0 الستهوريء الوسبط (اليع والمقايفة)؛ دة 294 
أنظر الماد: 133 مدني مصري , 
)0 الستهوري» السرجم السايق» A95‏ 
أنظر مس ذلك: «cual a‏ عقد البيع» صفحة 256 
GD‏ نقض مصريء 5! أكتربر 1959 م» رقم 22ء السنة SOLARIS‏ 
(4) نقفى مصري ؛ 2! pads‏ 1959 مء رقم 169 LC‏ 25 قفائية. 
)5( ممطفى طهء التائرن GAG as mE‏ 617 
علي جال الدين؛ القاترن البحري» Jo.‏ 526. 
علي جسال الدينء مسجلة القانون والاتتمادء المرجم الابق؛ صفحة AB‏ 
0( نتارلز وورث» [pls‏ القانون التجاري» inie‏ 150, 
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فى الجودة أو الاختلاف في الصنف apm‏ 
ويلتزم البائع إذا كان البيع بالعينة » بأن يلم بضاعة مطابقة لهذه العبنة 
تماماً. ولا يجوز له تسليم وشحن بفاعة أقل أو أكثر جودة من هذه العيتة2. 
ريجوز للمشتري عند اختلاف البضاعة عن العينة المتفق عليها: 
أ طلب التنفيذ العيتي بإجبار oA‏ على تلم بفاعة بديلة مطابقة 
للعية. أو 


ب . طلب فخ العقد مع التعويض . أو 


ج  tb‏ إنقاص الثمن. ويقدر تخفيض الثمن في هذه الحالة على أساس 
ثُمن البضاعة الذي نص عليه عقد البيع وليس متها قي ميناء الشحن أو 
ميناء الوصول. OY‏ قيمة البضاعة قد ترتفع أو تنخقض في الفترة ما 
بين pol‏ العقذ وبين depa‏ شحنها أو وصوتها. 


ريفرق قانون يبع البضائع في Milan‏ بين كون الاختلاف في صنف 
البضاعة شرطاً في العقد أر وصفاً للبضاعة ودرجة الجودة التي يجب أن تكون 
عليها. فيجيز للمشتري طلب فخ العقد مع التعويض عما لحقه من ضرر في 
جميع الأحوال بالنسبة للحالة الأولى» بينما بجيز له المطالبة بالتعويض فقط 
في الحالة الثانية» ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك. ويعتبر هذا كله 
قضية وقائم يعود تقديرها للمحكمة عند تفسيرها لنصوص العقد وللظروف 


)0 مصطقى طهء القانون البعري» نبذة 617 
ممطفى «jor yh cab‏ 345 428 

)2( النهرريء الرسط «البيع والمقايضة»» Si‏ 125. 

)3( تنص الفقرة ١18‏ من المادة 6118 من هذا للقائرن على ما يلي: 
bp‏ كان الاتفاق في عقد e‏ يعبر شرطأ فيهء فإن الاخلال به يعطي الطرف الآخر رشمة 
اعتبار العقد منفسخاً. أما لذا كان الاتفاق ping‏ وصفاً في البضاعة (آر برجة الجردة) OP‏ 
الاخلال به يعطي الطرف الثاني حت المطالبة بالتعريض عن الضرر فقط. . . ومن الممكن أن 
يرن الاتفاق شرطاً iu‏ على الرغم من التص في عقد البيع على أنه صفة. .' 
- أنظر: لررد تشررلي glory‏ القائرن التجاري؛ صسفحة 217 224. 
- أنظر؟ بيج وببغرلد القانرن التجاري» صفحة 126 194 
أنظر ققبية : (1893) Bentsen V. Taylor, Sans & Co.‏ 
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المحيطة بكل قفية على حدة, وتفسر لنا هذه المادة وما تتضمنه من نظرة 
موضوعية للطررف الاحتلاف الظاهري قي أحكام القضاء البريطاني. 
فقد حكم هذا القضاء اء بفخ العقد مهما كان الاختلاف في صفات 

البضاعة طفيفاً» لأن البائع لا يستطيع إجبار المشثري على قبول هذه البفاعة 
مثل الاختلاف في حجم أو Oy‏ الطرود OY‏ هذا الاختلاف يعتبر وصفاً Lia‏ 
في البضاعة إذا نص عليه العقد صراحة عند إبرامه . ولا يخفى ما لرزن الطرود 
وحجمها من آثار اقتصادية تترئي على daos‏ شحتها رتفرينها وبيعها 
والتصرف بها لمشترين آخرین *. 

وتجدر الاشارة إلى أله لا يترتب على طريقة التغليف طلب فسخ tall‏ 
بل يكتفي يطلب التعويض عن الضرر فقط !9 


المبحث الثاني : التزام isla, e iL‏ ذات قات تحارية 


يلتزم البائع في البيع البحري سيف إذا لم ينص العقد على صفات 
وشروط البضاعة ‏ بأن يشحن لليائم بضاعة ذات صفات تجارية تتفق مع الغاية 
التي خصصت لها. كما يلتزم البائم بأن تصل البضاعة إلى ميناء الرصول بصالة 
تجارية جينة قيما عدا التلف الذي Goal:‏ عادة بها نتيجة ghd‏ الرحلة» أو 
يسيب كون المصاعب التي نجمت خلال الرحلة البحرية غير عادية على هذا 
الخط الملاحي“. ويعتبر هذا الالتزام شرطاً في عقد البيع البحري سيف كما 


Bowes V. Shand (1877) 2 App. Cas. 455. ias C1) 
Meis المرجع السابن؛‎ vipat 
Hr ài j 
Benelu And Co. Lid. V. Produce Brokers And Cp. {1921} 37 TLR, 809. 
Mackerson Train And Co. Lid. V. Howard Ross And Co, Lad. (1955). 
.614 قانرن إدارة الأعمال: مفحة‎ Wal رهرارة؛‎ ts (D 
AASB inia Gt كبتيدي: المرجم‎ G) 
.116 المرجع الايق» صفحة‎ inui (4) 
emn pail 
Proom Aud Poadoxs Cooperative Society (1939) 3 AY. E.R. 9TA. 
Oblett V. Jordan (1318) 2K.B, at PP. 41- 47. 


98 


حكم بذلك القاضى uar‏ 83 

ويلتزم المشتري Gb‏ يطلم البائع على القاية التي -خصصت البضاعة من 
أجلها bay‏ لأحكام الفقرة 148؟ من المادة 41١‏ من قانون بيع البضائع لعام 1893 
Z‏ رذلك بصررة صريحة أو ضمي وتعتبر البقاعة D,‏ للقاتون البريطاني 
صالحة تجارياً إذا كان من الممكن بيعها للرجل الحريص بعد فيام الأخير 
بفحصها بدقة Dual dui,‏ 

كما أن فحص المشتري المسبق للضاعة قبل رصولها وقبوله لها لا 
يحرمه من حق الدقع يعدم كونها ذات صفات تجارية بالنسبة للميوب Lind‏ 
دون العيرب Es all‏ 

Houndsditeh sas ولكن: هل يعني حكم القاضي ديبلوك في‎ 
House Co. Ltd. V. Waltex Led, (1944) 2 AH, E, R.PP. 518- 19. 





(d‏ قضية: 
Mash & Murrell Lick V. Joseph 1. Emanueli Ltd. (1961) 1 W.L.R. at PP. 862- 73.‏ 
حيث قال oll‏ ديبئرك : 
«إذا بيعت البضاعة سيف . بحيث يتضين العقد نقل البضاعة تيل طرحها للاستعمال ‏ فإن هذا 
العقد يتهمن ht‏ ضمنياً بلتزم البائع بعقعضاه بحن بضاعة جيدة وثات صفات تجارية 
وقادرة على تحمل أخطار الرحلة العادية بحيث يتم وصرلها إلى e‏ الرمرل وهي مالحة 
E‏ بشحن بضاعة جبدة تجارياً في ميناء'الشسن فقط؟. 
كما قال القافي اماك نير Mac Nein‏ في Tid‏ 
Gampieri V. Oreck Prerolum George Mamidokis And Ca. (1952) 1 W.L.R. 40.‏ 
#يلتزم البائم ني عقد اليم البحري سيف بشسن بضاعة مطابقة لشررط عفد اليم وقادرة على 
تسمل مشاطر الطرين المعتادة بحيث تصل إلى ميناء الرمول بسالة تجارية جيدة ويتفس 
الصفات التي كانت erus‏ بها وقث Aie‏ 
C)‏ تعر هذه المادة خروجاً على o‏ الذي del‏ به القاترن البريطاني على المشتري أن يكون 
Caveat Emptor-Buyer take care Los»‏ . 
)2( ثمتوف» بع البضائعء صلسة 59 d‏ 
(4) إنظر DAP‏ 
Houndsdirch House Co. Ltd. V. Waller Lid, (1944) 2 AL. E.R, PP. 518- 19,‏ 
pahla (5)‏ وتاتع هن AAN‏ بما بلي : 
ائم التعاقد عثى بيع 200 كبس من البطاطس من إنتاج عرسم الربيع على أن يتم Mer‏ من 
قبرص ped sut‏ شهر يرتيو 1957 م سيف did‏ 
كان البائع يعلم بآن المشتري تاجر يترره البطاطى ad‏ في الأسواق اليريطائية للامتهلاك ‏ 
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تحمل اليائع لمخاطر البضاعة أثناء مرحلة النقل فتتغير بذلك طبيعة عقد البيع 
البحري سيف لأن مخاطر البضاعة في هذا العقد تنتقل إلى عاتق المشتري da‏ 
ame els‏ 

وقد علل الأستاذ P ul‏ هذا الرأي بما يلي : 


لا يقصد الفاضي na bon‏ في هذا الحكم أن يقرل بان البائع بتحمل 
جميع مشاطر البضاعة أثناء مرحلة اللقلء بل هو يفرق بين عنصرين أساسيين: 


!- فاد البضاعة غير المعتاد الذي ينجم عن ظروف قير عادية واجهتها 


= المحلي. كما أن وكيل البائع العقيم قي بريطانياء والذي تم ail‏ على البضاعة براسطهء 
شحن M‏ البفاعة ني 29 iy‏ على cii i euin‏ فرصلت إلى ليفربول تي 18 يولير 
7 مء رتبين بعد نحصها ul‏ تعقنت وأصبحت قير صالحة للاستعمال . 
رفم المشتري ig seal‏ فد البائع مطالباً بالتعريض Ld‏ لنص المادة 14 ثقرة 1 ر2 من 
D yl‏ بيع البقائع لعام 1893 م اللتان تلزمان البائم بشسن بقاعة ذات صفات تجارية ثفن 
عع الغاية التي اشتريت من أجلها. وأن نبتى لها عذء الصفات لمدة معقولة بعد وصولها إلى 
يناء du gh‏ بحيث تكفي هذه المدة للتصرف بها من قبل المشتري. 
قحكم القاضي La‏ 13 بصحة طلب المنتري td pi‏ 
(يعتبر البائع مورلا تجاه المشتري لاخلاله بشرط ضمني في العقد ونقأ لص الفقرة 41١‏ من 
المادة 2148 من قانون 1893 م ما po‏ البائع يعم براسطة Ly‏ في بريطانيا مهنة المشتري 
والغاية التي اشتريث البضاعة من أجلها. كما أن المشتري يعتمد على حذق eld‏ ودرايته 
الواجب توافرهما فيه 
ريتفمن عقذا البيع انوبا ونسيف» شرطاً فسمنياً يقفي بضرورة استمرلر المغات التجارية 
للبضاعة محل العئد منذ شحتها وخلال الرحلة البحرية العادية حتى يتم وصولها إلى هيناء 
od po sh‏ وبعد مضي cp‏ معقرل على وصولها يكفي للتصرف بها 
eA Oy‏ مسزولاً عن تلف البضاعة القررري والحتمي -قلال مرحلة التقل العادية والذي 
يجعل البضفاعة لبت ذات صفات تجارية عند وصولها. كما أن تعفن iela‏ عند وصولها 
يؤكد عدم صلاحيتها للرحلة البحرية التي شسنت برامطتهاء رذلك AP pletene na‏ 
ET‏ في عيناء الشحن)؟. 
وقد نسخت محكمة الاستناف هذا الحكم إستاناً إلى أن الرحلة البحرية التي ثم نقل البطاطا 
براسطتها كانت رحلة غير عادية. وتكن المسكمة لم تحكم بعدم عة الميداآ الذي تال به 
القاضي ديلرك۔ 

2223 321 صفحة‎ eG العرجم‎ yee 0) 
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السفينة أثناء مرحلة النقل» ويقع هذا على عاتق المشتري في البيع 


البحري سيف ٠.‏ 
2 أما التلف الذي gab‏ البفاعة أثناء مرحلة La‏ رخلال رحلة cxole‏ فإنه 
يقع على ple‏ البائع؟ . 


وعد انتقد القاضي وين (Winn‏ هذا الرأي ني حکم حديث له JU y‏ 
بضرورة التفرقة بين البضاعة القابلة abl‏ والبضاعة غير القابلة للتلف» وقال : 


Ya‏ يمكننا أن uà zx‏ وجود شرط ضمي يلتزم البائم بمقتضاء بضمان 
الصفات التجارية للبضاعة وأوصافها بحيث تكون مطابقة لشروط العقد عند 
وصولها إلى ميناء الوصول. وأرى أنه من الضروري أن نفرق بين التزامات 
البائع الذي يشحن بضاعة قابلة للتلف والبائع الذي يشحن بضاعة غير قابلة 
لكلف مثل البضاعة محل هذه القضية (وهي الجلود) والتي لا يد من تلفها 
جزئياً ولكن ليس إلى الحد الذي تتلف فيه بضاعة كالبطاطس Pj,‏ 

ولكن القضاء البريطاني لم يتخ موثفاً موحداً من هذا الالتزام حتى 
كو 


وقد رفض القضاء الأمريكي الرأي الذي أخذ به القاضي #وين بقوله: 
#عندما تباغ بضاعة قابلة للثلف dai‏ تصديرهاء Op‏ شرط صلاحية 


البضاعة المفترض يقتصر فقط على الترام البائع يتغليفها بصورة جيدة بحيث 
تكون صالحة للشحن:؛ ولا يلتزم البائع بضمان استمرار هذه الصلاحية يعد 


dal}‏ قضية: 
Cordova Land Ca. Lul. V. Victor Brothers Inc. (1955) I W.L.R. 793.‏ 

وتاخص وثائع هذه القضية با يلي : 
#إشترى تاجر كمية من الجلود على أن ينم شسنها من أمريكا سيف هال في بريطانيا. وقد 
شمن البائع الجلود وأرسل g taU‏ سند شحن نظيف يين أنها شعنت rikar e‏ ولكن 
البضاعة رصلت إلى ميثاء الرصول وبها بعض العيوب- فرفع المشتري الدعرى Là‏ البائع 
استاداً للمادة 1/14 من قانون 1893 م التي يلتزم البائع يموجبها بشحن البضاعة بحالة جيدة 
وبقعان مفاتها التجارية حتى يثم وصولها إلى ميثاء الرصول وإلى ها بعد مقي فترة TIS‏ 
على وصولها يكقي لتصريفهاء ران هذا يعبر شرطاً ضمنباً ني عقد Neg‏ 

)2( ساسرنء المرجع uil‏ صفحة 321 222. 
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ذلك. فشرط الصلاحية يمتد فقط إلى صفات البفاعة وقت خروجيا من 
حيازة البائع الذي لا يسال عن أي تلف يلحقها أثناء مرحلة Di Jas‏ وقد 


أخذ القضاء الأسترالي بمثل ما أخذ به القضاء الأمريكي" . 


وتعتبر البضاعة ذات صقات تجارية جيدة b,‏ لما هو مستقر في القضاء 
البريطاني إذا أمكن بيعها لشخص عاقل بعد فحصه لها Ls‏ كانت 
البضاعة صالحة للاستعمال في وجوه عدة فهي تعتبر وفقا للمادة 1/14 من 
قانون بيع البضائع صائحة تجارياً إذا أمكن استعمالها في وجه واحد أو أكثر 
من هذه capell‏ حتى ولو كانت غير صالحة بالنسية للوجوه PR‏ 


EA )1(‏ 
American Sutisprudence- Val. 45. at P. 535.‏ 
ا أنظر noa‏ 
Bowen Brothers And Co. Lad. ¥. R. Little (1907) 4 C.L.R. 1364.‏ 
وتلخعى وقائع هذه القفبة بما يلي: 
إشتري Eb 500 ass‏ من al‏ الياباني على أن يتم شحنها من اليابان سيف سدني. 
شعن البائع كمية jai‏ وهي بحالة تجارية جبلة . وتكنها رصنت إلى ميتاء الوصول رعي 
متعية. نحكمت المحكة العليا الامترائية با يلي : 
aap‏ تتفيذ عقد اليم سيف عادة بشحن الرضاعة على الغبنة المتجهة إلى ميناء الرصول تي 
الرفت المسدم لذلك ربالشروط والصقات المتقق عليبا. فإذا تعفن البصل e‏ الطريق فإن 
مشاطر تلك تقع على عاتن المشتري بعد تمام PE‏ 
(D‏ حكم بذلك مرراً القافي «هافرس aem‏ في nai‏ 
Hardwick Game Farm Y. Suffolk Agricullural And Poultry Producers, Association Lid,‏ 
LLL. Rep. 227.‏ 2 )41964 
وقد أيدت محكمة HEY‏ هذا m‏ 
ple -‏ المرجع السابقء صفحة IN IN‏ 
. أنظر Lad‏ قضية: 
Phoenix Distributors Lid. V. LE. Clark (London) Lid, Cullag Alien And Co. (Third‏ 
Perties)- (1966) 2 LLL. Rep. 285.‏ 
paddy‏ هذه القضية بعا يلي 
«تم التعائد على بيع eS‏ من البطاطى FASE‏ يلقاست؟ بقسيد شعنها إلى بولندا. ولكن 
السلطات اليرلندية منمت ادخالها يسبب تعيها وعرضها. فرفض المشتري دنع التمن ستداً 
إلى تمس العادة 1/14 من قائرت بيع البضائم لعام 1893 م. 
ale sua uai‏ نور ga Mac Nett‏ السشتري للاسباب التالبة: 
1- لم oot‏ المختري وجرد شرط في عتد البيع يلتزم pU‏ بمقتضاء بقديم بطاطى صالحة ى 


102 


ويقع عبء إثبات تعيب البضاعة على عائق المشتري . رلا بكتفي منه الادعاء 
بآن ذلك قد تم أثناء مرحلة النقل العادية» بل يلتزم Ob‏ ينبت عدم قيام اليائم 
ببعض الأمور التي كان من الممكن أن تخفف من هذا التلف gh‏ تحول درئه 

ويتسمل اليائع مخاطر البضاعة كلها إذا كان التلف سابقاً لمرحلة النقل 
رتفاقم خلال Pa e JI‏ 

المبحث الثالث: كمبة البضاعة التي يلتَرْم البائع بتسليمها 

يلتزم اليائم في عقد البيع البحري سيف بتسليم البضاعة الثي تم الاتقاق 
عليها دون زيادة أر تقصان. فقد يعمد CR‏ إلى شحن كمية من البضاعة أقل 
من الكمية اتمتفق عليها في حال ارتفاع أسعار البضاعة في القترة ما بين ابرام 
العقد وتتفيذه ليدفع المشتري إلى رفض البضاعة وفسخ العقد أو ليحقق buy‏ 
أكبر عن طريق dale]‏ بيم الكمية التي لم يتم شحنها. ويؤدي مثل هذا التصرف 
إلى إخلال المشتري بالتزاماته نحو عملاته بالتسبة للعقود التي أبرمها لاعادة 
بيع البضاعة . 

وقد يعمد البائع أيضاً إلى شحن كمية من البضاعة أكبر من الكمية التي 
تم الاتفاق عليها في aae‏ اليع رذلك قي حالة انخغاض أمعارها وقت cpa‏ 
عن الأسعار التي كانت سائدة وقت إبرام العقد. أو التخلص من الفائض 
المتوافر لديه في حالة كاد الأسواق رتراجع الطلب عليها. ولحق هذه الزيادة 


= الاستعمال في بولندا. 
2 . لم يكبت المشتري للمحكمة بأنه قد ترك ذلك لمحكمة البائع ودرايئه i‏ لنمى السابة 14/ 
d‏ من عا القائرت. 
3- إن باستطاعة المشتري بيع البطاطس في بلدان أخرى بالرغم من عدم ملاحيتها 
للاستعمال في الارافي البولندية. وهي تعتبر نتيجة لذلك ذات صفات تجارية وفقاً لنص 
المادة 14/ A‏ 
AA (0)‏ قضية: 
Jones V. Jusl (1868) L.R. 3 Q.D. 197.‏ 
Dial‏ 
Hardwick Game Farm Y. Suk Agricultural And doultry Producers, Association Lid.‏ 
LLL Rep. 227,‏ 2 )1964( 
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بالمشتري أضراراً لا تقل في كثير من QUAM‏ عن شحن كمية أقل من الكمية 
patel‏ عليهاء مثل ارتفاع رسوم الامتيراد على البضاعة في بلد الوصول أو 
فرض رسوم عالية عليها إذا تجاوزت كميئها حداً معبناًء أو كون الوضع المالي 
للمثتري لا يؤهله لمراجهة أثمان هذه الزيادة إذا كانت نسبتها كبيرة enl‏ 
قيمة الاعتماد المتندي الذي asi‏ البنك لتمويل هذه الصفقة أقل من الثمن 
الذي يطالب به اليائع مما يحمل البنك على رئض المستندات وخصم 
الكمبيالة . 


قد يؤدي هذا التفسير الشيق لالتزام اليائع بشحن البضاعة إلى عرفلة 
التجارة الدولة . وقد دفع ذلك المشرع المصري إلى ترك تقلير موضوع 
الزيادة والنقص للعرف التجاري a‏ أكثر مروتة من opal‏ ”° 


ريعمد البائعون غالباً إلى تضمين شرط التقريب About‏ في العقود 
التي يبرمونها لنحيلولة درن الحكم ضدعم يفسخ العقد أو التمويض MICE‏ 
معأ كما منرى ؛ وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بمصالحهم 
ETE‏ 


ويفسر القضاء البريطائي el cl‏ البائم هذا بشيء من المرونة إذا كان 
الفارق في كمية البضاعة Lith‏ ويحكم لمصلحة اليائع حسن الئية إذا كانت 


(1) تنص المادة ١/314‏ من القانوت المدثي المصري على أنه DP‏ عين في العقد مقدار المييع 
كان البائع موولا عن تقصى هذا القدر بسب ما يقفي به العرف. . ٠.‏ 

(2) علي جمال الدين عرض» القانون البحري» نبذة 515- 

(3) كيتيدي؛ المرجم EIE‏ 
فريدما: بيع البضائم؛ صفحة 208. 
أنظر i Lal‏ 

Shipton Andersen And Co. V. Weil Bros. Co. (1912) 10 LLL. Rep. 762. 

uan,‏ هذه القغية يما يلي: 
اتم التعاقد على بيع 450 تا من البضاعة بعرجب عقد بم سيف. ونص العقد على شرط 
التقريب cAbout‏ وملح البائع حق شحن بضاعة أفل إو أكثر من الكمية التي تم الاتفاق عليها 
بما XB bb,‏ 
شحن الباثع uM‏ المشتري (4950 (eb‏ أي بزيادة 55 طلا عمن نة الزيادة التي سمح بها 
E‏ وطالب بقح العقد مع التعريضض . 
رقد حكم الفضاء يعدم سحة دعوى المشحري OM‏ نسبة 55 طنا/ 4895 bob‏ نسبة بسيطة =Y‏ 
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نسبة الزيادة أو النتقص بسيطة لا تؤدي إلى إخلال المشتري بالتزاماته باللبة 
-iskall‏ 


أ شحن كمية من البضاعة أقل من الكمية التي نص عليها العقد 
لم يرد في القائون المصري أي نص ينظم هذه القضيةء بل ترك القانون 


ذلك للعرف التجاري. ولذا يجب الرجوع إلى القواعد العامة مع عراعاة ما 
ya‏ به الأعراف التجارية الخاصة بالتجارة الدولية. 


ومن الرجوع إلى القراعد العامة نرى بأنها تمنح المشتري حد طلب 
فخ العقد في حالة paidi‏ الجميم في كمية البضاعة المسلمة اليه يموجب 
عقد البيمء لأن المييع لا يحقق في ela‏ الحالة الغاية التي يهدف الها 
المشتري من عقد البيع» ولأنه لو ele‏ بذلك قيل إبرام العقد لما أقدم على 
التعاقد. ويعتبر ذلك مسالة موضوعية يترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. 

كما تجيز القواعد العامة للمشتري أن يطالب بالتعويض مع الفسخ أو 
بدرنه» أيهما شاء؛ ويعادل التعمويض أو يزيد أو ينشص عن مقدار التقص فى 
at‏ 1 

وياتزم المشتري Gi y‏ للقانرن الأمريكي بدقع ثمن البضاعة المتفق عليها 
إذا قبل بضاعة أقل من البضاعة التي نص عليها العقد مع علمه العسيق بعلم 
عزم البائع على إتمامها وتسليعه الكمية الناقصة . ريجرز للمشتري أن يرفضص 
البضاعة ويطالب يفسخ العقد مع التعويضي إذا لم يتنافى ذلك مع العادات 
التجارية والتعامل السابق بين المتعاقدير P‏ 

ويتفق القانوت البريطاني لبيم البضائع للعام 1893 م في هذا الخصوص 
مع ما أخل به القانون الأمريكي. إذ تنص المادة 1/30 من هذا القانون على ما 
يلي ؛ 


= تتدعي الحكم Aad‏ العقد. 
تشالمرز؛ بيع البفالمء صفصة 117 
CL)‏ سليمان مرقصء عفد pel‏ صفحة MT‏ 
)2( هاراردء ادي قانون إدارة Rig cde E‏ 504 614 
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#إذا شحن الباتع بضاعة أقل أر أكثر من الكمية المتفق عليهاء يجوز 
للمشتري أت يرفضها . وهو يلتزم إذا قبلها بدفع قيمتها وققاً لما نص عليه 
gall‏ 


تد يقول البعض إن مثل هذا النص قد يدفم à yas‏ (المصدرون) إلى 
الغش والتلاعب وشحن nimis Las‏ التخلص من التزاماتهم ببب 
ارتفاع أسعار البضائع في الفترة ما بين إبرام dall‏ وتفيذه. ويرد على ذلك با 
gh‏ 

1 يجوز للمشتري . إذا أثبت غش البائع ‏ أن يطالب بالتعويض عن الضرر 
استتاداً لدعوى الغش» الأمر الذي يخشاه الباعة المصدروت إلى حد كبير 
خوفاً على سمعتهم التجارية في الأسواق الدولية. 

2- يندر أن ترتفع أمعار البضاعة os‏ كبيرة ما بين إبرام العقد وتنفيذه» نظراً 
لقصر هذه الفترة ولاستقرار الأسعار العالمية تسبياً خلالها فيما عدا أيام 
الأزمات والحروب وهي قليلة نادرة. 

3- يقوم التعامل التجاري» وخاصة التعامل التجاري الدوليء على الاثتمان 
ويحارل البائع جهده المحافظة على ممعته التجارية وعدم تلوثها. 

-A‏ إن رفض المشتري للبضاعة ورده لها يكبد البائم خسارة أكبر بكثير من 
الريح الذي e‏ البعض. مثل تحمل نفقات إعادة شحثها من ميتاء 
الوصرل إلى ميتاء الشحن؛ ونققات أقساط التأمين. كما يتحمل pul‏ 
الأخطار التي تتعرض لها البضاعة ما دام المشتري لم يقبلها نظراً 
لمخالئتها لشروط العقد. 


ب شحن Ras‏ أكبر من الكمية التي تم التعاقد عليها بين الطرفين 

ones‏ في الفقرة السابقة النتائج التي ترتب على النقص في كمية البخاعة 
المشحونة؛ فما هو مرقف القانون والعرف بالنسبة لازيادة فى كمية البضاعة. 
CD)‏ كيدي المرجع السابلء inde‏ 

تريدمان؛ المرجع GAN‏ 1 صفحة 308 
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تنص المادة 2/433 من القائون المدئي المصري على b cad‏ تبين أن 
القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقدء وكان الثمن مقدراً 
حاب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للبعيض أن 
يكمل الثمن؛ إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فبجرر له أن يطلب فخ العقدء 
وکل هتا ها لم يرجد إتفاق يخالفه». 


يبين لنا من هذا النص أنه إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحلة وكانت 
الزيادة غير جسيعة» يلتزم المشتري بتكملة الثمن إذا كان المبيع غير قابل 
للتجزئة والتبعيض . أما إذا كان المبيع لا يقبل التبعيض وكانت الزيادة جسيمة 
كان للمشتري الخيار بين تكملة الشمن i,‏ لعر العقد أو طلب الفخء لأن 
هذه الزيادة تعتبر مملوكة للبائح وهي تعتبر أصلاً لا وصفا ني العقد ما دام 
الثمن مقدراً يحساب Mita gl‏ 


ولا يلتزم المشتري؛ في حالة قبول المبيع tan cl‏ بقبول الزيادة 
وتكملة الثمن. بل هو del‏ ما اشتراه ويرد الباتي» OY‏ إجباره على 
قرل الزيادة فى هذه الحالة قد يضر بمصالحه الاقتصادية التى يرجرها 
من العقد. بينسا لا يترتب على رده للزيادة أي ضرر d Lay‏ وهو 
إذا أدى إلى ضرر ماء فإن على البائع الذي سبب بخطئه هذا الضرر أن 
يتحمل ذلك. 

هذا هو حكم القائون في حالة تقدير الثمن بحماب الوحدة. فما هو 
الحكم في حالة تقدير الثمن جزافاً كما في الحالة في البيع البحري سيف. .. 

نظراً لعدم وجود نص في القانون ينظم هذه الحالة» فإتنا ترى أن نرجم 
إلى القواعد العامة لنظرية العقد رقصد الطرفين والعرف والعادات التجارية 
وإلى التعامل السابق بين الطرفين. إن تقدير الثمن جملة واحدة «جرافاًء لا 
يعني أن مقدار المبيع قد تم تحديده بصورة مطلقة ونهائية: بل يعتير هذا 
التحديد تقريبياء أي أنه ليم للزيادة أثر على المبيع cats‏ فيبقى المبيع 
تحت يد المشتري دون أن يطالب بزيادة الشمن. لأن زيادة كمية البضاعة في 


299 31 hak) الستهرريء الرسبط "اليم‎ UO 
190 سثيمان مرقص» عقد الع ؛ نبذة‎ (D 
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هذه الحالة تعتبر وصفاً في البضاعة لا أصلاء رالوصف لا يقابله شيء في 
a)‏ 
اللمن + 
ولا ينرق o gll‏ الانكليزي بين كوت البضاعة مقدرة بحساب الوحدة أم 
لاء أو بين كونها قابلة للعبعيض أم لا. . . إذ تنص المادة 30 من قانون بيع 
ابضائع pind‏ 1893 م على ما يلي: 

Tal -1‏ نحن البائع بضاعة أقل أو أكثر من البضاعة المتفق ke‏ يجوز 
g ptt‏ أن يرفضها ويلتزم إذا قبلها بدفع قيمتها وفقاً لسعر العقد” . 
2- إذا كانت اليضاعة المشحرنة أكثر من البضاعة Gall‏ عليهاء فللمثشتري 

قول الكمية المتفق عليها فقط ورد الباقي أو رد البضاعة كلها. exo‏ 

بدفع قيمة الزيادة وفقاً اسعر العقد إذا تيلها كلها. 

وبذلك يكون المشتري رفقاً لهذا التص في حالة زيادة كمية اليضاعة 
المشحونة الخيار بين * 
-i‏ إستلام المقدار المتفق عليه فقط ورد الباقي. أو 
ب . إسئلام كل الكمية المرسلة ودفع ثمن الباقي حب أسعار العقد. أو 
ج - رد الضاعة كلها. 

رنستطيع القول Ob‏ خيار المشتري ينحصر في الخيارين الأخيرين فقط 
إذا كانت البضاعة لا تقبل التبعيض . 

رلكن القضاء الاتكليزي يميل إلى المررنة في تفسير هذه المادة كي 
يقلل إلى أقصى حد ممكن من حالات رد البضاعة , وهو يعتبر هذا من p!‏ 
التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع. ويقسر ذلك بعفى التناقض الظاهري 
ني أحكام هذا Lad‏ 


Ly‏ القضاء الأمريكي بمثل ما يأخد به القضاء الانكليزي مع مراعاة 


(41 التهرري؛ المرجع الابقء HF‏ 190 
ys 2)‏ باتر» المدخل للقانون البحري٠‏ أنظر ملحي الكاب. 
C)‏ فريدمان» بيع qubd‏ صفحة 208. 
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العادات التجارية والتعامل السابق بين المتعاقدين إلى درجة كبيرة . 

b tle‏ شحتة سفينة كاملة 
قد يشترط المشتري في عفد الببع أن ينم شحن البضاعة المتعاقد عليها 

فى سفينة تخصص لهذه البضاعة وحدها دون شحن أية بضاعة أخرى معها. 

ويرد هذا الشرط CIS‏ في الصفقات التجارية الكبرى. وهر شرط واجب 

التتفبذ. ويعتبر عدم as‏ البائع لهذا الشرط إخلالاً منه بالتزام جوهري يرتبه 
عقد البيع على عاتقه» مما يترتب عليه جواز رفض المشتري للبضاعة 

والممتندات والامتناع عن أداء امن رالمطالة بفسخ العقد مع التعويض . 
وبامكاتنا تعليل ذلك بالأسباب التالية: 

1 إن العقد شريعة المتعاقدين» ولا يتنافى هذا الشرط مم pepali‏ القانونية 
الآمرة والنظام العام . 

2- يمنح هذا الشرط المشتري السيطرة الكاملة على السفيتة. 

3- يخول هذا الشرط المشتري اختيار ميناء الوصرل الذي يريد عند عدم 
الاتفاق على ذلك في عقد الييع . كما يخوله نوجيه السفينة إلى أي ميناء 
آخر غير الميناء الذي حدده العقد شريطة أن يتحمل الأجرة الاضافية 

4- يمنح هذا الشرط للمشتري حرية ايار رصيف التفريغ الذي يناسبه في 
ميناء الوصول دون أن يتعارض ذلك مع مصالح الشاحلين الآخرين في 
حالة تعذد هؤلاء الشاحنين على Paih‏ 

5- يوفر هذا الشرط للمشتري عدم مزاحمة بضاعته من قبل تجار آخرين 
يقومون بشحن يضائع مشايهة أو ممائلة على نفس الفيئة وفي نفس 
الزمان والمکان. 


6- يحول هذا الشرط Lad‏ دون غش البائعء كأن يعمد Mer‏ إلى شحن كمية 


614 ED صنسة‎ lel قانرن ادارة‎ ols ديلاثو وهرارد:‎ (D 
.718 المقال الابن؛ حقصة‎ cabal, الدين عرض مجلة الغانون‎ lor (ا على‎ 
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ضخمة من البضاعة لعدة مشترين وبيخصص البضاعة التالقة لمشتري دون 
a).‏ 
pt‏ . 


وقد Gi‏ القضاء الانكليزي صحة هذا الشرط© . 

المبحث ‘all‏ هل يحور للبائع تعحزثة طحن اليضاعة 

تنص المادة 342 من القانرن المدني المصري علي أنه: ١لا‏ يجرز 
للمدين أن يجير الدائن على أن يقبل الوفاء جزئياً بحقه ما لم يوجد إتفاق أر 
نص يقضي بغير Seba‏ 

فالأصل إذآ. إستتاداً لهذا النصيء أن يلتزم البائع بشحن البضاعة التي تم 
التعاقد عليها دفعة واحدة. فلا يجوز له شحتها وتسليمها على دفعات كي لا 
يشل بالتزامه ay‏ يفسح الطريق أمام المشتري للمطالبة بقسخ العقد والتعويض 
ورد اليضاعة CUN‏ ما لم ينص العقد أو يتفي المتعاقدان على 


26 inio side كتيدي؛ البيع بحري‎ a 
لقد حكم القاضيان الانكليزيان «كيلي وكليلي» بلك في قفية:‎ @ 
Kruger V. Blenck (1870) L.R. 5 Exch. 124. 
كما حكم القاقي «مپلبش) بذلك في قضية:‎ 
Barrowman V. Draylan (1867) 2 Exch. D. at p. L5. 
رتتلخص هله القغبة بما يلي‎ 
*تم التماقد على بيع كمية من الزيت ما بين 2500- 3000 برعيلاء على أن يتم شسنها بسفيئة‎ 
الكمية رقدرها 3000 برميلاً بموجب سند شحن.‎ aL فشحن‎ -hii Unde تشخصص لها‎ 
. برميلاً بمرجب سند شن آخر‎ 300 Las وشحن معها‎ 
فسكم القاغي #ميليش؟ بحن المشتري برنض البضاعة نظراً لأنها ممائلة للبضاعة الاخرى‎ 
واحتمال المزاحمة بيتهما.‎ re 
ZEE 
Paul V. Pin And Coi. (2327) 2 K.B. a P, 360. 
متقلة. قشحن الال معها‎ poet تم التعافد على بيع كمية من الذرة على أن يتم‎ 
. كمية من الغ بدون غلم البائع ومرائقته‎ 
. العقد مع التعريض‎ ii فرقض المثتري الضاعة والمستدات: وطالب‎ 
الذرة الشامية لا يوجد‎ OY ربعد رفع الخلاف إلى القفاء؛ حكم بعدم صحة دعوى المثتري‎ 
كما أن البم يتميز عنها ولا بمكن أن يختلط بها في حالة تلف‎ . vat بينها وبين التبغ أي‎ 
. وبضاف إلى ذلك نيام الال بشحن التبغ بدرن علم البائع ومواققته‎ Ágy Ub البضاعة‎ 
,525 33i علي جمال الدين عرض القائرن البحري»‎ QI 
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Pag‏ وقد بستتتج هذا الاتفاق من الظروف المحيطة بالتعاقدء كأن يتفق 
العاقدان على تسليم البضاعة خلال مدة محددة وتكرن طبيعة هذه البضاعة Y‏ 
تسمح بتسليمها دفعة واحدة فيفترض أن هتاك شرط ضمني في العقد يسمح 
بهذه التجرّئة. أو أن يتقق المتعاقدان على تسليم البضاعة خلال فترة زمنية 
طويلة وتكون هذه البضاعة من الضخامة بحيث لا يعقل أن يتم تليبها على 
دفعة واحدة. 

وقد فسر القضاء عبارة حسب الطلب As Required‏ على أنها شرط 
يسمح للبائع بموجبه بتجزثة البضاعة سواء في الشحن أو Peel‏ 

ما هو الحكم إذا لم يمح عقد البيم بتجرّئة البضاعة وقدم الباتع عنها 
متدات شحن عدة. . . قهل يقبل مته هذا أم لا. .. رهلا يجوز el‏ الذي 
فتح الاعتماد لتمويل هذه الصفقة UL‏ يرفض المستندات ريمتنع عن دقع 
الثمن. - 

يأخذ الفقه والغضاء البريطانيين بصحة La‏ البائع لالتزامه إذا تم شحن 
البضاعة كلها من نفس ميتاء الشحن بموجب مندات شحن تحمل نفس التاريخ 
ومصحوبة بمتندات خاصة بكل سئد على حدة . ويجدر بنا في هذه الحالة 
ملاحظة ما يلي : 


أ- إذا تم التعاقد مثلاً على عشرين بالة قطن على أن يشم شحنها من 


= المتهرري؛ الرسيط (اليم والمقايضة)؛ صفحة 365 
(1) ايتروده عقد بيع ابقاتعء صفحة 124. 
مسمترف» بيع البضالم » صفحة 104. 
أنظر fia‏ 
Honck V. Moker (1881) 7 Q.B.D. al P. 99.‏ 
حيث تم التعاد على بيع كمية من السراريل والمعاطف. فشحن البائع اإضاعة على دنسين 
كل متهما على حدة. فرقفي ug ull‏ تلم البضاعة وطالب بفخ العقد مم التمريض. 
ai,‏ حكم له القاضي «برامويل» بذلك 
Hab el 0)‏ 
Jackaon V. Rotex Motor & Cyele Co. (1910) 2 KB. at P. 937.‏ 
CULT ee all cape‏ صفحة MS‏ 
كبنبديء اليم سيف» صقسة 174 T6‏ 
GD‏ جوتريدج وميغراء» الاعتماد المعندي التجاري» عفحة 94. 
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الاسكتدرية «سيف» أنتريرب وقدم البائع سندي شحن ينطي كل منهما 
عشرة بالات hii‏ وبؤكدان أن شحن البضاعة قد تم من الأسكتلرية 
على نفس السفينة ويحملان تفس التاريخ» ومصحوبان ببوليصتي تأمين 
وفانورتين تجاريتين . 

يعتبر تقديم هذين الندين وفاء صحيحاً من البائع لالتزامه بالشحن 
والتسليمء M‏ لا يفترض دائماً بالبضاعة أن تصل إلى ميناء الشحن ‏ 
أر يتم شحتها. في وقت راحد؛ ما لم et‏ عقد po‏ صراحة على 
isis lew’‏ راحذة Shippment in one lot‏ . 

ب أما إذا اختلف oe‏ الشسن في سندي الشحنء بأن كان أحدهما صادراً 
مثلاً من الاسكندرية والآخر عن بور سعيدء OB‏ تقديمهما لا يعتبر وقاء 
صحيساً من البائع لالترامه بالشحن والليمء OY‏ هذا يعتبر شحنا 
مجزأ ما دام الشحن قد تم في مكانين مختلفين. رلا يغير من الأمر 
ES‏ وجود Lady‏ تأمين وفاتورة تجارية خاصة بكل سند شحن. 

ج - ولا يقبل من paa, of Lal gu‏ للمشتري سندي شحن صادرين من 
الامكندرية ريحملان تقس التاريخ ليضاعة مشحونة على نفس الباخرة 
إذا اختلف ميناء الوصول في التدين ولو نم ذلك نتيجة خطأ في 
إصدارهماء على الرغم من تعهد إلبائع يتسليم البضاعة كلها في ثفن 
ميناء الوصول Paie giat‏ 
ويجدر ky‏ أن نشير إلى عدم وجود معني موحد للشحن متعارف عليه 

في التجارة الدرلية. كما أن المادة (37) من القراعد الموحدة للاعتمادات 

المستدية pla)‏ 1962 لا تفيد شيثاً في هذا المخصوص. 


ويعتبر المشتري W‏ بنجزتة اليضاعة إذا تبل feja‏ منها فقط درن أن 
يطالب بالتسليم الفوري للجزء SUL‏ 2 


)1( موريس ميثراء» محاضرات جلبرت في الاعتماد المستندي لعام 1952: صفحة 39 AV‏ 
ad (2)‏ حكم القضاء البريطاني بذلك في fpa‏ 
Behrend And Co, Led, V. Produce Brothers And Co Lid. (1920) 2 K.B. 30.‏ 
حيث قبل المشتري جزء من البضاعة قامت السقيتة الناقلة ta is‏ وأبحرت إلى ee‏ لخر 
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وإذا نص العقد على تجزئة البضاعة» فلا يعثير نبول المشتري لجزء 
منها نبولاً مته تبقية الأجزاء بل بيقى له الحق برفض بقية الأجزاء الأخرى إذا 
كانت تتفق وشروط عقد الببع: كما أنه يلتزم بقبول جميع الأجزاء الني BAS‏ 
BUTTER‏ 

ولكن» هل يعتبر إخلال البائع بجزء من البضاعة» إذا نص العقد صراحة 
أو ضمناً على تجزئة تسليم البفاعة؛ سباً كافياً يرغ للمشتري أن يطالب 
بفخ العقد بالنبة للضاعة كلها. . . وهل pow‏ بالتالي رقض المشتري لجزء 
من البضاعة Co‏ كاقياً بجيز لليائع أن يطالب يفسخ العقد. . . وما هو الحكم 
لو نص عقد البيع على اعتبار كل جزء من البضاعة عقداً مستقلاً عن الأجزاء 
eas MI‏ 

Ul‏ يجدر بدا قبل الحكم بفسخ العقد نعيجة لاخلال البائع بالتزامه 
بالنسبة لجزء من البضاعة المتعاقد عليها أن ننظر إلى درجة أهمية هذا الجزء 
بالنسبة إلى الأجزاء . . . الأحرى» وأن نفحص ظروف القضية لين فما j‏ 
كان هذا التصرف من تبل البائع يجب أن يسئتبع فسخ العقد كله أم أن Get‏ 
يجب أن يقتصر على جزء من العقد أو أن يقتصر الجزاء فيه على المطالبة 
بالتعويض فقط . 

BE‏ كان الجزء الذي رفضه المشتري لعدم مطايقته لشروط العقد يشكل 
نسبة كبيرة من مجموع البضاعة»ء يجوز للمشتري في هذه السالة أن يطالب 
يفخ العقد مع التعويض . 

ويقتصر حق المشتري على المطالبة بالتعويض فقط إذا كان هذا الجزم 
تانهاً أى يشكل نسبة صغيرة من البضاعة. 

كما يجب علينا أن ننظر إلى سلوك اليائم وما سيكون عليه سلوكه أيضاً 


= لفريغ شستتها قبل تفريغ الجزه الباقي من البفاعة؛ ولكنها عادت بعد ذلك لتفريغ بقية 
JaLall‏ 
تحكم الفضاء يالتزام المشئري بقبول ها تبقى من البفاعة لأن قبوله للجزء الآول دون 
أعتراض مته على ذلك يعني d y‏ بتجزئة التليم. 

246 244 inia الايق»‎ ae all ناسرف‎ (D) 
.174 صفحة‎ vihma كيتيدي» البيع‎ 
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فى المتقيل بالتسية us PME edj‏ وإلى مصلحة المشترې ومدى الضرر 
الذي لحقه أو قد يلحفه نتبجة لاخلال البائع بهذا الالتزام ". ققد حكم 
القضاء البريطاني Gy‏ لهذا المبدأ في Pas‏ 


Robert A, Munro and Co. Lid. V. Meyer 


حيث نم التعاقد على بيع 1500 Ub‏ من الحرم سيف هاميورغ» على أن يتم 
اليم خلال مدة سلة يمعدل 125 bb‏ شهرياً. 

ثسلم المشتري 611 طعا من اللحوم وتبين له بعد ذلك عدم مطابقتها 
لشروط العقد يسبب اعتراض عملائه لعدم جودتها. قطالب بفسخ العقد بالنية 
للكمية الباقية. قحكم له القضاء بذلك بسبب تمادي البائع في ath‏ وإخلاله 
المتكرر بالتزامه مما يؤكد سوء ملوكه بالنسبة للأجزاء الباقية. ولأن للمشتري 
مصلحة اقتصادية هامة في الأسراع بفسخ العقد وتذبير شؤونه واحتياجات 
عملاته من مصدرين آخرين. ولا يلتزم المشتري بأن ينتظر شحن بقية الأجزاء 
الأخرى كي يتثبت من سلرك البائع بالنسبة لها ومن مطابقتها لشروط العقد أم 
Y‏ 

ويبقئ للمشتري دائماً حق طلب التنفيذ العيني إذا كان ذلك ممكتاً مع 
المطالية باتعويض عما tind‏ من ضرر ‏ 

ثانياً: وتسري نفس المبادئ التي عرضناها في الفقرة السابقة في حالة 
إخلال المشتري بالتزامه بالنسية GY‏ دقعة من الدقعات التي نص عليها عقد 


,727 بينجامين» بيم البضاتم؛ الطبعة الثاني صنحة‎ (I) 
215 211 صقسة‎ hall فريدمان؛ بيع‎ - 
أتظر في القضاء البربطاني قفضية:‎ - 

Millar's Kerri & Jarrab Co, Y. Weddle, Tumer & Co. (1908) 14 Corn. Cas, 25. 

حيث تم aibi‏ على بيع 1500 طنأ من الخشب #سبفة لندن على أن يتم شحنها على 
دفعتين. ولكن المشتري ونض الدقعة الأولى وقدرها 750 Eb‏ لعدم مطابقتها لشروط العقد. 
فحكم له القضاء فسخ العقد نظراً لفخامة الجزء البائي LL‏ لمجمرم اليقاعة 
Jus y‏ 3$ الدفعة الثانية غر مطابقة Lad‏ 
- كنيدي eel ٠‏ سيفء ia‏ 174 

(11 April 1930)2 K.B. at P, 312. أنظر:‎ (2) 
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uel‏ وقد أيد القضاء البريطاني ذلك بقوله: ١لا‏ يتير رفض المشتري لجزء 
من البضاعة شرطاً في عقد البيع يؤدي دائماً إلى Ja I aci‏ يجب أن 
نفحص بعناية جميع ظروف القضية لتبين عما إذا كان هذا الاخلال بالالتزام 
يدمر أسى العقد أم لاء رآن نفحص شروط العقد والجزاء الذي يرتبه العقد 
على ذلك ol,‏ نفحص Lal‏ ظروف التعاقد بمنتهى Gal‏ 


كما قرر القضاء البريطاني في أحد الأحكام Pel‏ بضرورة النظر إلى 


ما يلي : 





.176 134 كينيدي» البيع ميف صفحة‎ (D 
A في‎ ph A ual أنظر راي‎ (2) 
Frecth V. Burr (1874) All EL. Rep. at P. 751. 


}3 أنظر قضية: 
Maple Flock Co. Lid. ¥. Universal Forniture Products (Wembley) Ltd. (1334) 1 K B. at‏ 
FP. 148 157.‏ 
حيث تفن ERA‏ ما يلي : 


«لكي نسكم فيما إذا كان ال-نلال بجزء من العقد (بشحنة من اليقاعة مثلاً) gaje‏ لفسخه 
كله آم لا؛ يجب علينا أن نبحث عما إتا كان هذا الاخلال بِالالترام من قبل المشتري Ph‏ 
إلى تدمير العقد من أماسه أم لا. فإقا لم يكن له هذا AY‏ فإن حق البائع بقتهر على 
المطالبة التمريض تفط , 

ويجوز لتطرفين أن aie‏ صراحة مي عقد البيع على إنفاخ المقد إذا أخل أحدعيا بجزء منهء 
أن يقتصر حن الطرف الآخر على التسريض فقط . 

ويعرد تقدير ذلك للمسكمة عند عدم وجرد نص صريح ني العقد على ذلك؟, 

- شمترفى بيع «tla‏ صفحة 106 107. 

.211 صفحة‎ salah god - 

- سامون» المرجع السايق» صقسة TAD‏ 

174 كينيدي؛ البيع سيفء صفحة‎ o 

آنظر Ca]‏ المادة 31 من قانرن بيع البفائع اليريطائي لعام 1883 م التي تنص على ما يلي: 

1 لا pl‏ المشتري بقبرل تسليم البضاعة مجرأة ما لم بنص العقد على خلاف ذلكء ولا 
يقبل تعهد البائع ليم البافي في وقت مناسب. 

+ إذا تم الاتفاق على تجزلة اليم شريطة دقع ثمن كل جزء على حدق قن إخلال البائع 
بتسليم أحد الأجزاء أو اخلال المنتري ياستلام هذا الجزء أو دفع cent‏ يؤدي em‏ إلى 
فسخ العقد بالنسبة للاجزاء IM‏ إلتالية ما لم ينفق صراحة أو متا على ell‏ تشير 
الظروف المسيطة بالقفية إلى ذلكة. 

- أنظر clad‏ سميث وكيئنء القائرن التجاري»؛ صف MA‏ 
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1( نسبة الجزء التي تم الاخلال به LIU‏ للضاعة كلها . 

2. درجة احتمال تكراو هذا الاخلال في المتقبل. 

3- النظر إلى نية الطرف الذي أخل بالتزامهء وهل يقصد من ذلك الاخلال 
بالعتد كله أم لا. وهنا لا يعني إثبات ذلك صراحة وبصورة قاطعة» لأن 
الطرف الذي أخل بالتزامه قد يقصد ‏ بحن ئبة ‏ تنفيذ العقد بطريقة 
تتتاقى مع الشروط التي نص العقد عليها. 

4 التعامل السابق بين الطرقين. 

المبحث الخامس: الاتفاق على اعتبار كل شحنة عقدأ مستقلاً 
يلجأ بعض التجار عادة إلى تضمين عقردهم Lad‏ يقضي يتجزثة wet‏ 
وتسليم البضاعة راعتبار كل جزء منها عقداً a‏ بحيث لا يؤدي إخلال أي 
من الطرفين يجزء منها إلى فسخ العقد بائسبة للاجزاء الأخرى. فما هي القرة 

الملزمة لهذا الشرط , . . . 
يلتزم do‏ العقد باحترام هذا الشرط كما يتعين على القضاء اعمال إذا 

نص العقد عليه صراحةء علماً Gb‏ الأصل في التعاقد هي وحدة العقد وعدم 

ac jas‏ فالعقد الذي يكون alane‏ بضاعة معينة متف علبها لا يقل التجزئة 
ويتم ننفيذه pols‏ رتبول البضاعة المتعاقد عليها كلهاء ويعتبر الأخلال بجزء 
من اليضاعة You‏ بالعقد كله إلا إذا أمكن ‏ وونقاً للقانون البريطانى - تطبيق 
أحكام المادة 31 من قانون 1893 م. ولا يملك القضاء سلطة تجزئة العقد ما 
لم بتضمن العقد Lai‏ صريحاً أو ضمنياً على ذلك أو كانت العادات 

والأعراف التجارة أو التعامل السابق بين الطرفين يسمح Dalla,‏ 
يميل القضاء البريطاني إلى اعبار أن هذا النص مشصص لمصلحة 

البائع» إذ أن للأخير الخيار عند تنفيذ التزامه بالشحن والتسليم أن يجزئ 

البضاعة محل العقد أو يحافظ على رحدتها. وقد حكم مجلس اللرردات 

بذلك في i‏ 

Rosenthal And Son's Lid. V, Esmai] 
SLING 105 شيرف بيع البضائعء صفحة‎ a 
مج‎ Jone 1985) L WLR. at PP, 7-33, اظ‎ (2) 
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حيث تم التعاقد على بيع كمية من القماش القعلني في 25 نوفمر 1960 ep‏ 
على أن يتم شحتها في فبراير 1961 م #سيف» ليفربول. كما تفسمن العقد Lai‏ 
بجيز تجزئة شحن البفاعة: بحيث تعتير كل شحنة في هذه الحالة عفدا 


شحن UI‏ البضاعة في 25 قبراير على السفينة ١بيرنريئيس»‏ 
Bernrinnes‏ المتجهة إلى ليفربول؛ Jary‏ على سئدي شحن يحملان نفس 
التاريخ ويمثل كل Vega‏ نصف كمية البضاعة. كما حصل مع كل شحنة على 
اشپادة متشا شهادة تصديرء شهادة تعبتةء فاتورة تجارية رشهادة تأمين؟: 
وأرسل المستتدات جميعها إلى المشتري دفعة واحدة وسحب عليه كمبيالة 
بالشمن المتفق عليه بينهما في عقد qul‏ 


ولكن المشتري رخف المستندات الخاصة بإحدى الشحتين بعد هبوط 
أسعارهاء ورفض بالتالي البضاعة التي تمثلهاء كما طالب برد البضاعة التي 
تبلها بحجة عدم مطابقتها لشروط العقد. رفع البائع الأمر (eei‏ فأصلر 
المحكمون قرارهم لمصتحة الباتع للأسباب التالية: 


1. لم يثبت المشتري عدم عطابقة البضاعة لشروط العقد ‏ 
y -2‏ يجوز للمشتري أن يرد القسم الثاني من البضاعة بعد قبوله للقسم 
الأرل وققاً لنص المادة 11 ققرة 1 اليند (س)ء لأن العقد لا يقبل 
GJ,‏ 
margo‏ 
cal‏ المختري قرار المحكمين أمام مجلس اللوردات: 
فحكم المجلى بعدم تجزئة العقد Lad‏ بأكثرية أعضائه «بيرسونء ريده 
tol‏ ومخالفة العضوين «هدسون» جيسك». وقد تضمن الحكم e‏ يلي: 


)1( تنص هذء الفقرة على ما يلي: 
bpp‏ كان عقد اليع غر مجزاء iy‏ المشتري جز من البضاعةء فإن اخلال البائع باي شرط 
من شروط البفباعة يعتير dias THR]‏ فيها نقط asters‏ على المكتري رد البفاعة es‏ 
فخ العقدء ما لم ينص عقد البيع صراحة أو bas‏ على خلاف ذلك1. 
- انظر سامونء المرجع الابق» صفحة 247 ككة. 
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a 


#يجب علينا كي نحكم بتجزثة العقد أر رحدته وفقاً للفقرة الخامسة من 
شروط العقد أن نتظر إلى كل قضية على حدة وأن ندرس الظروف التي 
يحيط i,‏ العفد. وأن ننظر Lad‏ إلى تصد البائع راتجاء col]‏ لان 
هذه الشرط يخضع لاختياره فإن ثاء أعمله أر أهمله ونفذ العقد كله دفعة 
واحدة. ولا يرجد فى Aaa‏ اليريطاتي ميدأ عام يحكم ذلك؟. 
وال القاضي بيرسون في هذا الحكم: 
أن قيام البائع يشحن البضاعة كلها على سفينة راحدة وفي وقت واحد 
واخطارء المشتري بذلك» يدل على قصله بعلم تجزئة البضاعة 
والمحاظة على وحدة العقد وعلى عدم ed‏ في تطبيق الفقرة (5 من 
aie‏ ايع فقد ثم وضع هذا الشرط لمصلحة البائع كي يتاح له شحن 
البضاعة على دقعات متتابعة وعلى سفن محجلفة . 
يمكن أن يكون لشحن البضاعة بموجب مندي شحن قوته في الاثبات 
على تجزئة العقد لو كان البائ يعلم أن المشثري إنما يشتري البضاعة 
بقصد بيعها لعدة مشترين آخرين كما حكم القضاء في قضية !”© 

Kwe Tek Chao V. British Traders And Shippers Ltd. 
أن قصد المشتري من شراء البضاعة‎ play البائع‎ Off في هذه القضية‎ Ul 
أنه تصدير البضاعة من هونغ‎ Lad هو إعادة تصنيعهاء ريعلم المشثري‎ 
يتوجب صدور‎ PT كوتع يجب أن يتم بموجب إجازتي‎ 
ذلك‎ AS py وكل هذا يؤكد وحدة العقد. كما‎ cune متتدات مزدوجة‎ 
الطويل بين المتماقدين الذي يرجع إلي عشر‎ Gu التعامل‎ Lal 


uaa ll ye 


إن الفقرة (5) من عقد البيع الايق ذكرهاء que‏ شح البائع الخيار في نجرئة 
العقدء ولكن العقد لا يعتبر مجزءاً لمجرد mas‏ الباتع هذا الخيار ‏ 


يجب عليتا أن ننظر Lad‏ إلى طريقة أداء اللمن. فلو تم الاتفاق على 
pee‏ الثمن Lad‏ بحيث يتم تسديد قيمة كل شحنة على حدة» وقبل 
2Q.E. at PP. 459- 487, i‏ )1554( 
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البائع ذلك كان العقد مجزءاً. ويعتبر المشتري في هذه القضبة قابلاً 
لتبضاعة كلها بعجرد قبوله لجزء من البضاعة لان العقد واحد غير 


ar 
. Ada 


Lal‏ إذا تضمن العقد Lai‏ صريحاً يقضي بتجزثة العقد وبدئع قبمة كل 


جزء على حدق فإن العقد يكون مجزءاً. ويكون هذا الشرط ia‏ | لمصلحة 
الطرفين وليس لمصلحة الباتع ققط. ولا يجوز لاي من الطرفين قي هذه 
الحالة مخالقة هذا الشرط بدرن مرافقة الطرف الآخر على ذلك 


0} 


تال ظقاضي اللورد جبت في معرضى مخالفته لقرار الأكثرية: 
op‏ حصول البائع على سندي شحن يغطي كل منهما جرّءأ من البضاعة فقط؛ يفيد وجود 
عقدي بيع متفصلينء كما asy‏ قنك إرساله للمشتري caa‏ مستقلة بكل سند Dm‏ 
Gs‏ لأحكام عفد البيع #سيف» التي ثلزم البائع بتقديم سند شن واد فقط وبرليصة cel‏ 
رناتورة تجارية. وبالتالي يجرز للمشتري أن يطلب فسخ المقد إذا JET‏ البائع بالتزامه وقدم 
بضاعة لا تتفق وشروط عقد Teh!‏ 
أنظر Da‏ 

Robart A, Munro & Co. Ltd. V. Meyer (11 April 1930) 2 K.A. at PP. 312- 139. 
وقد سكم بها القاضي ارايت" في ۲1 أيريل 1998 م.‎ 
nad Lad أنظر‎ 

Braitbwaite Y. Forelgn Hardwood Co. (?- 8 Aprit 1905} 2 K.B. at PP. 54} 554. 
ap 1905 وقد صدر الحكم بها في 7 و5 أبريل‎ 
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الفصل الثالث 
التزام الجائع بنقل ملعية البضاعة 
للمشتري ودور سند الشحن 


تعريف: 

«سئد الشحن وثيقة يوتعها مالك السفيئة أر وكيله أو من له الح 
بترقيعها كالمجهز تلبت أن البضاعة قد شبحنت أو سيتم شحنها على سفيئة 
متجهة إلى ميئاء سحددء وتتفمن الشروط التي سيئم شحن البضاعة 

a 

بمو . 

ويختلف سنل الشحن عن Aie‏ التقل يصورة جوهرية كما سنرى نيما 
بعد فعقد التقل اتفاق يشم بين الشاحن رالناقل وهو سابق في وجوده لستد 
الشحن الذي يقدمه الناقل للشائحن ‏ بناء على طلب الأخير ‏ لقاء إستلام 
الإيصال المؤقت Mate Receipt‏ بعد plat‏ شحن ielai‏ على السفيتة الناقلة 
أر بعد إبحارها وبتم توقيعه من pell‏ أو وكيله فقط . وإذا تضمن سند الشحن 
شروطاً تخالف شروط axe‏ النقل التي تم الاثفاق عليهاء كان من jo‏ الشاحن 
أن يثبت الشررط المخالفة وأن يطلب بالتالي تعديل هذه الشروط أو تفريم 
البضاعة من السفيتة والعدرل عن شحنها واسترداد أجرة النقل DL‏ تم دفعها 
مقدماً مع المطالبة بالتعريض أن كان له P pacia‏ 


)1 كبتيدي؛ المرجع الاين» صفحة 50 
مصطفى tab‏ الوجيز قي القانرن البحريء نبذة 284. 
أنطاكي وسباعي» المرسرعة النجارية» LG‏ 389 
ES‏ رأي اللورد #جردارد» ني قضية: .159 Swell V. Burdick (1884) 13 Q.B. nt p.‏ 
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ويعتبر سند الشحن قرينة بيطة مقررة لمصلحة الشاحن. 

كما ol‏ سند الشسن يختلف عن أمر التليم في وفاء البائع بالتزامه 
بسليم ta al‏ في البيع البحري سيف. 

فلا يجوز للبائع أن يقدم أمر تسليم بدلا من سند الشحن ما لم ينص 
العقد صراحة على ذلك + oY‏ أمر التليم لا يصلح لتقل حفرق cul Ji.‏ 
عقد النقل إلى المرسل إليه (المظهر اليه)ء كما أنه لا يصلم تتمثيل البضاعة 
ونقل ملكيتهاء وهما وظيفتان من أهم وظائف سند الشحن كما سئرى قيما 
M‏ 

ولا يعبر سند الشحن مطلوباً لذائه في اليم البحري «سيف»» لأن اليم 
سيف لين Ly‏ للمسندات بل هر بيع للبفائم التي تمثلها هذه المستندات. 
ويفي البائع بالتزامه بالتسليم في هذا العقد بشحن البضاعة i,‏ لشروط العقد 
وتسليم سند الشحن ربقية المستندات للمشتري الذي يعتبر في هذه الحالة 
ملعا للبضاعة PG ls‏ 


المبحث الأول: التزام البائع بالحصول على سند شحن 


تمهيد 
يلعب عند الشحن دوراً كبير الأهمية في التجارة الدولية نظراً للصقات 
التي يتحلى بها والوظائف المتعددة التي يقوم بأدائهاء وأهمها؛ 
1 يعتبر سند الشحن إيصالاً باستلام البضاعة من قبل AEN‏ 
22 يمكن سند الشحن حائزه الشرعي من الحيازة الفعلية للبضاعة واستلامها 
+ )3( 
من OP got‏ 


(1) علي Jus‏ الدين رى القائرن البحري؛ ISS‏ 476 - 478 
نميز لبالي في 8/ 11/ 1958 م» رقم 99: مجرعة خليل cl‏ جزم A‏ صفحة 113. 
تز لاني في 1961/5/12 مء رقم eSF‏ مجسرعة خليل Gl‏ جزء 9+ صفحة UEM‏ 
على جمال الدين عرض» مجلة القائرن aas‏ المقال السابقء صفحة 716 317 
علي البارودي» القائرت البحري» ee‏ 379. 

(42 تشورلي وجيلزء القائرن البحري» صفحة 145 152 

AT سارن المرجع الاين صفحة‎ (D 
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-4 


(5) 


تعادل حيازة سند الشبحن حيازة البضاعة تفه . 

يسهل سئد الشحن لحامله أن يحصل على ما يحتاجه من أموال من 
البنوك على مبيل الاثتمان لتمويل البضاعة التي Giu,‏ السئد. OY‏ رهنه 
لدى البنك dole,‏ رهن البضاعة التي يمثلها DG ji‏ 

يشير ستد الشحن وسيلة إبات هامة لشروط aae‏ النقل الذي تم إبرامه 
بين الشاحن والناقل كما يمكن حامله الشرعي من الادعاء ضد الناقل إذا 
ae‏ الأخير بالترامات P jt aae‏ 

يعتبر سند الشحن سنداً بملكية teladi‏ بحيث يترتب على تظهيره 
تظهيراً كاملا انعقال ملكية ايضاعة للمظهر اله“ . 


إن تظهير هذا السند ينقل للمظهر اله حقوق والتزامات عقد gal‏ . 


tenth por pal 

أنظر مباعي رأنطاكي» المرسرعة التجارية» جزم (S‏ صغحة 461 462 حيث يقرل Hài gil‏ 
#إن وثيقة الند تشبه سند السحب وتشكل البضاعة هقايل وناله. bp‏ أريد رحن البفاعة ‏ 
رالرهن كما نعلم لا بتم إلا بتمليم المرهون iLa)‏ 1030 مدني سوري ومادة 349 تجاري 
سوري» ‏ فإنه يكتفي ليم الوثيقة. OY‏ التسليم يبر حاصلاً i‏ سلم الدائن الد الذي 
يقابل الأشياء المرهونة. رهذا pes‏ إجراء العمليات على البضاعة في الطريق دون حاجة 
Gat)‏ كل مرة. ويني الاعتماد المتندي على هذا ELA‏ 

ABT lur cpl المرجم‎ oy - 

يعتبر سند الشحن وسيلة إثبات على عقد fidi‏ غير أنه ليس عفد نغل. فت يتفممن شروطاً 
لم يضما هذا العتد aN‏ يسدر بعده نتبجة GUN‏ لاحق بين الناقل والشاحن» وعي شروط 
ملزمة للطرقين. كما يعتبر LUI‏ للادعاء بالتعريض عن الضرر والتلف الذي قد gah‏ 
اليضاعة أثثاء مرحطة grt‏ وقبل صدرر هنا السند. -حيث ينترفى بطرتي للعقد أنهما رجال 
أعمال يسرفون متدعاً الشروط التى ps‏ هذا الد عد مدرره. 

أنظر في هذا المعنى: ١‏ 

.153 152 inio ca pet الفائرن‎ ghey أ تشورلي‎ 

ب شميترف» تجارة iil Lal‏ صفحة 324 327 

ج ‏ ميلس عولدث: OLY‏ المصرني» inis‏ 237. 

د تشورليء قائرن الينرك» صفسة 235 

تشررلي وجيلز؛ القائرن cog rell‏ صفحة 154 155« 

تشررلي doma‏ القائرن البحري» صنحة 155 .158 حيث قال المؤتفان: pest‏ هذه 
السقرق والالتزامات إلى العظهر اليه بمجرد التظهير والتسليمء We p A‏ بدنع أجرة التقل ‏ 
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وقد تداعت معظم الدرل . نظراً لهذا الدرر الهام الذي يقوم به سند 


الشحن في التجارة الدولية ومنعاً GY‏ خلافات في الرأي والتفسير فيما يتعلق 
as do‏ نفب وبالالنزامات التي يرتبها ‏ إلى توحيد القواعد القانونية التي 
تحكمه. وقد تم ذلك في 25 أغسطس 1934 م بصدور المعاهدة الدولية 
الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بستدات Dus‏ 


ويصدر سند الشحن في صور Ok‏ 


LY‏ اما أن يكون السند إسمياً. 
2 أو أن abs] snas‏ 
3 وإما أن يصدر للأمر أو للأذن وهو الغالب عملاًء OY‏ ذلك يحول دوت 


o 


تعقيدات اتقاله من شخص لآخر كما هي الال في الصورة الأرلى. كما 
أنه يحول درن المخاطر التي يتعرض لها حامل السند في Mos‏ ضياعه؛ 
كما في الحالة الثانية. ويتم اثتقاله بطريق التظهير. أما إذا تم تظهيره على 
بياض» فإت MEI‏ يعم عن طريق المناولة فقط شأنه شان id a‏ 


Gt‏ نص الد على دقعها صند الوصول» كما يلتزم يجميع الالتزامات ويتمتم بجميع السقوق 


التي نقضي بها العادات التجارية باعبارها شروطاً ad‏ في سئد الشحن ولم يكن AEA‏ 
اله ule‏ بهذ العادات؟. 
- آنظر في القضاء البريطاني قهية؛ 

Gonzales ¥. Nours (1936) 1 K.B. 585.‏ 
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بروكسل بتاريخ 25 أقطى 1924 og‏ وهي تعتبر نافذة قي 
مصر Ja‏ 29 ماير 1944 م؛ بمقتقى مرسوم صادر في 0.31 194 م ومنشور بجريدة 
الرقاتم الممرية ني 7 فبراير 1944 م 
- أنظر: علي جمال الذين ub e‏ القائرن ogg eT‏ ملحق صنحة AD‏ 19. 
pte‏ سند الشحن Giy‏ لتعى المادة 568 من انون التجارة ابحرية الرري من bae‏ السندات 
التي تقل عن طريق النظهير. إذ هي تنص على أن: ft‏ سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من 
المال أو كمية من المثليات ني محل وني وت معين» يجوز dU‏ بطري التظهير إذا كان 
DIT ETE‏ 
وهكذا آصبحت وثيقة الشحن Le‏ يؤدي تملكه إلى تملك البفاعة التي يلها راضم اليد 
على هذا الد هر بمثاية رامع Ag‏ على البضاعة نفسها. فإذا آراد الباتع أو المثتري بيع 
البفاعة كان عليه نقط نقل ملكية هذا السند إلى المشتري الي يعتبر تملكه لها بعثابة 
استلامه وتملكه للبضاعة نفها بصورة مادية. 
- أنظر: أنطاكي وسباعي» الموسوعة التجارية» جزء 5د صفحة AGI‏ 462 
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غير أنه لا يعتبر ورفة تجارية مثل الكمييالة”" لأنه يقبل التحويل رلكنه لا 

يقبل التداول. 

ويجب ele‏ كي نقرر فيما إذا كان المحرر ورقة تجارية آم لاء أن ننظر 
إلى الحقوق التي ينقليا المظهر للمظهر ca]‏ وهل باستطاعة هذا المظاهر أن 
بتقل للمظهر إليه حقوقاً أفضل من الحقوق التي يتمتع بها أم لا. .. وهل 
يترتب علي تظهير هذا المحرر قظهيره من الدفوع أم لا. . . قد يقال ob‏ تظهير 
سند الشحن قد يؤدي أحياتا إلى مثل هذه il‏ كتظهير السند إلى شحن 
ثالث حسن النبة ثقاء ثمن معفولء ولكن هذه gil‏ لا تستتد إلى السند نفسه 
بل تستند إلى نص القانون tle‏ 

فالقيمة العملية الكبرى لهذا السند تأتى إذن من كونه سنداً بملكية 
البضاعة ومن قابليته للتحويل في آن واحدء مما يتيح التصرف باليضاعة 


M‏ الشحن لا يطهرء من الدفوع. تلا يتطيع المظير أن ينقل إلى المظهر إليه 
حقرقاً أكثر من gindi‏ التي ate‏ بها والتزامات أكثر من الالتزامات التي يتحملهاء فَيما عدا 
بعضى "Ej‏ الذي تسلم المتيدات eh‏ عن دقع x cadi‏ 
الشحن ol Rs‏ إلى طرف ثالث حن CH‏ ولقاء cpi‏ معقرل؟ . 
انظر Lad‏ 
agii.‏ ودروفرسس؛ قانون البرك والتطيق o glaat‏ مفحة 460 Ail‏ 
بد هي . ag‏ د. ite,‏ العائرن الخامى بالترك. inie‏ 24 
ج ‏ سكراترف» مشارطات i esi E‏ صفحة 197 193. 
Lt‏ تظهير ستد الشحن لا يترتب عليه تضامن المرفعين كما هي الال ني الككسيالة 
مثلاً. بل يتسحصر ضمان المرعين عليه في وجود البضاعة وصصة عقد التقل -hù‏ 
رقد جاء قي الأسباب المرجية ثقائرن التجارة البحرية اللباني ما يلي: 
p‏ من الصعب أن يقترن بحسب i JL‏ أن المظهرين أرادرا أت يضرا بعفهم الإعض 
بالكانل Lee‏ العقد وليس وجرده وصححته فحسب. فالبضائع المشحوئة تتفل اليوم من يد 
إلى بد بسرعة نائقة وتي أماكن مختلفة. رعل dou‏ أن يكرن المظهر اللبثاني الذي ييي 
الربح عن يفائع مشحونة في منينة مسؤولاً في نيوبورك عن تنفيذ العفد من قبل شركة 
o Jih‏ 
ely QA UE.‏ المرجم الاين عفحة AOD‏ 

295 289 بيج ويينغولد الغائرن التجاري» مفسة‎ 0D 
AA 143 ei lae M ز. ليلى؛ الثائرن التجاري‎ 
210.208 iie بررئزء القانون التجاري لامتكلتداء‎ 
ME ine ٠ القانون التجاري الوأسمائي‎ oy Sa آن‎ 
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بتظهيره وانتفاله من يد إلى Pist‏ دون حاجة إلى حيازة البضاعة ماديا 
i‏ 


والبضاعة ما زالت في مرحلة ii‏ . 


المبحث الثاني : a‏ الشحن وعقد pai‏ 
لا يعتبر ستد الشحن عقد JE‏ بين الشاحن والناقل . oY‏ اعتياره عقد 
تقل يعني أنه يعبر Cuba SE‏ في الاثبات على كل ما جاء فيه بحيث لا يجوز 
إثات عكه إلا في حالة all‏ أو ebb‏ ولا يجوز أن يضاف إليه أي شرط 
تم Gu‏ عليه قبل أو أثناء صدوره©, 





canat (0)‏ تجارة الصادرات» صفحة A62‏ 
بلس هرلدث, GLA‏ المصرفيء صغسة 237 
ج. بيسء المشارطة ريترد الشحن؛ صفحة 4 
O)‏ المرجع Ande‏ 
G‏ كارفرء القائرن ile Jig eU‏ + نبذة 59 63. 
أنظر iia‏ 
Glyn V. Fast And Wer India Dock Co. (1882) 7 App. Cas. p. 391.‏ 
حيث قال القاشي اسيلررن»: 
oe‏ الغاية من سند الشحن هي تمتيله لملككة البضاعة وكرنه يتضمين شروط عقد JEN‏ الميرم 
بين APU uec‏ 
du,‏ مقاضي اللورد tara gt‏ في غفية: 
Swell V. Burdick (1884) 13 (E.P. 159,‏ 
#إنتي آرى عدم وجود أي عقد نقل في سند الشحن. فهر إيصال استلام للفاعة ينص على 
الشروط التي تم بها تلمها واستلامها من قبل الفيتة. وهر دليل نري على هذه الشروطء 
ولكه لين عقد OM a Jë‏ عقد اقل يتم عادة قبل صدرر هذا الستد؟. 
كما نال القاضي اللورد تجوعارد؛ ني هذه التضية: الا يعتبر سند الشحن عقد نقل بين 
الشاحن رالائل لأنه ودر عادة بعد تمام شحن CARLA‏ كما أنه يتم anl gi‏ وصدورء من 
طرف واحد فقط وهر الناقل». 
- أنظر Lah‏ #ج. ب. tbe‏ مضايا في الاعتماد المتتديء صفسة 99. 
Dk dul.‏ 
Ardennes {Carga owners} V. S.S. Ardennes (Owners) (1951) 5 K.B. 55.‏ 
وتلخص هنم القضية بما يلي 
تم التعاقد على بيع 300 طا من البرتقال على أن يتم شحنها ني ni gi‏ 1947 م من خرطاجة 
LA‏ #سيف؟ لندت. 
شحن البانع البضاعة في 22 نرفمبر 1947 ممتقداً jas tl‏ إلى لندن في 30 Lig‏ اعمادا 
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فسند الشحن لا يمدو كرنه قرينة بسيطة على شروط عقد O JEN‏ فعقد 


Gee qu‏ في oy pte‏ لهذا الند ومستقل عته وعن واقعة شحن البضاعة 
ويتم تسليم السند تلشاحن لقاء أستعادة الناقل لايصال الاستلام بعد تمام 
الشحن وقبل أو بعد إبحار PILLE‏ وقد يكون ستل الشحن عقد e Ji‏ رهنا 
نادر جداً في العمل ء إذا لم يكن مسبقاً بأي عقد آخر أو إذا اتفق الطرنان 
مراحة على ذلك بصررة خط . 





ay 


@) 


o 


منه على وعد من ركيل ei‏ (وكبل النافل) ob‏ السقينة aaa‏ إلى لندن مباشرة. ia‏ 
لهذا الوعد أهميته يالتسبة للمثتري من لاحيين عما: 
١‏ أن رمرم الاستيراد سترتفع ني بریطانیا dan‏ من أول aem‏ 
ب إن بيع البضاعة سيم بسعر مرتفع D‏ وصلت في وقت مبكرء وهذا معروف تماما من 
ميل جميم التجار الذين يتعاملرن بهذء البضاعة . 
رتكن سند الشسن ثقمن Lal‏ يجبز للنائل الاتجاه إلى ميناء الرصرل عن أي طريق يشاء. 
ناتجيث النية إلى أتويرب قبل إبسارعا إلى لتدن. ولم تصل Oat‏ إلا في 4 e‏ 1947 
م حيث تحمل البائع إرتفاع رسرم الامتيراد واتخفاض الأسعار رغاد على الناقل itis‏ 
بالتعريفى لاخلاله بالتزامه لعدم انجاء Sci M‏ مباشرة إلى لندن بحيث ul‏ كانت ستصلها قبل 
RETE‏ 
ofi‏ الناقل تمك بالشرط الذي تفمنه مد الشحن وطالب برد أي دليل آخر. 
وثد cafe‏ السحكمة بما يلي : 
ذلا يعتبر سئد الشحن عقد نقل بين الشاحن والناقل . وللا يجب قبرل جسيم القرائن التي يدل 
عليها عقد JEN‏ المبرم بينهما قبل صدور هنا السند والتي تشير إلى شروط مغايرة. ,. 
cal in,‏ يكون للشاحن حن الحصرل على py gat‏ يساوي مثدار الشرر الذي vaio]‏ 
وهر زبادة الرسوم Glada‏ إنيها مبرط الأمعار ونقاً لأسعار البرتقال في سوق لتدن في 2 
دير 1947 وهو الموعد الذي يحتمل عرضها فيه للبيع4. 
Lad xd.‏ قضية: 
Cranks V. Allan (1879) 5 Q,B.D. at P. 38.‏ 

أنظر hlt‏ إعلاء 1268 
أنظر رأي القاقبي Gino‏ في قفية: 

Pyrene V. Scindin Navigation Co. (1954) 2 Q.B. 402 


Jal‏ قفية: 

Freaser V. Telegraph Construction Co. (1872) L.R. 7 Q.B. 586. 
£153 تشررلي وجيلز؛ الفائرن البسري؛ صفحة‎ 
قفية:‎ Jd. 


Freaser لا‎ Telegraph Construction Co. (1872) LR. 7 Q.B. 585. 
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البحث الثالث : اننقال حقوق والتزامات عقد النقل للمشتري 


يلتزم البائع ob‏ ينقل جميع الحقوق والالتزامات التاجمة عن إبرام عقد 
نقل البضاعة إلى المشتري. paly‏ هذه الحقوق هي ؛ حق المشتري باستلام 
البضاعة من الناقل في ميتاء الوصولء ودعرى التعريض هذ الناقل إذا أخل 
الأخير بالتزامه بنقل البضاعة وفقأ by AU‏ الئي نم الاتفاق عليها في عقد 
النقل والعادات والأعراف السجارية السارية في ياء الشحن وحسب المبادئ 
التي اشتملت عليها معاهدة ea‏ الشحن لعام 1924 + ويفي البائم بهذا 
الالتزام عن طريق تظهير سند الشحن وتليمه للمشئري» oY‏ هذه الحقوق 
تتقل ie‏ باتتقال هذا ALI‏ 


ويجدر بنا أن نلاحظ أن أمر التليم لا يصلح لنقل هذه الحقرق 
رالالتزامات للمشتري» مما يجعله غير صالح لوقاء البائع بالتزامه بتسليم 
المتتدات كما سترى Ld‏ بعد. 


ويلتزم البائع بدفع أجرة نقل البضاعة إذا نص سند الشحن على دنعها 
عند الوصرل بمجرد تسليم سند الشحن الذي تم تظهيره لأمره. كما يلتزم 
المشتري Lal‏ بجميم الالتزامات التي ينص عليها هذا السند مشافاً إليها 
الالتزاماث التى تقضى بها العادات الجارية باعتبارها شروطاً غمنية فى سند 
الشحن ولو كان المظهر اليه Seale‏ بهذه العادات. وتبقى Lal‏ مسؤرلية 
الشاحن قائمة باعتباره Hoel Ü pb‏ في عقد OF pil‏ 


pus‏ الباتع بضمان صحة عقد النقل الذي يبرمه مع -PN‏ فإذا فسخ 
هنا العقد أو حكم ببطلانه» يجوز للمشتري أن يرفض سند الشحن الذي 
بصدرء الناقل إستناداً Pat‏ 


)0 علي جمال الدين عوض: القائرن البحريء aii‏ 2527 
علي جال الدين عوض: مجلة القائرن cabal s‏ المرجع النابق؛ صفحة 323 
(42 أنظر ني القضاء I IN I‏ 
Gonzales Y. Nourse (19365) 1 K.B.P. 585.‏ 
0 تشررئي ghey‏ القاتون البحري» صفحة 155 158 
cue (A)‏ قاتون ابيع سيف imu‏ 40 
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لم يكن القضاء الانكليزي يسمح بانتقال ملكية البضاعة وحقوق عفد 
النقل إلى المشتري بمجرد تظهير سند الشحن. ولم يكن يسمح للمظهر اليه 
بعمارسة حق الدعرى استنادا لهذا السند» حتى صدرر قانون سند الشحن فى 
عام 1855 م. فقد أجاز هذا القانون اتتقال ملكة البضاعة وحق عقا JE‏ عن 
طريق التظهيرء وجعل هذه الحقوق والالتزامات تابعة لملكية البضاعة التي يتم 
Lll‏ باتقال سند الشحن سواء عن طريق التظهير أو المناولة إذا كان السند 
مظهراً على باص أو MATRE‏ 

ولا shi‏ الحقرق والالتزامات التي يتمتع بها المظهر اليه بالاتفاقات 
اللاحقة لعقد النقل ولا تكرن ظاهرة على رجه السندء كان يسمح الشاحن 
Mic‏ بالحيدان دون أن ينص الستد على ذلك Pied pe‏ 

أما إا صدر سند الشحن إسعناداً لمثارطة إيجارء op‏ السقرق 
والالتزامات التي يتمتع بها المشترط ضد مالك السفيئة bay‏ لاحكام المشارطة 
لا تنتقل إلى المظهر اليه بل تتحصر حقرق والتزامات المظهر اليه في 


() كارفر» القانون البحري البريطاني» BAD‏ 64. 
| سكلدرن ودررغر » NE‏ النوك وتطيقاته» صفحة ABI‏ 
- ردمرتدى القائرن الخاص Amis (3 e‏ 124. 
- تنس المادة CO‏ من قانون سند الشحن لعام 1855 م على ما يلي : 
lt‏ تظهير سند الشحن يتقل للمظهر اليه جميع pind!‏ والدعارى Lot]‏ بالمتد؛ كما 
بخضع لجميع الالتزامات انخاصة بالبضاعة التي انتقلت ملكيتها اليه كما لر كان السظهر اليه 
طرغا في هذا اليد 
(2) أنظر في الفضاء البريطائي قضية: 
Leduce And Co, ¥. Ward And Coan (1888) 20 Q.3.D. at P. 475.‏ 
كسا يقول الدكتور a esp gh‏ ني DAC‏ 
Ohra V. Brises] (1866) 14 L.T. at p. B73.‏ 
Ya‏ يجوز أن يمنع المغيد من الاستجاج د النائل عن سوء اليف بعحجة أن الشاحن لا 
يملك هذا الحق» لان اليف ند تم على مرأى من الشاحن دون أن يححج على ذلك 
فالعلاتة بين المظهر والمظهر إليه ليست علانة وكبل بمركله. كما أن السقرق التي E‏ 
للمظهر اليه حي حقوق عقد التقل اثتي يمثلها ستد الشسن دون أي شيء uel‏ فصدور سند 
الشحن بعد إخلال الناقل بالتزامه بتستيف البضاعةء دون أن يتج الشاحن على ذلك gay‏ 
أن ينص N‏ على فلكء لا يمنم المظهر aS)‏ من الاحتجاج شد الناقل والمطالبة يفخ 
العقد إتا وعل هذا الأخلال إلى علسه. 
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by‏ التى نص عليها سند الشحن إلا إذا أحال هذا الد صراحة إلى 
“a.‏ 
المشارطة”" . 


ويجدر بدا أن نشير إلى أن تظهير سند الشحن على سييل الرهن أو 
الضمان Y‏ ينقل للمظهر إليه حقوق والتزامات عقد النقلء بل تبقى هذه 
الحقرق رالالتزامات عالقة قي ذمة المظهر. والسبب في ذلك هو أن التظهير 
الذي يقصد منه تقديم البضاعة للبنك (فاتح الاعتماد المستتدي) Ste‏ ضماناً 
لهذا الاعتمادء لا يتقل للمظهر اليه حقوق والتزامات عقد النقل ما لم ينص 
صراحة على ذلك. ولا يلتزم البنك نتيجة لذلك بدفم أجرة النقل إذا نص 
الستد على دفعها عند وصول البضاعة. ولكن البنوك تضطر sole‏ لدفع هذه 
الأجرة كي تتسلم البضاعة؛ ويكون لها هي هذه الحالة حق الرجوع على 
المشتري (المظهر اليه) بما acaba‏ 

ولا يجوز للمرتهن أن يدعي ضد التافل استناداً لهذا التد إلا إذا 
كان العقد الميرم بينه وبين الراهن قد متيحه هذا Gol‏ صراحة فى عقد 
Paai‏ 7 

ونشير أخيراً إلى أن الحقرق والالتزامات التي تتقل نيجة التظهير يتم 
تحديدها وفقاً لارادة المظهرء b Bi‏ لعدم وجود ميدأ عام رثايت يحند هذه 

we. 

الحقوق . 


D BÀ (0‏ 
Thurman V. Brust (.— ] 54 L.T. at P. 4.‏ 
0D‏ وقد أقر مجلس اللرردات البربطاتئي ذلك في 2E‏ 
Swell V. Burdick (1383) 13 Q.B. al P. 155.‏ 
مير AT‏ تضايا في giai scala‏ صفحة 99 
- كارفرء القانون البحري البريطاتيء نبذة 78 و1078. 
سكلدرن ردروفرء OG‏ البرك وتطبيقاته؛ رصفصة 0ا46 AGL‏ 
- ردموند tall‏ الخاص بالبترك: صفحة 124. 
(D‏ أنظر في الققاء البريطاني قضية: 
Brand V. Liverpool 5.N.Co.{ ) 1 K.B. at p. 575.‏ 
- كارقرء المرجع السابق» نبذة 24 72 
vagi ka (4)‏ مغارطات الايجار: صفحة 328.194 
- سميث وكيتن»؛ القائرن eg pal)‏ عفحة A55‏ 
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المبحث الرابع : تمثل سند الشحن للبضاعة 
Le cis‏ إن أهم وظائف مند الشحن هي أنه إيصال بالبقاعة 
المشحونة الني بتسلمها Gill‏ كما أنه يتضمن شروط وأحكام عقد التقل يعبر 
قريتة على هذا العقد Lal‏ ويضاف إلى ذلك أن سند الشحن يمثل البفاعة 
ويعتبر سسداً بملكيتهاء وتعتبر الوظيفة الأخيرة من أهم الرظائف التي Lo gi‏ 
tN ans‏ 


فد الشحن يمثل البضاعة المشحونة ريعطي حامل هذا السند الح 
الشرعي باستلام Pet a‏ فحيازة المشتري أر المرئهن لهذا السند تعادل 
حيازة البقاعة تفسها على الرغم من أنها لا نزال في حيازة الناقل أثتاء مرحلة 
التقل. ويبقى لستد الشحن هذا المفعول ما دامت البضاعة في حيازة الناقل 
ولم تسلم بعد لشخص ثالث حسن النية له حق استلامها iU gl‏ كحامل نسخة 
ble 5 5 -aja‏ كلف 
ثاتية من سند الشصن بصورة مشررعة 

ويعتبر سند الشحن ممثلاً للبضاعة وسنداً بملكيتها ما دامت فى 
عرحلة التقل رما دام die‏ النقل لم يتنه بعد. كما يعتبر تظهيره وتسليمه 
للمشئري Lacs‏ رمزياً للبضاعة يكفي لتقل ملكيتها Wiles‏ إليه cil BL‏ 
قصد الطرفين إلى US‏ ويبقى لهذا السند مفعوله هذا ولو تم تفريغ 
البضاعة في ele‏ الرصول ها دام عقد النقل لم cy‏ بتسليم البضاعة لمن 
له الحق في Dank‏ 


يؤدي سند الشحن استناداً لما تقدم وظائف على غاية من الأعمية في 


284 صفسة‎ GU ex Miu C 
BD صنحة‎ SD جرء‎ cibo y مجموعة شاهين‎ (HI رقم‎ ap 1964/11/10 تمبيز لبناني في‎ OD 
1051 _ 1045 21 كارقرء القانون البحري اليريطاتيء‎ GD 
IPLE أنظر ني‎ 4( 
V. Û Resnoimpart V. Guthrice & Co. Lid. (1966) | Loyd’s Rep. 1. 
1235 صفحة‎ «ela بيع‎ alls )5( 
أنظر قضية:‎ 


Barclays Bank Lid. V. Customs And Exise Commisioners {1963} Li. Rep. 21. 
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التجارة الدوليةء وخاصة في البيع البحري #سيف». لأن الحيازة الفعلية 
tela‏ خلال مرحلة JE‏ البحري أمر يعتبر مستحيلاً. فسند الشحن يمح 
للحائز القاترني له ببيم البضاعة والتصرف بها وانتقالها من يد لاخرى SU‏ 
السند الذي يمثلها دون حاجة لانتقال البضاعة تفه" . 


ويشترط في سند الشحن كي ينمكن من أداء هذه الوظيفة أن يكون 
صادراً للامر أو للحامل. لأن andi‏ الاسمي لا يسم PU‏ إذ يفترضى 
نيمن يتلقى هذا السند أنه يتلقى m‏ في التصرف في حيازتها وحقاً La‏ 
oL i‏ في المطالية باليضاعة» az. Ji o Em $ es‏ الأسمي ox‏ جن 
مطالبة OLM‏ بالبضاعة يمكن أن يتتقل دون أن يتم انتقال هذا السندء ولذا 
فهر يعتبر أداة إثبات فقط. gai‏ العطالية بالبضاعة لاصق dL‏ تفه 
بحيث يعتبر الربان حائزاً للبضاعة لحساب المتفيد (المظهر اليه) وليس 
لحاب شخص معين بذاته. وأن الربان فى السند الاسمى يحوز اليقاعة 
لحساب الشخص الوارد اسمه في السند باعتباره طرفاً في عقد النقل أر 
مسالا إليه وليس بوصفه حائزاً لسند اليس . ١‏ 


يقوم الناقل عادة بتليم البضاعة إلى المظهر اليه لقاء امتعادته ليد 
الشحن» وهو يفي بالتزامه بتسليم البضاعة إذا سلمها إلى من يتقدم Vol‏ 


0( كيدي اليم سيف صفحة 2. 
د. أبن بدرء مجلة القاترن والاتتصاد؛ pla)‏ 1953 م. 
- قرار مجلس اللوردات البريطائي في قضية : 
T. D. Barley Son & Co. V. Ross T. Smyth & Ca. (1940) 57 L1. L. Rep. 147.‏ 
حبث تفعن القرار ما يلي : ايعقير ساد الشسن ونقاً للقانرن التجاري ملا للبفاعة. Ai,‏ 
جع أحكام الاعتساد المصرني على 38i‏ البالم على وضع البقاعة تحت بد البنك ممثلة 
بند انحن ad,‏ الثامين غمائاً لهذا الاعتماد. OY‏ حت الحبى الذي يتمتع به البائع لا 
يكفي لتأمين الضمان الذي يطلبه الينك». 
ad )2(‏ قرار #القاضي «كوليبر؟ في قضية: 
Henderson V. Comtair D'Bscompae de Paris (1873) L.R. 5 P.C. at P. 234,‏ 
كارئرء القائرن البحري البريطانى i; a‏ 1045 1051« 
OD‏ علي جمال الدين عوضض» القائرن AIG ELE ug pal‏ 
علي البارودي» القانون البحري» صغحة 379 
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باستلامها في حالة تعدد حاملي سند الشحن ما لم ينص عقد التقل على 
نسليميا لحامل iei‏ معينة من ped‏ هذا aL‏ 


ويلتزم الناقل إذا أخطره أحد حاملي سند الشحن بعدم تسليم البضاعة 
إلى حامل آخر ‏ قبل قيامه فعلاً بسليمها ‏ يرفع الأمر للقضاء الذي له وحده 
صلاحية تقرير من له الحق باستلام البضاعة. ولذا يعمد الناقل إلى تضمين 
عقد النقل شرطاً يقضي بانتهاء مفعول بقية نخ سند الشحن إذا تم تسليم 
البضاعة لقاء نسخة ما من هذه النسخ. كما تصر البنوك على أن ينص في 
خطاب الاعتماد على تليمها جميع نخ سند الشحن لقاء دفع ثمن 
Lal‏ 

ويجدر بنا أن نشير أخيراً إلى أن (شهادة الميناء» وإيصال الايداع في 
iesu‏ وأمر ead, ceu E‏ الامتلام) لا يعتبر ممثلة للبضاعة ومنداً 
بملكيتها يجوز dil‏ عن طريق التظهير. علماً بان هذه المستندات كانت تعتر 
قابلة تلتظهير خلال القرن التاسع عشر في بريطانيا رفقاً للتفسير الذي كان 
سائداً للمادة 4/1 من قانون Factors Act‏ لعام 1889 «p‏ 


ولكن العادات النجارية في ole‏ تهامبورغ» تعتبر أمر التسليم سنداً 
بملكية البفاعة كما قرر القاضي #بكقوردا فى رغ :^ 


Ant, Jurgens Margarine Fabricken V. Louis Dryfus & Co. (1914) 3 
K.B. 40. 

نستخلص من هذا كله أن سند الشحن يعتبر ممثلاً للضاعة وستداً 
بملکیتهاء ويعادل تسليمه d‏ تسليم البضاعة نفسهاء وحيازته تعادل 
SIL‏ وهر ينقل للمظهر اليه الحموق والالتزامات التي اتفق Lacie‏ 


(41 سكلدرن ودروخرسء تانرن dene cel br, S,‏ 458 459 
معيث وكيئن: القانون التجاري» ASS imko‏ 

.96 بيع ابفائع» صغسة‎ rime QD 
.145 صفحة‎ ug pO gll تشررلي وجيلز»‎ 

.1079 ذة‎ GLH enc كارفر؛‎ o 
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الشاحن والناقل في عقد النقل. فتظهيره إلى البنك فاتح الاعتماد المستندي لا 
ينقل اليه ملكيتها بل ينقل اليه توعا من حل الرهن عليها فقط . وتعود القيمة 
العملية الكبرى لد الشحن إلى كونه يجمع بين قابليته للانتقال بطريق التطهير 
أو المناولة وبين كونه سذا بملكية البضاعة التي يمثلهاء مما يهل Jul‏ 
البضاعة من يد لأخرى وإجراء مختلف التصرفات القانونية عليها رهي لا تزال 
في مرحلة P JEA‏ 


ولا Ly‏ للمظهر إليه أي Go‏ على البضاعة الني يمثلها سند الشحن إلا 
بعد تظهير هذا الستد وتسليمه للمظهر اليه. فالتظهير وحده لا يكفي لتقل 
الحقوق والالتزامات الخاصة بهذا السند بل لا بد من حصول التسليمء لأن 
هذه الحقرق والاتزامات ges‏ باتقال هذا Oy‏ 


المبحث الخامس: شروط وأوصاف سند الشحن الذي يلتزم البائع 
بتليمه للمشتري 


يلتزم البائع قي البيع البحري ميف بأن يقدم للمشتري مند شحن 


27 324 صفحة‎ col slalli wigs (D) 
237 المعرني؛ صفحة‎ GLY auda يلس‎ - 
.94 -ج. بيىء التشارط وشروط الشحن» صفحة‎ 
521 علي جمال الدين مرضس: القائرن البحريء نبذة‎ (2) 
3 علي جمال الدين عوض» مجلة القائرن رالاشتصاد» المرجع الابنء صفحة‎ - 
10ء‎ 8 isis op 1951 المتدية لعام‎ cable jl محاضرات عن‎ lie مرريس‎ - 
: أنظر في القضاء البريطائي‎ 
قضة:‎ | 
Mitchel ¥. Ede{ 9) 17 AE P, 888. 
ب قرار القاضي اللورد سكراتون ني ففية:‎ 
Guaranty Tram Co. of New York V. Hannay (1918) 2 KB, al P. 630. 
تائرني‎ gib لم يصل عند الشصن إلى المرسل اليه أو ركيله نلا أرى آي‎ YE حيث قال:‎ 
الد السابق وبالتاتي‎ JJ يحول دون البائع.  بمرافقة النائل  لاصدار سند شحن جديد‎ 
بعد تلعه‎ is LAE حق مشررع لهذا المغتري الجديد على‎ eia بيع البفاعة إلى مشتر آخر‎ 
Ad yino المند اللحن الجديد الذي تم تظهبر» لأمرء لقاء ثمن‎ 
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مناسب يحقق مصائحه الاقتصادية والتجاريةء ومطابق للشروط التي نص عليها 
die‏ البيع رللعادات والأعراف التجارية الارية المفعول في ميناء » الشحن رقت 
وفاء البائع بالتزامه بشحن البضاعة. . وآن يكون هذا السند متفقا مع أحكام 
معاهدة برو كل لنداث الشحن لعام 1924 م ولو كانت العادات التجارية 
والأعراف في Le‏ الشحن تخالف هذه SN‏ كما يشترط في ستد 
الكممن أن يكون خالياً من أي تحشير أو كشط. فلا يعتير سند الشحن الذي 
يتفمن a‏ أر تحشير وفاء صحيحاً من البائع بالتزامه بتسليم الستدء إذ أنه 
لا يجرز أن يجبر العشتري على تبول أبة مستندات تعتير سند ملكية صحيح 
بالبضاعة وتمتحه Go‏ الدعوى ضد الناقل مهما كان نوع هذه المتندات؛ بل 
يجب أن تكون هذه المستندات قابلة للتداول في الأمواق التجارية بحيث 
يقبلها أي تاجر من عملاء المشتري عند تقديمها اليه بدون ترود . 


ويجب أن يصدر سند الشحن بشكل تجاري صحيح» فلا يقبل متد 
الشحن إذا لم يتضمن إسم الشحن أو إذا ظهر بخط غير مقروء لأنه بذنك لا 
يمكن تحديد الشخص الذي له حق تظهيره. ولأن سند ett‏ يشكل الضماتة 
الرئيسية للبنرك التي تقوع بمهمة تمويل التجارة اللخارجبة» كما أنه ذو أهمية 
قصوى في .التجارة OLY all‏ 

ويجب أن ينص الند على كل من اسم الشاحن والناقلء وأن يكون 
موقعاً من قبل الناقل أو وكيله بشكل صحيح؛ رأن ينص على ميناء الشحن 
وميتاء الوصرل وأسم السفيتة النائلة Laky‏ للشروط التي نص عليها عقد 
Iu‏ ريشترط في سند الشحن أن يكون صحيحاً وقت تقديمه للمشتري أو 


,34.33 غرترء قائرن ابيع سيف صفحة‎ (D 

)2( ماسرت؛ السرجع e Lll‏ صفحة 170. 

(3) جرتردجء الاعتساد المتندي. inde‏ 

)4( أنظر في النضاء البريطاني iab‏ 

Stein V. Harsbrose Bank (1322) 10 LLL. Rep. 2L 

حيث نص العقد على شعن البضاعة من ERIS‏ على المفية «كربوثواء غير أن البائع لم يتمكن 
من شحن البضاعة على هذه السفيتة يسبب اراب عمال الميناء . قرفضى المشتري سند الشحن 
لأنه لا ينفسن اسم الغية الي نم الاتفاق علبها. رغد حكم القضاء بسحة ذلك OY‏ هذا الشرط 
لا يحدد اسم الغينة فقط بل يعتير جزءآ عاماً من السفد الذي تم ابرامه بين المتعاقدين؟ . 
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المظهر اليه ولبى وقت إصداره baa‏ وأن يتم توقيعه واصداره خلال زمن 
معقول من تمام eP yee tll‏ وأن ينص على أن الأجرة قد تم دفعها Freight‏ 
Paid‏ أو أنه سيتم دفعها في ميناء الرصول إذا سمح عفد البيع بذلك» ومقدار 
هذه الأجرة بالعملة التي نص عليها العقد. 


ويشترط في السند Lal‏ أن يكون ON Baye‏ للتاريخ أهمية قصرى في 
البيع البحري سيف كما سنرى فيما بعد حيث يعتير الزمن عنصرا هاما من 
„ote‏ هذا العقدء كما أن هذا التاريخ يعتبر قرينة إثبات هامة على ias‏ البائع 
لالتزامه بشحن البضاعة في نفس التاريخ الذي اتفق عليه الطرنان قي عقد 
البيع . ويعتبر التاريخ المدون في سند الشحن تاريخاً صحيحاً يثبت تنفيذ البائم 
TE‏ ولكنه يجوز للمشتري أن يعبت عدم صحة هذا التاريخ بجميع وسائل 
الاثبات OY‏ الشحن يعتبر راقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق. وقد لجأ 
o ect‏ تلانياً لذنك إلى تضمين عقودهم نصوصاً يعتبر بمرجبها التاريخ 
المدون فى سند الشحن تاريخاً صحيحاً لا يجوز إثبات عكه. وقد أفرت 
المحاكم هذا الشرط ولكنها أجازت إثبات العكس في حالة الغش ai‏ . 


أولاً: يجب أن يغطي سند الشحن البضاعة المتعائد عليها فقط 


يجب أن يقتصر ستد الشحن على كمية البضاعة المتعاقد علييا فقط درن 
زيادة أو نقصان”". قلا يجوز أن يشحن البائع هذه البشاعة مع غيرها من 
البضائع بموجب سند شحن واحدء OY‏ مثل هذا التصرف يتعارض مع مصالح 
المشتري الاقتصادية» فيمئعه عن التصرف بالبشاعة بالبيع أو الرهن خلال 
مرحلة النقل البحري حتى يتم تسليم البضاعة رافرازها. إذ أن مثل هذه 
التصرفات القانونية لا يمكن أن esi‏ الا بتظهير السند وتقديمه للمستفيد الجديد 
(المشتري الثاني أو البنك فاتح الاعتماد المستندي). ولا يجوز للبائم أن يقدم 


(1) كارفر» المرجم الابق» تبذة 1062 1063. 
(2) مكرائرنء مشارطات Gl‏ صفحة 198 . 199. 
(3) أنطاكي وسباعي؛ المرجع الابق» عفحة 636. 
- علي جمال الدين عرضء القانرن البحري» تبتة 515 
0( سكرائرتء مشارطات الايجار» صفحة 198 199 
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على ذلك ولو كانث البضاعة تخص مشتري واحد إذا تم التعاقد عليها 
بموجب عقود عدة ولم تنص هذه العقود علي تخويل WIT‏ سلطة اصذار سند 
راحد بها Anar‏ 

ويجب أن تكون كمية البضاعة التي نص عليها مند الشحن مطابقة لتفس 
الكمية التى لمت عليها الفاتورة التجارية. ولا يقبل متد الشحن الذي ينص 
على أن كمية البضاعة غير معروفة” . يصر المشتري عادة على تنفيذ هذا 
الشرط بحرفية تامة نظراً لأن مند الشحن يتقل اليه حقوق والتزامات عقد JEN‏ 
ويملحه حق استلام البضاعة من الناقل . ويثير عدم تقديم مثل هذا السند كثيراً 
من المئازعات. خاصة إِذا كانت البضائع التي يغطيها متمائلة وتعيب أو هلك 
بعضها في الطريي. ولذا قال التاضي #لورانس Olt c Lawrance‏ المشتري لم 
يقصد من ابرام عقد ألييع شراء المنازعات. قلا يجوز أن يجبر على قبول 
مستندات تفرض عليه مثل هذه المتازعات . 


كما أنه لا يجوز للبائع أن يذكر كمية البضاعة في سند الشحن 
بصورة تختلف عما نص عليه عقد البيم. فلا يقبل منه أن يذكر أن 


44 سيف صقحة‎ all كيدي‎ UD 
: وتنص العادة 7 من القراعد الموحدة على ها يلي‎ 
„Aii يجب أن يغطي متد الشحن ابضاعة المتعاقد عليها‎ 

(2) كارفرء المرجع الابقء نبذة 3062 $083 
- ناسرت GAM er ell‏ صفحة TETO‏ 
أنظر في القضاء البريطاني قضية: 

Libare Wood Co. V. Smith And Sons Ltd. (1930} 37 LLL Rep. 296. 

tart‏ رفض المشتري سند الشحن الذي نص على كسية البضاعة وأضاف إلى ذلك : أن جزءاً 
من البضاعة نقد أثتاء ثقله „Tamat cen pull,‏ 
فقال القاضي اماكنبقتن ilanen‏ الا يكفي تقديم هذا الند لوناء البائع سيف 
بالتزامه. إذ يجب أن يحدد سند الشحن في هذا العقد كمية البضاغة بدقة وأن بكرن عذا 
التحديد ca‏ مع الكمية التي تنص عليها الفاتورة التجارية التي يطالب البائع بالئمن atl‏ 
ليا ولا يقل سند الشحن B]‏ نص على كمية تختلف عن الكمية التي حددنها الفاتورة 
cis ec‏ أو إذا ثم يحدد الند هذه iad AS‏ 
_ تنص المادة 7 من dai li‏ المرحدة على ما يلي : 
لابجب أن يغطي سند الشسن البضاعة ibah‏ عليها ققطة. 
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البضاعة Calls‏ من 5895 صندوقاً إذا اشترط العقد شحن 500 bb‏ من 
ELA‏ على الرغم من تاوي الكميتين. ولكن العادات التجارية قد 
تحد من قسوة هذا المبداً act ey‏ 


انياً: وصف البضاعة في سند الشحن 


يلتزم البائع 0b‏ يضمن سند الشحن وصفاً كافياً للبفاعة المتعاقد 
عليها وفقاً للشروط الئي نص عليها عقد الببعء وبشكل يتفق مع المادة 
xdi‏ من معاهدة مئدات الشحن لعام 1924 Tp‏ وقد أثار هذا الشرط 
جدالاً عنيفاً بين البنوك أو القضاء فى بريطانيا. M‏ تخترط يعض البتوك 
المتخصصة بمريل التجارة الخارجية أن يكون سند الشحن Yai‏ بصورة 
تتفق سم الفاتورة التجارية ولو لم ينص عقد الاعتماد على ذلك. بينما 
يرى الفقه والقضاء استحالة تحقيق هذا الشرط في أغلب الأحيان OY‏ 
سند الشحن لا يتسم لذلك على عكس الفائورة pall‏ تتألف من عدة 


.569 صفحة‎ cde تقديم: موريس‎ dl ag بلجيتء‎ (0) 
أنظر في القضاء البريطاني قضية:‎ - 
London and Foreign Tradiog Corp. V. British and North European Bank (1921}-9 LIER. 
at P. 116 


.169 صفحة‎ c ger all دافيى» الاعتماد‎ - 

)2( حددت المادة xl‏ من مماهدة مندات الشصن بانات البضاعة بما يلي: 
تعلى إلربان أو ويل jit‏ بعد اتلام البفاعة edel,‏ في عهدنه ‏ أن يسلم للشاحن why‏ 
على طلب الأخير؛ عند سحن يتضسن إضافة إلي بياناته المعتادة البيانات التالة ٠‏ 
آ - العلامات الريسية الضرورية Geli‏ من نوع اليضاعة وذلك GE‏ لما يقدمه الشاحن MES‏ 
من معلومات تبل بدء age‏ تريطة أن تكرن هذه العلامات مطبوعة أو مرضرعة بأية طريغة 
أخرى ظاهر: علي البضاعة غير المغلفةء أر على الصتاديق أر الأغلفة المعبأة يها بحيث تظل 
قراءتها ayy ce‏ حتي نهاية الر -ile‏ 
ب عدد الطرود أو القطع أو EE‏ أو الوزن حسب e Ld ge ME‏ للبيانات التي يقدمها 
العاحن كابة . 
ج ‏ حالة البضائم وشكلها الظاهر. 
ومع ذلكء فليس iet‏ أو الربان أر وكيل ab Cue iei‏ ثبت في متدات الشحن أو يفون 
يها علامات أر iae‏ أو كمية أو وزتاً إا ثوائر لديه سيب جدي يحمله على الك في عدم 
مطابقتها للبفاعة المسلمة اليه ud‏ أو عندما لا ثترائر لديه الرسائل الككافية Ayes Gina‏ 
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صفحات تكفي لتدرين جميع هذه M LL M‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه لا يرجد مبدأ عام في بريطانيا بالتسبة لهذا 
الموضوع . بل يعود uas‏ ذلك للقضاء iy‏ لظروف كل قضية. . ولكن سند 
الشحن يجب أن يتضمن في جميع الأحرال Lis Gay‏ لليقاعة يميزها عن 
-la p‏ 


أما القضاء الأمريكي؛ فإنه يدي كثيراً من التساهل في هذا المرضوع. 
فهر لا يتطلب في الوصف إلا أن يكون bas‏ لتمييز البضاعة: ما لم ينص عفد 
البيم صراحة على الصفات التي يجب أن يتضمنها سند الشحن» أو إذا نص 
عقد الاعتماد على ذلك وتضمن خطاب الاعتماد الذي يرسله البنك للبائع 
نفس هذا التص . رفي هذه الحالة يلتزم اليائع بان يشترط على الناقل إدراج 
هذه الصفات في سند JP tll‏ 


وتد حكم القضاء البريطاني بصحة رفض البنك لد الشحن إذا تضمن 
وصفاً للبضاعة يختلف عن الوصف الذي نص عليه خطاب الاعتماد على 
الرغم من وحدة معنى كلا الوصفين Lady‏ للأعراف والعادات التجارية. OLS‏ 
ينص التد على أن NA Coromandel-Groundnuts Lad!‏ من Machin-‏ 
shelled Groundnuts‏ , 


-15 12 صفحة‎ op 1951 موريى ميفراء» مساضرات في الاعتمادات المتتدية لهام‎ U) 
86 BS صنحة‎ uam aT الاعتيادات‎ day جرتردج‎ (2) 
فضة:‎ 
London & Foreign Trading Corp. V. British & North European Bank (1921)- 9 Ll. L.R, at 
P, 116. 
من الذرة الشامية رئاتورة‎ eb 300 سيت نص خطاب الاعتماد على تقديم سند شحن ب‎ 
تاين بنفس الككمية ولكن البنك دفع الثمن لقاء فائررة رسند شسن بنص على أن‎ dale; 
كل منها ليبرة واحذة (أي ما بعادل 500 طناً). وقد تبين بعد‎ oj) الكمية 5895 متدوق‎ 
مسحدات لا تضق‎ d uil القضاء ضد انك‎ ade 52 ola البضاعة أن بها نقعي‎ e; 
وشروط عند الامتماد‎ 
قضة:‎ )5( 
Raynrr ¥, Hembrose Bank (1943) 1 K.D, ar P. 37. 
208 217 inip شعيترفء تجارة الصادراتء‎ - 
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وقد قال القاضي ادفلن "Develen‏ في obo‏ بحث هذا المرضوع: e‏ 


تبلتزم البنك» إذا نص الاعتماد على أن يتضمن سند الشحن صفات tel‏ 
بالضاعة أن يتأكد عن وجود cde‏ الصفات» رایس له أن يسأل عن مدى ثيمتها 
القانونية؟ , 


وقد أيدى القضاء البريطاني مؤخراً يعفى التاهل في هذا الموضوع؛ إذ 
يكفي وفقاً للرأي الحديث أن لا يتعارض الوصف الوارد في ستد الشحن مع 
الوصف الوارد في خطاب الاعتماد ولر كان Lin‏ الوصف أكثر إيجازأ» M‏ 
أن يرد الوصف كاملاً في المستندات ككل وبصورة خاصة في الفاتورة 
التجارية ياعتبارها أحد هذه ١ tad‏ 


ويرى القضاء الأمريكي أن التشدد الذي يبديه القضاء البريطاني غير صحيح 
وغير عملي . ولذا قرر هذا القضاء قبول سند الشحن على الرغم من قصور 
الوصف فيه عن الوصف الذي نص عليه خطاب الاععماد ما دأمت العادات 
التجارية المعمول بها في مبناء الشحن تقضي بصحة ذلك أو لا ترفضى ذلك . 


ويلتزم البائع بأن يضمن سند الشحن ‏ في جميم الأحوال ‏ الأوصاف 
التي نص عقد البيع على ضرورة ورودها في هذا السند. ولا يقبل أن يرد عذا 
الوصف في بقية المعندات فق . ويجوز أن يرد وصف البضاعة قي أحد 


ab kar coe (0‏ الاعتمادات yas aM‏ صفحة 85 88, 
)2( أنظر في الققاء البريطاني قضية: 
Midland Bank Lid V. Seymour (1955) 2 U. LR. 147.‏ 
)3( حكمت محكمة نيويورك في DAP‏ 
Leudisi V. American Exchange Natianal Bank (194) 239 N.Y. 234.‏ 
بقبول سند النحن الذي بصف البفاعة بأنها شحنة من العنب Shipment of grapes‏ بدلا من 
الوصف الذي نس عليه عقد البيع رعقد الاعتماد رخطاب الاعتماد Aliant Bouchez- jx;‏ 
grapes‏ . 
- جرتردج وميغراء المرجم الابق؛ oue‏ 85 88 
)4( أنظر في القضاء البريطاني قضية: 
Lambom Y. Lake Shore Banking Co. (1921).‏ 
حب نص tiall‏ على pui‏ سند شحن يف البضاعة Java white grenulatod sugar‏ فسكم 
الفضاء بعدم صحة سند الشحن إذا وصف البضاعة بأنها Tava white sogar‏ على الرغم من 
jal‏ الكامل علي هذه الأرصاف في الفاتررة التجارية. 
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المتندات التي يقدمها eiut‏ فقط إذا "s‏ يشترط عقد البيع أو عقد الاعتماد 
ورودها في سند pt‏ بصورة Milai‏ 

ولا يقبل سند الشحن إذا اختلف وصفب البضاعة في أحد المستندات 
عن الوصف الذي نص عليه عقد البيع على سيل التعارض . 


ثالث . يجب أن يقطي سند الشحن الرحلة البحرية كلها 


يتلزم البائع في عقد البيع البحري سيف بأن يحصل من الناقل وأن يقدم 
للمشتري سند شحن يغطي مرحلة التقل كلها من ميناء الشحن حتى ميناء 
الوصرل اللذين نمى عقد البيع عليهما. فلا يجوز أن fay‏ سند الشحن أي 
جزء من هذه المرحلة مهما كان هذا الجزء يسيعلا لأن سند الشحن ليس 
مستنداً بملكية البضاعة يخول حامله استلام البضاعة من التاقل فحسب» بل هو 
Jas‏ للحامل Lal‏ جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بعقد النقل فد الناقل 
والمؤمن الذي يحل محل التاقل à‏ في yell‏ ويؤدي إغفال أي جزء من 
مرحلة jell‏ إلى حرمان البائع (أو الحامل من حق-الرجوع عليهما بالتعويض 
عن التلف أر التعبي الذي قد يلصق بالبضاعة خلال هذه المرحلة التي تم 
إغفالها). 


ولا يعتير سند الشحن صحيحاً في ظل أحكام هذا البيع إذا صدر في 


per au a) 
Guaranty Trost Co. of New York V. Yan den Berghs (1922) 22 LI.L.R. 38 
على‎ Coco Nut Oil وصف اليضاعة بأنها‎ D] حكمث المسكمة بصحة تقديم سند انشحن‎ 
Addl إذا قدم البائع مع‎ Manila Coco Nul Ol الرغم من رصفها في عقد الاعتماد بأنها‎ 
ذلك يتف مع المادة 33 من النواعد المرحدة‎ 0M شهادة منشأ نتضمن هذا الورصفء‎ 
ETE ello 
vid RÀ (2) 
Bank Milli Iran V. Barclays Bank (1957) 2 T.L.R. at P. 1087, 
ARS 173 المرجع السابق: صفحة‎ oils - 
107 جرتردج وميغراه؛ المرجع الابق: صفحة‎ - 
4 1952 مزسة المصارف؛ صفحة 153 ال‎ ilna 
.199 _ 198 سكراترثء مشارطات الايجار. صفحة‎ (3) 
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ناء ssl‏ يعد فترة الشحن القعلي للبضاعة بفترة طويلة يعود تقديرها 
للمحكمة» أر بعد تيام السفينة برحلة مترسطة وهي تقل البضاعة المشحونة 
وعردتها ثانية إلى ميناء الشحن ما دام سند الشحن لم ينص على هذه الرحلة 
ولم يسمح عقد اليع Pal‏ 


وتثور هذه المشاكل الخاصة بمرحلة النقل البحري باللبة لد الشحن 


الشامل Though-Bill of Lading‏ . الذي pate‏ شرحاً مقصلا له فيما بر . 


ويقول القاضي اللورد «سكراتون» في هذا الخصرص: 





au 


o 


hab آنظر قي القضاء البريطاني‎ 
Foreman aad Ellams Lid, Y. Blackburn (1930) LIL. Rep. 63. 

حيث تم التعافد على بيع aS‏ من جلود الأرانب على أن تشحن من سدتي خلال شهر 
أغطي 1926 م سف «لفربولة. 
شسن البائع البضاعة من سدني ني 5 يرنيو ولكن Scu‏ انجهت إلى “كريدلاندا ومن ثم 
عادت إلى سدني وأصدرت سند شحن البفاعة بعد عودتها ‏ وأرسل البائع سند الشحن مع 
ERR‏ للمشتري رهو عالم بهذه الرحلة المترمطة. فرفض المكتري المحدات لعدم صحتها 
ولعدم تغطتها لمرحلة JEN‏ البحري بصررة كاملة . 
فكت المحكمة بصحة رفض المشتري للمندات. 
أنظر Lal‏ قضية : 

Hanssan V. Hamed And Horley Lid. (1922) 2 App. Cas. at p. 36.‏ 
حيث تم التعائد على بيع 600 طن من السمك على أن يتم شحنها من Tp yt‏ في شهري 
مارس/ أبريل 1920 م سيف اكوب أو يركرعاماه في GU‏ 
شسن البائع البفاعة على سفينة محلية من المويد إلى هامبورغ من المدة التي حددعا 
العقد نظراً لعدم وجرد خط ملاعي مباشر بين النرريج واليابان» وتعاقد مع ممثل شركة 
els‏ اليابانية لشحن البضاعة من هامبررغ إلى اليابان. فأمدرت aja‏ الشركة سند شحن 
delat,‏ بعد ثمام شحنيا على AN‏ في 5 p 1920 ub‏ 
فرفض المشتري هذا ER‏ الخلاف للقضاء. 
تحكمت المحكمة لمملحة المثتري اتتادا للاسباب التالية: 
أ إن سند الشحن الذي أرسله البائع للمنتري لا يق مع أحكام عند اليج سيفاه لأنه ليس 
سند لحن مشصون ole‏ ضمن المذة التي حددها العقد لحن البضاعة . 
ب - إن العقد الذي أبرمه الاثم مع الشركة اليايائية لا ينع المشتري أي حن صد الناقل 
الأول الذي ترلى نقل البفاعة من النرريج ححى هابررغ . ولا يفي اليائع بالتزامه ما لم يتقل 
للمشتري جميع الحقوق ضد الناقل عن fell ile ya‏ اليحري كنهاء وأن الناقل الثاني لا 
بتحمل أية مسؤولية عن مرحلة التقل البحري الابقة وفتاً لد الشمن الذي أصدره. 
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«يلتزم البائع بايرام aie‏ نفل يشمل الرحلة البحرية كلها من ميناء القبام 
حتى ميناء الوصرل على الرغم من وجود نص في العقد على الشحن المباشر 
غير المياشر وعلى السماح بتفيير السفينة في الطريق. ولا يقبل منه أن يبرم عقد 
نفل يخطي جزءاً من الرحلة البحرية فقط مع رغبته في إبرام عقد نقل آخر يغطي 
بقية الرحلة . ON‏ هذه الرغبة لا تقبل التحويل للمشتري ولا تنقل له أي حق ضد 
النائل» كما أتها تعرقل تصرف المشتري بالبضاعة وحصوله على الاثتمان 
المصرفي من البنوك لتمويلها. فالمشتري إنما يشتري البضاعة غالبا كي يعيد 
بيعها وهي ما زالت في الطريق رليس لاستلامها والتصرف بها في ميناء الوصول 
يعد تمام Luis A‏ ولا بجوز للباتع أن يضمن سند الشحن شرطاً يمح للناتل 
بموجبه أن يغير السفينة في الطريق خلال الرحلة البحرية ما لم ينص عقد البيع 
صراحة على ees‏ أر إذا كانت العادات التجارية المتعارف عليها تقضي بصحة 
ذلك . ويشترط في سند الشحن في هذه الحالة أن يخطي الرحلة البحرية كلها 


(1) أنظر في القضاء البريطاني RAS‏ 
Landauer and Co. V. Carver And Speeding Hros. (13 April 1912) 2 K.D. %4‏ 
- ج ب. ths‏ كاب قضايا الاعتمادات ioco cia al‏ 76 178 
~ كيتيدي البيع سيفب صفحة BL‏ 
- عامرن؛ المرجع الاين؛ صفحة 180 
QU )2(‏ في القضاء البريطاني قضبة: 
L.M. Fischel And Co, V. R. Kawles Spencer (1822) 12 LLL.R. 16,‏ 
حيت نم التمائد على بيع كسية عن البضاعة على أن يتم شحنها من الفبليين سيف روتردام 
قحصل الباتع على ale‏ شسن يسمع JEU‏ بتغيير الفينة أثناء مرحلة النقل دون أن ينص 
عقد البيع على ذلك. فرفض المشتري سند الشحن وبقية المتندات. 
ويعد رقع الخلاق إلى القضاف pial‏ القافي بيلهاش Bailhache‏ فراره يصسة رفض 
المشتري الممسسندات على الرغم سن أن iate‏ الشركات الملاحية الأربع الأماسية التي تقوم 
Jae.‏ البضائع على عذا الخط الملاحي على اشتراط الماع لها بتغيير السفينة أثناء مرحلة 
التقل. ويفترض بالبائع معرفة ذلك عسبقأء وهذا يمني أن باستطاعته أن يضمن عقد البيع Las‏ 
يمح له بذلك. أما als‏ يفعل ذلك علي الرغم من معرفته لعادات ecu‏ الذي يقيم فيه 
fi‏ يرن rais‏ ويجرز us pte‏ رففى المندات. 
- رفي كضية: 
Holiand Colombo Trading Society Lid. V. Sega Mohammed Khoja Alwadeen- and Others‏ 
LLL Rep. at P, 45‏ 2 19541( 
تال القاضي اللررد Asqollh af Bisbegshme‏ + 
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وتسم الأعراف التجارية يتخيير السفينة في الطريق إذا تم هذا التغيير 


نتيجة حادث طارئ تعرضت له السفينة في الطريق» شريطة أن لا تصدر 
النية Li‏ سند شحن جديد عن البضاعة بل تقتصر على تنديم تعهدها بنقل 
اليضاعة وتسليمها للمشتري ai‏ لشروط سند الجن الأول » ويعتبر تقديم 
البائع لهذا الند تصرف Ciis‏ لوفائه بالتزامه قي اليم البحري aire‏ 


رابعاً: التزام البائع بالحصول على سند شحن مشحون Shipment‏ 


Bill of Lading 
يلتزم البائع في البيع البحري سيف بالحصول على مند شحن مشحون‎ 


وتقديمه للمشتري مع بقية المستئدات حتى يعتبر ذلك رفاء محيحاً مثه 
لالتزامه بشحن البضاعةء فلا يجوز له أن يحصل على سند يرسم الشحن أو 
آمر تسليمه ما لم ينص عقد البيع صراحة على ذلك أر تقضي العادات 
والأعراف التجارية بصحة الحصول على مثل هذا الند. والبب قي ذلك هر 


الا يعتبر سند الشسن الذي ينص على uuu‏ السفيتة في الطريق ts‏ غير كاف لوقاء البائع 
tz‏ في ell‏ البحري سيف . إذ يلتزم البائم بأن يقدم المشتر سند الشحن الذي يغطي 
de yo‏ التقل البحري كلها بشكل متمر. ويعتبر سند الشحن الذي يعطي للثافل الحق بتغيير 
الفينة eins‏ من yp th‏ مذ حصرل هذا التغير e‏ غير كاف لوفاء dl eol‏ في coll‏ 
سيف إذ أن هنا الند لا يرنر ig tul‏ الصماية التي يطلبهاة 
- أنظر ني القضاء الاسترالي قضية: 

Palmar Lid, V. Waters Trading Co., Lid. (1945) 72 C.E.R. et p. 34.‏ 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من زيت الفرتفل على أن يتم نقلها من ستغافورة اسيف؟ مينام 
#نريماتئل1 Frenante‏ . نحمل البائع على سندات شحن تنص على إعناء JEU‏ من 
المسزولية عن التلف الذي قد يلحق باليضاعة عند نغيير الفينة أثناء مرحلة النقل؛ وقد 
تلفت البضاعة ll‏ عة تغيير الفية. eels‏ المشتري عن أداء الثمن. eed‏ القضاء 
الاسترالي لمصلسة البائع؛ لأنه لا يتطيع تقديم أية eta‏ تحن غيرها لعدم وجرد سرى 
شركة نقل واحذة بين ميناءدي الشحن والوصرل» ولآن هذه الشركة تصر على تفمين هذا 
الشرط ني الدات التي تصنرها, 
- وتي قضية للتفاء البريطاني: 

Spillers Lud. V. J.W. Mitchel Led, (1929) 33 LLL Rep, 89. 

حتكست السحكمة بعذم صحة سند الشحن الذي ينص في حاشيته على إعتبار الانحراف عن 
خط السير الذي ورد ني هذه الحاشية eje‏ من سند الشحن نقسه. 
iles edges‏ الصادراتء صفحة BO‏ 
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أن سند الشحن المشحون يؤكد وفاء البائع بالتزامه بشحن اليضاعة في الموعد 
المحدد الذي ua;‏ العقد عليه ريح للمشتري التصرف بالضاعة وهي لاتزال 
في مرحلة Jah‏ البحري. 


يصدر التاقل أو ممثله هذا التد بناء على طلب الشاحن لقاء استرداد 


الايصال المؤقث Receipt.‏ 565 بعد انتهاء عملية الشحن وتمام mS‏ 
اليضاعة على السفية النائلةء ويمتير تاريخ هذا الند هر التاريخ الحقيقي 
لشحن البضاعة ‏ 


TW 


يوفر سند الشحن المشحون ميزات عدة لكل من المشتري والبائع ٠»‏ 


1- بين سند الشحن المشحرن التاريخ الفعلي لشحن البضاعة ويثبت وفاء 


Hu 


البائع بائتزامه بالشحن في الموعد الذي نص عليه عقد eel‏ 

فالتزام البائم Ka‏ لا يقتصر على تقديم اليضاعة للتاقل كي يشوم بشحتها 
إلى ميناء الوصول الذي تص عليه العقد فقطء يل ان التزامه بشحن 
البفاعة يتضمن شحن البضاعة فعلاً على الفينة التي تنجه مباشرة إلى 
هذا الميتاء في الموعد الذي تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين. ويختلف 
سند الشحن المشحون في ذلك عن التد برسم الشحنء لأن الند 
QM‏ يثبت تقديم البضاعة للشحن فقط بدون OF‏ يحدد موعد geet‏ 
وقد يتأخر هذا الموعد كثيراً عن التاريخ المدرن على هذا الند إذا 
اضطرت السفينة إلى اليقاء في ميناء الشحن فترة طويلة لاستكمال 


يهل سند Um‏ البشحون التعامل بالبضاعة بعد شحتها واستلام 
المشتري لمتندات الشحن التي تمثلها. يما يعرقل السند برسم الشحن 


تتررئي وجيلز؛ القانون البحري؛ صفحة 45ا. 
ioo pli eel vec‏ 96. 
pl‏ المرجع inio pl‏ 76 81 
أنظر ي القضاء البريطاني القرار الذي أصدرء للقافي اللورد اسار MSemner‏ في ققية: 
Foreman and Ellams Lid. V. Hlackbem (1928) 2 K.B. nt p. SÛ.‏ 
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هذا التعامل» إذ يصعب تداول بضاعة لا يعرف أحد عن أمرها شيا 
وهل عي في طريقها إلى ميناء الوصول آم أنها ما زالت في ميناء الشحنء 
الأمر الذي يحرص عليه التجار كثير؟. 
تشترط البنوك غالباً في عقود فتح الاعتمادات المستندية أن يعم دقعم 
الشمن لقاء مستتدات صحيحة تضم سند شحن مشحونء لأن هذا الستد 
أدعي إلى الطمأئيئة والثقة صن غيره. كما أنه يتيح للمشتري سرعة 
وسهولة فتح الاعشماد والحصول على المال الضروري لتمويل البضاعة. 
إن سهولة التعامل بالبضاعة التي يوفرها سند الشحن المشحرن يخقف من 
نة الفوائد التي تترتب على الثمن لقترة طريلة. بينما بفطر المشتري 
S]‏ حصل على ستد برسم الشحن إلى تجميد هذا الثمن حتى وصول 
البضاعة وتسلمه لهك“ piaig‏ هذه الميزة من أهم مپزات البيع البحري 
سيف الذي يؤمن تلبائع الحصول على الثمن فور تسلم المستندات وكأنه 
يبيع بضاعته تقدآء كما أنه yey‏ للمشتري حق التصرف بالبضاعة وهي لا 
تزال في الطريق ‏ 
إن التصرف بالبضاعة رهي لا تزال في مرحلة Ji‏ يحصن المشتري عن 
احتبال حبوط الأسعار وتبدل أسعار الصرق فيما لو اقطر إلى انتظار 
وصولها فعلاً قبل التصرف بهاء وبصررة خاصة أيام الأزمات الاقتصادية 
والحروب . 
يجوز للمشتري رفقاً للأعراف التجاربة أن يرفض سند الشحن الذي لم 
يؤشر عليه AS,‏ مشحرن :Shippment‏ ولذا تقتضي مصلصة البائع 
الحصول على هذا السند كي لا يتعرض إلى رفض المشتري للمستندات 
رامتناع البتك عن أداء الثمن وبالتالي ملاحقته بالتعريض عن الضرر 
علارة على تحمله لأجرة JE‏ البضاعة عن ميناء ألقيام إلى ميناء الوصول 
ربالعكس إضافة لأقاط التأمين وتفقات الشحن والتفريغ ورسوم التصدير 
وغيرها من التفقات» وعي مبالغ كبيرة لا يمكن تجاهلها. 
إن سند الشحن AE‏ يحرل دون المتازعات التي قد تنجم بين 
المتعاقدين فيما لو سمح للبائع بتقديم سند برسم الشحن. ON‏ مخاطر 
البضاعة تنتقل إلى المشتري من تمام شحتها راجتيازها لحاجز السفينةء 
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وتغطى Lays‏ التأمين عادة هذه المخاطر بحيث تتحمل شركة sal‏ 
تلف البضاعة وتعيبها بعد شحتها رفقاً للتاريخ المدون في سند الشحن 
yn‏ ولكن السند برسم الشحن يفتح الباب واسعاً pl‏ المنازعات 
باعباره لا يحدد التاريخ الحقيقي والفعلي الذي تم شحن البضاعة cad‏ 
je‏ تم هلاك [real‏ أو تعيبها بعد أم كيل شحنها على الفينة. 


Clean Bill of Lading خامساً: سند الشحن النظيف‎ 


يلئزم البائع سيف بأن يقدم للمشتري سند شحن نظي يغطي البضاعة 
المشحوئة محل العفد رلو ثم يتضمن عقد اليم Lad‏ صريحاً على ذلك. كما 
يلتزم الينك فاتح الاعتماد (أر البنك الوسيط) Ob‏ يصر على استلام هذا X‏ 
فقط ولو لم ينص عقد الاعدماد على ذلك» ويعتبر تقديم هذا السند شرطاً 
ضمنياً في كل من عقد البيع رعقد الاعتماد يلتزم جميع الأطراف بأعماله 


سند الشحن النظيفء هو الىد الذي لا ينص على أية تححفظات خاصة 
بالحالة الظاهرة للبضاعة أو صفاتهاء ويقرر أن البضاعة قد شحنت وهي بحالة 
ip‏ ع ١ UL.‏ 
ظاهرة جيدة . 


يلتم الناقل ونقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسدات الشحن plad‏ 1924 م 


.22 21 kde ig al ررتالد بارتل. الدخل للقائرن‎ (D 
566 السابق؛ صفحة‎ gor all باجيت»‎ -o 
BEN أعلي القاهرة بتاريخ 15 يونبر 1927 مء قرار رقم 129 مجلة المحاماة‎ GL 
ATS tne 
«p 1982 pld i a من القراعد المرحدة للاعتمادات‎ ULGE اأمادة‎ - 
.35 صفحة‎ op 1952 مساضرات قي الاعتمادات المتندية لعام‎ ed a مرريى‎ = 
.341 inio + سود وبولوكء قانون التجارة البسرية‎ - 
.169 164 دافيس» السرجع المايق: صفحة‎ - 
ابريطاني قرار اثقاضي ١كيف 10706 في خضية:‎ ٠ آنظر في القضاء‎ - 
Restitution 8.S.Co. V. Pirie (1889) L.T. (N.S.) at p. 330. 
: الفيدرالبة الأمريكية فى قفية‎ GV ste نوار‎ Lad أنظر‎ - 
Liberty National Bank and Tras Co, V. Rank of America National Trum and Saving 
Association (1955) 2E. (3d) at p. Al. 
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باصدار سند شحن يبين فيه الحالة الظاهرة لليضاعة وأوصافها. وسبب اعرار 
الشاحن على الحصول على سند شحن نظيف خال من أي تحقظ هو أن 
ايراد أي تحفظات سيؤدي إلى عرقلة التعامل التجاري بالبضاعة كما يؤثر على 
النرص المتاحة للمشتري lo acl‏ بوامطة البترك. 

يعبر سند الشحن النظيف دليلاً Cae‏ ضد الناقل بآن البضاعة قد تم 
شحنها بحالة ظاهرة جيدة على الرغم من أنها تد تكرن كلها أو جزء منها لا 
azai‏ بهذه الصفات ما دام الناقل لم يضمن سند الشحن أي تحفظ خا 
بحالتها , 

وقد يعمد التاقل؛ رهذا عر اغالب إلى إصدار سند شح نظف 
تلفاعة لقاء خطاب ضمان يتعهد فيه الشاحن بتعويض التاقل عن جميم 
الأضرار التي قد يحكم بها ضله نتيجة لاصداره هذا الندء وسنبحث قيما 
بعد الآثار القانونية لهذا الخطاب وخطررته الكبيرة على مصالح AU SLM‏ 

يختلف الفقه والقضاء حول تحديد الشروط التي يؤدي ذكر أحدها في 
سند الشحن إلى اعتباره سند شحن غير نظيف. وقد قدمت غرفة الشحن 
البحري الدولية في | أبريل 1951 م جدولاً يتضمن بعض هله الشروط 
المتعارف عليها والتي لا تؤثر في نظافة سند الشحنء nga‏ 
ا الشروط التي لا تبين بوضوح أن البضاعة أو تخليفها غير جيدين أو 

جيدين» مثل النص على أن البضاعة مستغملة أو أن براميل التعبثة 
22 الشروط التي تعفي الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق 

. الخام أو لسوه تغليفها‎ Yen be نتيجة‎ iei dL 
بمحتويات البضاعة أو وزتها‎ Gla الذي يتحفظ به الناقل فيما‎ bh .3 

ومقاسها وكمبتهاء أو الصفات Ll‏ (التكتبكية) Pela‏ 


.477 476 صفصة‎ cui ndi روبرت لرء القانون‎ C1) 
.235 تشورلي؛ قانون البرك صفحة‎ - 
بيج وببرينسء العلرم التجارية؛ مفحة 349 !ك3.‎ - 
AOS 104 صفحة‎ pth المرجع‎ s.p @) 
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رقد تجيز بعض الظررف الطارتة للبائع أن يضمن سند الشحن 
شروطاً يجري التعارف عليها في ميئاء الشحن بسبب هذه الظروف الطارئة» 
مثل ظروف الحرب التي تنشب بعد إبرام die‏ البيع ao‏ الحرب تولد 
امطراباً Los‏ في التعامل التجاري الدرلي بحيث يصيح الاعتماد المستندي 
الذي يقدمه البنك لقاء ستد الشحن ويقية المستندات لا يفترضس فبه أن 
يكون مفدماً لقاء تليم ملد شحن نظيف»؛ ولا يجوز للمشتري بالتالي 
a TN‏ 1 
mma ue‏ 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن الناقل Y‏ يلحزم قبل إصداره deed‏ 
الشحن بان يفتح صناديق البضاعة واستدعاء الخيراء لفحسها كي يتأكد من 
جردتهاء OY‏ طبيعة عمله تعارفي مع ذلك بل وتمتعه من ذلك: كما أن 
البضائع قد نتضرر من مثل هذا التصرف. بل بكتقي من الناقل أن di,‏ 
Ge‏ معقولاً asl‏ من الحالة الظاهرة للبضاعة مع إدراج شرط في سند 
الشحن يشير إلى جهل التافل بمستوياتها. فإذا تبين آثناء التفريغ أن 
البضاعة تالقة أو بها عيبء op‏ له أن يثبت أن ذلك ayy‏ لخطر لا بال 


Pye 
رمن الشررط التي يؤدي إدراجها في سند الشحن إلى اعتباره سنداً غير‎ 


.567 inde المرجع الابن»‎ c 0D 
166 صئسمة‎ c دافيس» المرجع السايق‎ - 
ES oie اتاب‎ pr llc Al - 
.69 صفحة‎ cas ll جوتردج وميغراء؛ الاعتمادات‎ - 
رغد سكم التقاء اليريطاني بذلك في قفية؛‎ - 
National Bank of Egypt Y. Hanoevig’s Baok )1919( 1 J.L Rep 69, 
في معرضن قراره:‎ TBailbaeh | lun حيت قال القاضي‎ 
يعني سند شمن تظيف‎ Ligh ٠ «عندما ينص الاعتماد على أن ينم دنع الثمن لقاء سند شحن‎ 
وفنا للعرب التجاري رلما يعتفنه الجاجر العادي عندما يطلب مله الدع لقاء سند شحن,‎ 
ريمكن أن يتغير فلك بسبب يعض الظروف» كالحرب التي تؤدي إلى عدم انتظام الست‎ 
التجاري ليس من الضسررري أن يشم للدلع في الاعتعاد الممتندي أيام الحرب لقاء سند‎ 
ATT eie glock رريرث لرء القائرن‎ (2) 
351.350 iie العلوم التجاريةء‎ ien بيج‎ - 
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: ما يلي‎ ak 
ضعيفة.‎ pokal أ كون‎ 
غير محكمة الاغلاق.‎ Bach Gols ب كون‎ 
الذي يلحق الضاعة يسبب كون‎ CA! اشتراط عدم مسؤولية النافل عن‎ -z 
المناديق متعملة,‎ 
البضاعة‎ ires صناديق‎ gly عن الصداً الذي‎ BU د عدم مسؤولية‎ 
هم عدم مسؤولية الناقل عن الرشح أر التقض أو التبخر أو زوال علامات‎ 
. البضاعة‎ 
ولا يؤدي تضمين سند الشحن شرطاً يجيز للناقل تغيير السفينة أثناء‎ 
«uds, مرحلة التقل إلى تبدل طبيعة السند إلى سند شحن غير نظيف‎ 
القضاء البريطائيء ما دامت العادات التجارية نقضي يذلك©.‎ 
الستد‎ cp 1962 يعتبر سند شحن نظيف: وفقاً للقراعد الموحدة لعام‎ 
Free From asbal الذي يشعرط فيه الناقل عدم مؤرليته عن نفقات تفريغ‎ 
وذلك بسبب احتمال ارتقاع أجورها في بعض الموالى.‎ Alongside: F.F.A 
ولكنه يجوز للمثتري في البيع البحري سيف أن يرقض هذا المند لأنه يلقي‎ 
أجور تفريغ البضاعة على عاتقه الأمر الذي قد يعرض البنك فاتم الاعتماد(أو‎ 
الينك الوسيط) لبمض المشاكل 1 ما لم يتص عقد البيع علي صحة إدراج هذا‎ 
Pais الشرط أو يحصل الباتع على موافقة المشتري المسبقة علي‎ 


.69 لعام 1953 م؛ صفحة اف‎ Qa I محافرات جلبرت في الأعتمادات‎ cli مرریں‎ C) 
iJ Lah عناك شرط يعتبر محل خلاف ني القضاء البريطاني كما في الفقه‎ 
الراميل مستعملة.‎ 1 
وان‎ sp 1893 قانرن قل البضائم لعام‎ papi -إن تقليف البفاعة يحبر غير كاف رفقاً‎ 2 
في وصف الضاعة وحالتيا الظاهرة.‎ AF كانت هذه الشروط لا‎ 

(2) ججرتردج وميغراءء المرجع uc‏ صفحة 3332 
موزيى ميقراه؛ محاضرات جلرت في الاعتمادات iac LH‏ لام 1952 iy‏ صفحة 28. 
- اتجدر الاثارة إلى e‏ لا تستطيع إجبار الينك على قبرل هذا Ead‏ لا يحدد ALI‏ 
النائئة للبفاعة وموعد وصرلها يسبب رجرد هذا الشرط) ما لم ينمي عقد الاعتماد صراحة 
على yi‏ 

28 26 م ميغراهء المرجع الابقء صفحة‎ GD 
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وقد حكم القضاء البريطاني بعدم تيدل طبيعة سند الشحن إلى مند غير 
نظيف إذا تهسمن الشرط geli‏ :”© 


لا يأل الثاقل في حالة شحن الحديد والصلب عن تسليم كمية الإضاعة 
بشكل صحيحء أو عن النفقات التي قد تستحق في ميئاء التفريغ بسيب عدم 
uus‏ ترقيم البضاعة إلا إذا: 


أ- تم ترقيم كل صندوق أو رزمة بصورة واضحة ردائمة بواسطة الدهان 
الزيتي ١‏ 
ب أحكم إغلاق المناديق بصورة واضصة ودائمة» ورقمت بواسطة الدهان 
الزيتي وتم ختمها بالرصاص بحيث يمكن تمييزها بسهولة في ميناه 
التفريم؟ . 
والسبب في ذلك هر أن هذا الشرط Gay‏ مع منطوق المادة 2/4 من 
القواعد الدولية المرحدة التي يخضم لها هذا الند. أما إذا قصد الناقل من 
إدراج هذا الشرط مجرد رفم المسؤولية عن caile‏ قإن أحكام المادة 8/3 من 
هذه القراعد تجعل هذا الشرط باطلا. 


تمتنم الينوك عادة عن قبول سند الشحن الذي يتضمن هذا الشرط OY‏ 
البنك قد يجد نفسه في موقف صعب تجاه مركليه إذا لم تصل البضاعة إلى 
ميناء الوصول بصورة كاملة وكانت موجودات العميل الآمر بفتح الاعتماد لا 
T DENS‏ 


كما ترقض البنرك سند الشحن الذي ينص على انتهاء مسؤولية التاقل 
n‏ تفريم البضاعة في المواعين وتعتبره ls‏ غير Iii‏ ريرمز لهذا 


< - ويعبر سندأ غير نظيف Lad‏ السند الذي يمفي الناتل من المسؤراية عن تسليم الكسبة 
الصحيحة للبفاعة التي نص الند عليها ببب سوء BB‏ الصناديق؟. 
0( أنظر في الغشام البريطاني غرار القاضي #مالمرن "Salmon‏ في قضية: 
British Imex Industries kid. V. Midland Bank Ltd. (1958) 1 Q-8. 542.‏ 
D‏ جوتردج tbe‏ المرجم n el LH‏ صفحة 80 81. 
o‏ تعمد شركات الملاحة التي تعمل بين مرانئ أوروبا وبلدان شرقي آسيا إلى تضعين = 
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الشرط tole‏ بأحرف .«F.F.An‏ وقد حكم الققاء البريطاني Lal‏ باعتبار سند 
الشحن غير نظيف 131 ذكر فيه أن شحنة اللحوم رطبة وملوثة بالدماء wWet and‏ 
ood. stainedn‏ 


سادساً: سند الشحن النظيف وخطاب الضمان 


هناك صلة وثيقة بين سند الشحن النظيف وخطاب الضمان؛ إذ أنه من 
المتعارف عليه قي المبادلات التجارية البحرية رخاصة في الميادلات التي 
تتلزم نقلاً بحرياً غير بعيد المدى أن يصدر الناقل سند شحن نظيقف عن 
البفاعة التي تعهد بنقلها لقاء خطاب ضمان يقدمه الشاحن ريتعهد فيه بتعويض 
الناقل عن جميع الأضرار التي قد يحكم بها ضده نتيجة لاصداره لهذا السند. 
رسب إصرار الشاحن علي الحصول علي ستد شحن نظيف هر أثره الهام 
IL‏ للبنرك وشركات التأمين التي تقرم بتمويل وتأمين المبادلا ت الدولية. 

يتم إصدار هذا الخطاب عادة إذا شك الناقل بمحتويات صناديق 
البضاعة وكات لا يملك الوتت الكافي أو الوسائل الضرورية للكشف عليهاء أو 
oY‏ الشاحن يفضل عدم قحح المناديق حفاظأ على اليغاعة . ويقبل القضاء 
هذا الند ويقبل يمشروعته وأعماله. 

Ul‏ إذا صدر سند الشحن النظيف نتيجة غش الناقل أو بسبب تقضيره» 
أو تواطته مع الشاحنء ‏ كان يصدر الناقل anb‏ عن بضاعة ظاهرة العيب أو 
عن بضاعة ترشم صتاديق تعبتها مثلاً ‏ فإن خطاب الضمان في هذه الحالة 
يصح عديم الجدوى ولا يجوز الزام المشتري بقيوله لأن إصدار سند الشحن 
النظيف قد تم نتيجة غش الشاحن والناقل وتواطتهما وهما عالمان بمدى أهمية 
المصالح التي ستضرر تيجة ذلك بالنبة للنوك والمشتري (المرسل Cad‏ 


la =‏ الشبعن التي تصدرها شرطأ بق يفضي بانتهاء مورئية الناقل عن البقاعة منذ تفريغها ني 
المراعين التي تفرم ينقلها إلى HM‏ الميناء Laus‏ عدم كقاءة هل LR pall‏ البراخر 
الكبيرة. وتعتبر البنوك عذا المند سند غير نظيف على الرغم من كونه نظيقاً بالنبة للدول 
المشتركة في القراعد الدولبة للاعتمادات Maza‏ 
(D)‏ أنظر في الققاء البريطاني قضية: 
Westminister Bank Lid. V. Banco Nazionale di Credito (1928) 31 LLL. Rep. 306.‏ 
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ركل من له مصلحة بهذا الد" . 

وبكرن خطاب الغمان مفيدآء إذا أصر الشاحن على إصدار سند شحن 
نظيف بالبضاعة ينص على تمتعها بصفات Rub‏ خاصة لا يستطيع الناقل البت 
بأمرها وفتأ للأعراف التجارية" . 

ينظر الققاء البريطاني إلى خطاب الضمان بحذر udt‏ ويعتبر هذا 
الخطاب غير قانرني tal‏ كان pull‏ والشاحن عالمين بسوء حالة ielat‏ التي 
يشطيها تد الشحن النظيف؛ إذ أنهما يعتبران شريكين في هذه الحالة في 
جريمة Ae‏ المشتري والحامل حن النية ليا الند . كما لا يجرز للناقل أن 
يرجع على الشاحن ن استناداً لهذا الخطاب بسيب تلوثه معه في جريمة الغش. 


وترى يأنه يحسن باليائ تع أن يخطر المشتري بالحالة الحقيقية للبضاعة 
ويطلب منه تعديل الاعتماد ran‏ الذي أمر بفتحه لتنطية ثمن اليضاعة 


وإصدار أوامره للبنك كي يدقع الثمن AD‏ سند الشحن الذي يمثل الحالة الراهنة 
للبضاعة بدون الاصرار على ضرورة الدفع eli‏ سند شحن نظيف Pg‏ 


4 ج بيس ؛ الشارط وشرط wat‏ صفحة 146 147. 

228 327 تجارة المادرات: صفحة‎ ye) 
48 صن‎ tp 1960 فور دوف وكالفر؛ دلبل البنوك للتآمين البحري على البضاتم» لندن‎ - 
E 


iad أنظر غي القضاء البريطاني‎ )3( 
Brown Jenkinson & Co. Lid. V. Percy Dalton (London) Lid, (1959) 2 Q.B. all. 

#حيث نم ibl‏ على بيع enge C00)‏ من عصير البرثقال. ون للناقل أن براميل البفاعة 
التي قدمها البائع للحن غديمة وترتئس بما فهاء Sy)‏ على الرغم من ذلك أصدر سند 
شحن نظيف بالبضاعة لقاء خطاب OL‏ تعهد الناحن فيه بتعريضن il‏ عن جسيع ما قد 
يلحقه من ضور يسيب إصبدارء لهذا السندا. 
ونين للمشتري لدى تفريغ البضاعة في ميناء الرصرل أن البراميل قد رشاعت خلال الرعلة 
البحرية بسا يعادل #10 (te)‏ محترياتياء أي ما يعادل 22202 كغ . مما اضطر pil‏ لدع 
uci‏ لشركة التأمين التي عرضت pd‏ عن خسارته ‏ 
ولما pry‏ التائل على الشاحن بما دتعه استتاداً لخطاب الفسان» رفض الأخير اجاية طلب 
اناقل ورقم الخلاف إلى التضاء, 
وقد قررت المحكمة عدم محة غطاب القمان لصدوره بناء عل إتفاق وغش وتواطئ 
الطرفين (الناقل والشاحن) خد جميع المتعاملين بهذا الند كالم ربل اليه والبنوك والحامل د 
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Received for Shippment Bill of Lading برسم اشن‎ AL su 


كان سند الشحن المشحون Shippment Bill of Lading‏ هر LA!‏ فى 
jac‏ البحري حتى نهاية D E‏ السادس عشرء OY‏ السفن البحرية الناقلة كانت 
صغيرة بحيث لا يستغرق شحنها سوى قترة فصيرة قد لا تتجاوز اليوم الواحد» 
وكانت حمولة السفينة تخص beli‏ راحداً في MN‏ 


وقد يدأ الناتلون منذ تهاية هذا القرن يفضلون إصدار سند يرمم الشحن 
عن البفاعة الني يتم تسليمها للناقل بقصد شحنها في سفينة محلدة أو أية 
سفينة أخرى يتم تحديدها نيما بعد. وإن مكل هذا السند لا يعر قرينة قاطعة 
على شحن اليضاعة فعلاً على الفيتةء بل هر أداة إثبات على تسليم البضاعة 
للناقل أو الربان على رصيف الميناء أو قي المستردعات وتعهده بشحتها 
ونقلها إلى هيناء الومول الذي تم الاتفاق عليه بينهما. 


وقد شاع استعمال هذا السند في Jil‏ البحري منذ مطلع o El‏ التاسم 
عشر يسبب ضخامة حجم اسفن الناقلة التي يستغرق شحنها أياماً عدة» رإصرار 
شركات اللاحة المنتظمة على امتلام البضائع قبل موعد Sci Spey‏ إلى 
ميناء الشسحن بوقت كاف وتخزينها في مستودعاتها ue‏ يتسنى لهذه الشركات 
تأمين حمولة سفنها قبل وصولها لكي لا تضطر إلى الانتظار قترة طويلة 
JUN‏ شحنها الأمر الذي يلح بهذه الشركات خارات فادحة . 


= حي التي ولا يجوز أن نبنى RÀ‏ مطالبة على الفش» وما من محكمذ ue au eias‏ 
y‏ دضواء على fee‏ قير {Ex Dolo Malo Noa Oritur Actio) pypie‏ 
رمال القاضي اللررد ببرس في هذا الحتكم7 
"إن الثقة أساس التجارة. ويعتبر سند الشحن مستندا Gba‏ جدا في التجارة الدولة لا يجوز 
اليك به. . . كما يعبر خطاب الفمان مفبداً ومميساً في حالة عدم تسكن التاقل من فحص 
ابقاعة ولكن ibl‏ في هذه القضية خرج على هذه البادئ كلها ولم يحترمياء. 
- آنظر Lat‏ فضبة : 
Alexander V. Raysen (1936) 1 K.B. ul pp. 169- 182.‏ 
- وفضية: 
Bent Y. Glen Line Lid. (1940}45 Com, Cas, at pp. 244 259.‏ 
موريس غراءء أحكام قضائية خاصة بالبنرك. الجزء الابع: صفحة 141 182 
ar allay )1(‏ الابق» صفحة 92.91 
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وتجدر الاثارة إلى أن هذه الشركات تقدم للشاحن سنداً برسم 
الشحن درن تحديد لموعد etl‏ ساوى قانون المحكمة الأميرالية 
لعام !186 في بريطانيا بين هذا المند وبين السند المشحوت بالنسية 
للالتزامات والحقوق التي تترتب عليهما. وقد تبتى القضاء البريطاني هذا 
i‏ حتى عام 1921 م حيث قرر أن هنا الند يكفي لوفاء الباتم 
wll‏ في البيع البحري it‏ وعلل القاضي #سكراتون eration‏ ذلك 
بالآسباب الثالية 2 , 


1 لا يعتبر المشتري صاحب المصلحة الوحيد في البيع اليحري 


med 


2 إن من مصلحة الناقل أن يضمن ستد الشحن شرط امشحون أو سلمت 
البضاعة برسم الشصن  Jia Shipped or Delivered for Shippment‏ 

اللحظة التي يتلم فيها البضاعة من الشاحن» كي يستفيد من الاعفاءات 

والتحنظات الواردة في هذا السند أو تلك التي يقررها القانون لتاقل . 


3- إن من مصلحة الشاحن (البائع سيف) أن يتلم سند الشحن من الناقل 
منذ اللحظة التي يتم فيها تسليم البضاعة كي يحمي نفه من المخاطر 
الي تتعرضي لها هذه البضاعة قبل أو أثناء عملية الشحن. 
وقال القاضي rBanks | suba‏ في هذا القرار: 
اهناك تحتان في هذه alll‏ ثم شحتهما بمرجب سند شحن يتضمن 

عبارة #مشحون أو برسم الشحن» وهما سندان متعارف عليهما Mer‏ في 


.97 التشارط وشروط الشحن» صفحة‎ ETE 
à al 





Weis & Co. V. Produce Brokers Co. (192]) 7 LiL, Rep. 211. 
Marlborough Hill Y. Alix, Cowan and Sons Led. (1921) 1 A, SC. 424. 


وقرار الققاة: #سكراتون» ولريتغترن» M eil‏ 
ENT‏ السابق؛ صفحة 54. 
- سامرثء المرجع inire GALT‏ 94. 
| داقين» a all‏ الابق s‏ صفحة 162 
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العجارة من قيل أصحاب السفن الخاصة يشركة ابو ديفم وس tPoliphemus‏ في 
النوات الأخيرة؛ وهما ينصان على أن اليضاعة قد شحنت أو أنها سلمت 
برسم ym‏ رهي dey‏ جيدة ومظهر pem‏ 


وقد أصدر المجلس المدني في لندن حكماً آخر مشايهاً قي العام 
SU‏ وقد قال القاضي #سكراترن6 فى هذا الحكم : 


«إن كل شخص ملم بالتجارة مم الصين يعلم أن البضائم التي يتم 
نقلها إلى المياه الصيتية بواسطة الفن»ء إنما يتم بواسطة سفن معروقة 
عائدة لشركات تقل معروفة جيدا تصدر CARLA‏ شحن ذات شكل معين 
متعارف عليه. رلا آظن أن هناك أي شخص من هيئة سماسرة السفن 
يتطيع القول بأته لا يعرف الخط الملاحي الخاص بشركة #بوليفموس 
lig . tPolyphemus‏ الخط الملاحي dac pea‏ كما أن الشحن فيه e‏ 
بواسطة مندات شحن معروفة جيداً. oly‏ هذا الشخص Lal‏ لم ير bate‏ كبيراً 
من هذه التدات» أو أنه لا يعرف أن سند الشحن المتعارف علبه في هذا 
الخط يتضمن شرط : سند شحن مشحون أو سنداً برسم Mami‏ 


وير القضاء الأمريكي في نفس هذا الاتجاء» ويرى أن تقديم البائع 
لسند برسم الشحن يكفي ثلوفاء بالتزامه في البيع البحري #سيفة» بحيث لا 
يجوز للمشتري أن يصر غلى الحصول على سند شحن مشحون إلا إذا نص 


CD‏ أنظر تفية: 
Marlborough Hill Y, Alix, Cowan & Sona Lid. (1921) | A.Cas. at p. 444‏ 
United Baltic Corp. V. Burgeut and Newsarn (1911) 8 Li. L.R. 190.‏ 
aol -‏ المرجع الاين » صفحة 84 
ج. ب. مللرء المرجم السابنء صفحة 73 4 
- تشورلي: القانون البحري البربطاني؛ جزء 9 صفحة 145 
- كينيديء المرجع S4 inia CLT‏ 
ء em ll a ila‏ الابق» صفحة 162 163. 
أنظر في القضاء البريطاني : 
Bowes V. Shand (1877) 2 3. App. Cas, 455.‏ 
وانظر في القضاء الأمريكي : 
Victor V. Mational City Bank (1922) 193 N.Y. Supp. at p. 868.‏ 


133 


عقد البيع صراحة على Malls‏ ولا يلتزم البائع وفقاً لهذا الرأي وللرأي الذي 
أعلت جمعية الاعتمادات المتدية في الولايات المتحدة عام 1946 م بتقديم 
سند شحن مشحرن ولر تم تعبين السفينة في dae‏ الاعتماد eu ROTEN,‏ 
تسليم هذا السند للشاحن في أمريكا فور تسليم البضاعة للناقل في مخازنه ‏ 
"RUM‏ أر في محطاتث ate‏ الحديدية (كما هي الحالةء فى 
شحن القطن»؛ ويمكن التصرف بالبفاعة استناداً لهذا السند منذ تمام تسليمها 
للناتل سراء قبل أو بعد شحتها الفعلي على Poi‏ 


تراجع القضاء البريطاني عن موقفه السابق المذكور من أواخر عام 1921 
م بعد الحكم الشهير الذي أصدره القاضي اماك كاردي iMac Cardy‏ 
وتنلخص هذه القضية بما يلي: "تم التعاقد على بيع كمية من مسحرق الصودا 
على أن يتم شحنها من أمريكا #سيف 50.1.5 غوتتيرغ . فشحن البائع البضاعة 
بموجب سند شحن يتضمن الشرط التالي: 


تم تسليم البضاعة للناقل بحالة جيدة لشحنها على الفينة أتجليا أو 
على cA ١‏ التي تليها في حالة عدم تمكن الناقل من شحئها على هذه 
السفينة . فرفض المشتري هذا الد لأنه ليس ستدا مشحورناً. 


فرفع الأمر للقضاء» رتد حكم القاضي ماك كاردي لمصلحة المشتري 
بقرله : 


١‏ يجوز للبائع أن يقدم للمشتري مثل هذا السند في البيع البحري 


ra أنظر‎ (0 
ممصلا‎ V, National City Bank (1922) 193 N.Y. Sopp. Ml. 
Diamond Alkuli Export Corporation V. Bourgeois (1923) 3 K.B. 443, 
.18( داقيىء المرجم الابنء صفحة‎ (2) 
,459 inie Soy سكلدون ودروفر؛ تطيقات في‎ (D 
Tai AA (4) 
Diamond Alkali Export Corporation V. Bourgeois (1921) 3 .B. 441. 
Suzuki and Co. V, Surgen and Ncwsam (1922) 10 LiL. Rep. 223. 
Die sili المرجع‎ e Ata n 
.73 الاعتمادات المتدية» صفحة‎ lass جوتردج‎ - 
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za‏ فند الشحن الذي يلتزم البائع بتقديعه في هذا العقد يجب أن يكون 
مدا opt‏ 

يؤكد تعام الشصن الفعلي لليفاعة على السفينة الثي عينها المقد. ولا 
يجرز بالتالي إجبار المشتري على قبول السند موضوع هذه الدعوى Joa‏ 
المشتري في حالة شك بالنسبة للشحن الفعلي للبضاعة وتحديد السفينة التي 
ثم الشحن علهاا. 

وقد انتقد القاضي في معرض حكمه الفرارين الصادرين في قضيتي: 

Weis und Co. V. Produce Barker's Co. (1921) 7 Li.L.Rep. 211. 


Marlborough Hill V. Alix, Cowan and Sons Ltd. (1321) 1 A. Cas. at 
p.444. 
بقوله: لم تتعرض هاتين القضيتين للبيم البحري سيف» ولا يمكن‎ 
تطبيق ما جاء فيهما على القفية التي أمامنا. كما أنه لا يمكن تطبيق‎ IIL 
Layt نصوص هنين الحكمين على البيع ميف الذي يحدد فيه المتعاقدان‎ 
معا للشحن وإلا لأمكننا القرل: إن الايصال الذي يحصل عليه الشاحن عند‎ 
تقديم البضاعة للناقل في المخازن أو على رصيف الميناء يعتبر سند شحن‎ 
. يصح تقديمه في هذا اليم » وهذا ما لم يقل به أحد من قبل"‎ 
هذا الحكم لم‎ GY كما انتقد الحكم الذي أصدره المجلس المدئي‎ 
يكن يهدف إلى تقرير ميدأ قبول السند برسم الشحن في البيع ميفا.‎ 
وقانون المحكمة الأميرالية لمام 1861 م‎ gas وإذا كانت هذه الأحكام‎ 
مم تاتون مندات‎ gabs التي يعطي لسند الشحن معنى واسعاء فهي‎ 
لهذا القانون من أن يحدد سند الشحن‎ UR, الشحن لعام 1851 م. فلا بد‎ 
الفيتة الناقلة كي يتمكن المشتري‎ gly وقت الشحن الحقيقي لليضاعة‎ 
نقرر عدم قبول هذا السند في البيع‎ p ولذا‎ Pieka من التصرف‎ 
. البحري سيف؟‎ 


97.95 inie pl ee ساسرنء‎ 41( 
38 56 صفصة‎ apl! ere كينيديء‎ 0) 
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وقد استمر القضاء البريطاني على هذا الاتجاه حتى الآن في جميع 
الحالات التي يعين قيها عقد البيع موعدأ محدداً للشحن سراء كان هذا 
Gas‏ معيئاً أو فثرة زمنية محددة يتم الشحن خلالها"" . 

وينتقد الفقهاء الانكليز التشدد الذي يديه بعض FREUE‏ 
برسم الشحن: ويرون أن الخلاف ليس في تفسير النصرص القانونية؛ بل هو 
خلاف حول الرقاتع الخاصة بكل قضية . وهن واجب القضاء أن بيدي اهتماماً 
كبيراً بالعادات التجارية السارية في ميناء الشحن وفي التجارة الدولية بشكل 
epte‏ وبالتطبيق المملي. ولذا ‏ كما يقولون - لا بد لتا أن ننظر في كل قضية 
على حدة وفقاً للظروف التي تحيط بها وما إذا كان السند برسم الشحن متبعاً 
في التجارة الدولية ني البيع سيف أم لا قبل أن نصدر حكمنا بقبوله أو 
ai,‏ فقد تقضي العادات التجارية بعحة تقديم هذا المند إذا لم ينص 
العقد صراحة على عكس ذلك. وقد حكم القضاء كما رأينا lalo‏ بصحة 
تقديم هذا السند تي النقل البحري الذي تقوم به بعض الشركات المتخصصة 
بتقل البضائع من cile‏ الصين وشرقي آسيا إلى جميع أنساء PU‏ 


(1) أنظر ne‏ 
Suzuki and Co. V. Burgelt and Newsam (1922) 10 Li.L.Rep. 273.‏ 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من البضاعة» Gilly‏ المتعاقدان على أن يتم الشحن في شهري 
de‏ يناير. فام الباتم البضاعة UM‏ وحصل مته على سند برسم الشحن يسمل تاريخ 
1 يناير؛ مع العلم ob‏ الشسن الفعلي للبضاعة قد تم في 3 قبراير. 
فطالب المشتري باسترداد الثمن لاخلال البائع بالتزامه بشحن البضاعة في شهري ديرم 
يناير حسب نص العقد» وذلك بعد تبرله للمتدات ومن بينها سند الشحن . 
فسكم القفاء يصحة طلب المشتري . 
- عامرث» inis uU ae all‏ 87 98. 
- ج. ب. quii em iilis‏ صغصة 72. 
- دائيس؛ ae yall‏ المابيء مفسة 162 
)2( كيدي pe all‏ الابق» صفحة 60. 
em ae‏ الابى» صفحة 98, 
(3) أنظر في القضاء الريطاني قضايا: 
Weis & Co, V. Produce Brokers Co, (1921) 7 Li. L. Rep. 211.‏ 


United Baltic Corporation Lid, V. Burgett and Newsam (1921) 3 Lid, Rep. 190. 
= Suzuki and Co. V. Burpett and Newsam (1922) 10 LLL. Rep. 223. 
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اول المشرع البريطاني تقليل هذه الصعوبة عند إصداره قائون JE‏ 
LA‏ بحرا في عام 1924 م عندما نظم في المادة 7 من القسم الثالث شروط 
وأحكام الند برسم cpl‏ وساوى بيته وبين ane‏ الشحن المغصون إذا ثم 
صدوره عن الناقل أو الربان أو وكيل التاقل المقوض بذلك وذكر قيه إسم 
الغية وتاريخ أو تواريخ شحن البضاعة. 


غير أن هذا النص لا يزال cline‏ إلى إيضاح من وجهة نظر التعامل 
التجاري كما يقول اللورد تشورلي9 . 


وتجدر الاشارة إلى أن القضاء اللبناني قد أقر صحة سند الشحن ولو لم 
يذكر فيه اسم السفيئة الناقلة للبضاعة» وهو بذلك يأخذ موقفاً قريباً من موقف 
القضاء البريطائي الذي کان lak.‏ حتى عام 1921 A5, e‏ بقوله: on‏ عدم 
ذكر اسم الباخرة في بوليصة الشحن لا يجعل هته البوليصة باطلة عندما لا 
يكون بالامكان معرفة اسم الباخرة» Lo pa‏ عندما يتف أصحاب العلاقة على 
تحديد مدة تلشحن بالنظر للظروف القائمة بحيئه؟. 


كما استعملت المادة 87] من مشروع قانون التجارة السوري الجديد 
اصطلاح #إيصال باستلام البضاتم all‏ على هذا Pee‏ 


ويرى الفقه المصري أن هذا السند لا يؤدي دور السند المشحون في 
التجارة الدرلية إلا إذا si‏ الطرفان على ذلك أو جرت به عادة ميناء الشحن 
غير أنه لا يعتبر Lis Load‏ لفسخ عقد ال . 


ونحن نرى أن البائع يلتزم بتقديم سند شحن مشحون Gs,‏ لأحكام عقد 
البيع البحري سيف ما لم يتفق الطرفان أو يقضي التعامل التجاري في ميناء 


.106( ibi القاترن البحري الريطاني»‎ a A. = 
(عامش).‎ 11 iadaa aig yal سكراتون» القائون‎ - 

.154 صفحة‎ cu m القانون‎ uibs, تشورلى‎ (0) 

)2( محكمة بداية ببروت» عام 1947 مء الشرة القضائة اللنانة لعام 1947 م» صفحة 390. 
- انطاكي وسباعي؛ المرجع الابقء الجزء ق AMG 445 imino‏ 

(3) علي جمال الدين عرض عجلة القانوث والاتتصاد» المرجع HUN‏ صفحة اناك 707. 
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الشحن بغير SHS‏ ويجوز للمشعري: إذا -خالف البائم هذا الشرطء أن 
يرفض المستندات رالبضاعة oly‏ يطالب بفسخ العقد مع التعريض إذا كان له 
منتضى؛ لأن السند برسم الشحن لا يودي الدور الهام الذي يؤديه السند 
المشحوك: 


١‏ لا يعرف المرسل اليه (المشتري) اسم الفينة الناقلة وتاريخ وصرلها 
وتاريخ مغادرتها Ana‏ الشحن» مما يضر بمصالحه الاقتصادية maid‏ مهد 
من التصرف بالبضاعة وهي لا تزال في مرحلة التقل . 


2- إذا غرقت إحدى سفن الشركة اللاقلة التي يعمل بين ميناء الشحن وميتاء 
الرصول ali‏ صاحب البضاعة (المرسل اليه) لا يستطيع معرفة ما إذا 
كانت بفاعته مشحوتة على هذه السفينة أم لا. 

3- هناك صعوربة Cad‏ بالنسبة كشركات الضمان التي لا تستطيع التأكد من 
غرق البضاعة أو تعيبها وقت تحقق الخطر الذي أدى لذلك نظرأ لعدم 
معرفتها بامم السفية التاقلة قبل بدء الرحلة البحرية. 

4- يرقض HE‏ عادة ‏ سواء كان بنكاً-منشعاً أو-وسيطاً ‏ دنع قيمة الاعتماد 
المستندي بالاستناد إلى وثيقة شحن لا تثبت الشحن الفعلي „Piela‏ 
ويضاق إلى ذلك أن هذا السند لا يلوم الناقل بشيء إذا كان Lathe‏ عن 

الريان أو عن الضابط الثاني كما تجري العادة في ستد الشحن المشحوف 

لأنهما لا يملكان صلاحية التوقيع باستلام البضاعة ما لم يتم شحنها على 
الفيتة Hed‏ مما يضر بمصالح أطراف عقد البيع إذا حصروا دعواهم في 

الربان أو الضابط الثاني رهما عادة شخصان غير ملع LO)‏ 


CI‏ مكراتون. مشارطات الايجار؛ المرجم الابن. صفحة 119. «فهر يرى عدم صحة تقديم 
الند برسم الشحن في اليم البحوري سيف ما لم ينص العقد أو يجري التعامل التجاري على 
خلاف ls‏ 

)2 أنطاكي وسباعي. المرسرعة التجارية؛ الجرء 3ه imio‏ كهف 446 

a)‏ يقوم الضابط الثاني عادة بترتيع سند الشحن وتليمه لتشاحن لقاء حصوله مته على إيمال 
pA‏ انمومه Mais‏ - ويملك هذا الضايط صلاحية التوقيع على سند الشحن بعد تسلعه 
البضاعة وشحنها على اللفينة. ولا يلزم توفيعه الناقل بشيء إذا تم قبل نمام شحن البفباعة. m‏ 
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Through Bill Of Lading : مند الشحن الشامل‎ . bald 


سند الشحن الشاعل هو الخد الذي يتم نقل اليضاعة بمقتضاء من ths‏ 


الشحن إلى ميتاء الوصول بواسطة عدة ناقلين . 


يصدر هذا السند عادة في الحالات التي لا يرجد نيها خط ملاحي 


مباشر بين ميتائي الشحن والوصول؛ كما أنه قد يتضمن مرحلة JE‏ برية أو 
نهرية أو جوية؛ كما يغلب أن يتضمن مرحلة jE‏ بواسطة الكك الحديدية 
سواء في بداية مرحلة النقل أو نهايتها أو في البداية والنهاية مم“ . 





iü 


فإذا وقع على استلام البفاعة ليما هي الحالة ني الند برسم الشحن) وأصدر الند قيل 
نمام شحنها؛ فإن دعوى الشاحن تنحصر ني هذه الحالة ني هذا الفابط hii‏ وهو عادة 
شخص غير c ue‏ كما أنه لا يجرز له الادعاء ضد الناقل امتناداً للتد برسم الشبحن الذي 
يعذكه . 
يأخذ القضاء البريطاني عادة بهذا التفسير الفيق لقائرن سنداث jalal! e UR‏ عام 1855 م 
مما les‏ مع الحاجات النجاريةء كتجارة القطن في أمريكا والتجارة مع المين A‏ 
مرانئ شرقي Aud‏ . 
وقد حاول قائرن JE‏ البضائع بحرا العادر عام 1924 م تلاقي هذه المعربة عندما نص على 
أن «السند برسم الشحن هو الذي يصدر في ميثاء الشحن عن الناقل أو الرباك أر الفابط 
الثاني أو وكيل المالك والذي ينفسسن اسم الفينة الشاحنة وتاريخ أو تواريخ الشحن؟. 
وقد تقرر هنا للبدأ قي الحكم الذي أصدره التضاة damus plat‏ جريفس؟ ني 
فضية: 

Grant Y. Norway (1851) LÛ C.B. 665. 
قضية:‎ Lad انظر‎ 

Thurman V.Brust( — 154 L.T. 349.‏ 
حيث أصدر الربان سنداً برسم الشحن عن بفاعة من الخنب تضم 7497 قطعة بعد أن 
تسلمها من الشاعن على رصيف السرناء وقبل تمام شحتها. تلم المرسل إليه (الشاحن 
نفسه) البضماغة في هيناء الرصول فوجد أنها تقص 216 تطمة نقدت أثاء الرعلة البحرية. رفع 
الشاحن دعواء يد الناقل مطالاً بالتعريض serat‏ لد الشحن. ولكن القضاء البريطائي 
رفض دعواء Db Ji OM‏ قد تجاوز دود صلاحيات المتعارف عليها عند توقيعه لهذا السندء 
lily‏ فإن على الشاعن أن pama‏ دعواء في Jai Qu‏ 
- أنظر في هذا المدد: 
. تشررئي وجيلزء القانون البحري؛ المرجع ell‏ صفحة 150 152- 
= يلن هولدن؛ OLEY‏ المصرفي: المرجم الاينء صفسة 239 
- كارئرء مجلة الثائرن الفصلية؛ جزء 6> صفعة 301 36 
Reil- Oceon- Rail‏ أو Ocran-Rail jb RailOcean‏ 
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Em‏ الأحرال التي يتضمن فيها خط السير مرحلة 
تقل جوري las‏ يملكية البضاعة خلال هذه المرحلة أم لا. . . علماً بأن تذكرة 
التقل الجرى Air Consignment‏ لا تعر C uu‏ ستداً بملكية البضاعة . 


يثرر هذا التساؤل بصورة خاصة بالتة للبضاتع التي تشحن بحرأ إلى 
بعفي موانئ افريقيا ومن ثم يتم ثقلها إلى الداخل بواسطة الطائرات أو 
المكس» لأن ell‏ البري أو النهري في هذه البلدان عسير جداً. 


رهل يؤدي الجمع بين مند الشحن الشامل وتذكرة النقل الجري إلى 
جعل هذه التذكرة ممئلة تملكية الففاعة. . . 


لم يتعرفى القضاء البريطاني لهذا الموضوع بعد في أي حكم من 
أحكامه. ولا يرى بعض الكتاب ما يمنع من اعتبار سند الشحن الشامل سنداً 
بملكية البضاعة خلال هذه المرحلة" . ولكننا نري ob‏ تذكرة التقل الجوي لا 
يمكن أن تعر سنداً بملكة البضاعة مستقلة عن سند اتشحن الشامل» بل يبقى 
تمثيل CE‏ البضاعة مقتصراً على هذا „ha coi‏ 

ويصدر هذا الد bby‏ لثلاثة gud‏ 


أولا ‏ سند الشحن الشامل الذي يضدره التاقل الأول (ناقلاً Gy‏ كان أو 
بحرياً) بحيث يشمل مرحلة النقل كلها؛ ويوقع عليه بصفته أصيلاً عن نف 
ووكيلاً عن بقبة النائلين الذين ند يذكرون فى هذا E‏ أر لا. ريتص فيه 
UG‏ على تضامن ye‏ النقلين جميعاً في المسؤولية. 

Cue‏ الد الشامل الذي يتعهد فيه الناقل الأول بنقل البضاعة إلى 
الناقل الثاني درن أن يتحمل مسؤولية تقلها إلى ميناء الوصرل. ريكون الناقل 
الأول في هذه الحالة وكيلاً عن الشاحن في تسليمها إلى الناقل الثاني درن أن 
يتحمل أية مسؤولية عن مرحلة النقل Ad‏ | 


)1( شمترق» تجارة المادرات. pitt e‏ مفحة 314 316 


- ميلس هولدنء GLY‏ المصرني: المرجم الابق» صفحة 239. 
(2) ب. ف. Sle age‏ ومبادئ التجارة الدولية» c ill gor ll‏ صفحة 18م 619. 
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at. tye‏ الذي يتعيد فيه الناقل الأول بنقل البضاعة إلى الناقل الثاني 
دون أن يتحمل مسؤولة اعادة شحنها على سفينة هذا الناقل» بل p‏ مؤولية 
اعادة الشحن رالتفريع من الفينة الأولى إلى iM‏ الثانية على عائق الشاحن 
(المرسل Pai‏ 


ويصذر سند الشحن الشامل عادة بوصغه مند شحن مشحون يتقمن 
شرط السماح للناتل باعادة شحن الضاعة”'. ويذلك يختلف مند الشحن 
الشامل عن متد الشحن المشحون في أنه يتضمن عادة شرطاً يسمح باعادة 
شحن البضاعة في الطريق» ونقلها بواسطة عدة ناقلين يكون كل منهم عادة 
مؤولاً عن مرحلة الشحن الخاصة يه. كما أنه يختلف عنه في أن مرحلة 
النقل التي ينص عليها ليست كلها نقلاً بحرياً بل تتضمن غالبا نقلاً برياً J‏ 
جريا أو نهرياً. والغاية التي تكمن وراء اصدار مثل هذا الند ليت تسهيل 
عملية JE‏ البضاعة فقط بل تأمين المستتدات الضرورية للشاحن والمرسل إليه 
الى تهل لهما عملية التصرف بالبضاعة وتمويلها أثناء مرحلة النقل. إذ أن 
هذا السند يعتير ونقأ كلأعراف التجارية ممثلاً لبضاعة وسنداً بملكيتها شأنه فى 
ذلك شان سند الشحن المشحون المتعارف عليه فى النجارة الدولية. كما أن 
هذا السند ينقل للمظهر اليه جميع حقوق والتزامات عقد التقل التاجمة عن 
مرحلة النقل كلها. ويثير هذا في العمل صعربات عذة ربصورة خاصة عندما 
يصر بعض الناقلين على إصدار مند شحن يخص المرحلة التي ينفذونها من 
الرحلة كنل الشحن عبر المحيط Ocean Bill of Lading‏ والنس ني هذا 
اليد على شروط تتعارض مع الشروط التي يتضمئها مند الشحن الشامل. 
رالسزال هنا هو فيما إذا كانت مثل هذه السندات تعر Lad‏ منداً يملكية 
البضاعة وحيازتها شانها في ذلك شان سند الشحن الشامل أو oo‏ ومن هر 
صاحب الحق في استلام البضاعة من الناتل إذا تم انتقال هذه السندات إلى 
عدة حاملين حسنى الئية.. . وهل يأخذ القضاء بالشروط التي نمت عليها 
سند الشحن الشامل أم بالشروط التي نصت علبها التدات الأخرى في حالة 


83 بكراتون» متارطات الايجار وسنناث الشحن: المرجع السايق؛ صفحة الى‎ (D) 


كارفرء القانون السحري البريطائي» المرجع السابقء نبذة 200 M2‏ 
oie (2‏ اليرع لوب وسيف. المرجع الابق؛ iio‏ 89 109, 
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تنائضها نيما بينها. . رهل يجوز للشاحن أر المرسل إليه أن يدعوا ضد 
التاقلين المترسطين استناداً لمتد الشحن عبر المحيط أم أنهم پحسرون دعواهم 
استناداً للشروط التي نص عليها ستد الشحن الشامل فقط. . . 

نتيجة لهذء المشاكل التي قد يثيرها إصدار مثل هذا السندء بدأ بعض 
الكتاب البريطانيين عن مدي خضوع هذا الند لأحكام قائون سندات الشحن 
الصابر عام 1855 -p‏ نقد نظم هذا القانون العادات التجارية التي كانت سائدة 
قبل صدوره» وهي عادات خاصة بتد الشحن العادي الذي يصدر عن مرحلة 
تقل بحري فقط. كما أن سند الشحن الشامل لم يكن سادا في العمل 
التجاري قبل صدور هذا القانون. وهم يتاءلون بصورة خاصة عن مدي صصة 
تمثيله للبفاعة وقوله للتظهير آم لا... فقد يصدر هذا LL‏ عن Eua‏ 
السكك الحديدية درن أن تعين فيه السفيتة التاقلةء وقد تحصر هذه hal‏ 
مؤورليئها بمرحلة النقل الخاصة بها فقط مع تعهدها بتأمين ناقل آخر أر عدة 
ناقلين آخرين o es‏ نقل البضاعة إلى هيناء انوصول على مسؤولية الشاحن 
ac‏ باعتبار الهيئة Sy‏ عن الشاحن في Pals‏ 

إستقرت الأعراف التجارية؛ وهي الأساس الذي يستمد القائون منها 
أحكامهء على اعتبار سند الشحن الشامل ممثلاً للبضاعة رستداً بملكيتها 
شأنه في ذلك شأن الشحن المشحرن المتمارف عليه. ويتم التقاله بنقس 
الطرق التي يتم نيها انتقال السند الأخير» وهو ينقل للمظهر اليه جميع 
حقوق السند والتزاماته. ويلتزم الناقل الأخير للبضاعة بتسليمها للحامل 
القاتوني لهذا المتدء كما يدعي المرسل إليه ضد النائل استناداً لأحكام هذا 
السند عن كل ها يلحق البضاعة من تلف أو تعيب» ولا يجوز له تبعاً 
لذلك أن يبنذ في dues‏ هذه إلى الشروط التي ينص عليها السند الوسيط 


.203 201 zl GLH كارفرء المرجم‎ (D 
أنظر قضصبة:‎ 
Cimanis Horst V. Norfolk and North Amariean 5.5. Co, (1908) 11 Cam. Con 141. 
صفحة 295 298 الجزء 6 وهر مقا‎ «SUL كارفرء العجلة الفصلية للتانون؛ المرجع‎ - 
بعنوان ابعش المآخذ على قانون سندات الشسن لعام 1855 م؟ ويقترح الكائب في هذا‎ 
المتال فرورة تعديل تانرن مندات النحن بعورة تتفق مع أسكام هذا الند الذي يلبي‎ 
العديد من حاجات التجارة الدولية»,‎ 
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(مند الشحن عبر المحيط) OY‏ القرل بغير ذلك يعني أن البقاعة ممثلة 
بسندي شحن قد يكونا متضاربين قي أحكامهما وهذا غير جائز US‏ ما 
tas‏ قلا ob‏ العادات والأعراف التجارية تقضي بتسليم اليضاعة لحامل هذا 
الند فقط. كما أن مد الشحن الوسيط لا بعتير منداً SU‏ للتداول ونقاً 
لأحكام قائرن سندات الشحن plal‏ 1855 مء كما أن هذا السند لا يقبل 
التظهبر والانتقال ولا يصلم لتقل الحقوق المترئبة على عقد (Je‏ يل 
يتفل هذا الند مع انتقال سند الشحن الشامل باعتباره تابعآ BA‏ 


ps‏ من ذلك أن مند الثحن عير المسيط يعتمد قي صدوره على 
مند ust‏ الشامل ولا يتتقل إلا معه» ويبقى مند الشحن الشامل المستند 
الوحيد الذي يمثل حيازة البفاعة وملكيتها مسقلا في ذلك عن السئد 
الابى. 


يعتبر مند الشحن الشامل Laal‏ الممثل الوحد لعقد JEN‏ بين الشاحن 
والناقل الذي أصدره. وتشبه المشاكل التي يثيرها هذا الند المناكل التي 
تتجم عن سند الشحن الذي ينص على السماح LU‏ يتغيير السفيئة في 
الطريق وإعادة شحن البضاعة أثناء مرحلة TAR‏ 


وقد تداعى الشاحتون واتناقلون وبعض المهتمين بتجارة Lal‏ © 
وعقدوا مؤتمراً في ليفربرل في حزيران 1889 م لبحث المشاكل التي يثيرها 
هذا السند وإتفقرا فيما بينهم على صيفة موحدة لئد الشحن عبر المحيط 
Ocean Bili of Lading‏ تعمل عند إصداره تنفيذاً لئد الشحن الشامل بغية 


(1) كارفر؛ المجلة الفصلة للقانرن» المرجع الابق» صنسة 308 306 

(2) يستعمل هذا الند بصورة واسعة في الولايات المتتحدة الأمريكية في نقل الفطن الأمريكي من 
عراكز انتاجه إلى ليفربول وبقية الموائى البريطانية. فإذا أراد المعدر شحن بضاعته من 
سقيس في ولاية تيبي إلى بريطانيا فإنه يعمد إلى تسليمها إلى شركة USE‏ الحديدية في 
ممفيس لقاء سند شحن شامل يتضمن نقلها إلى بريطانيا (ايفربرل). نتفلها هذه الشركة إلى 
ميناء نورفرلك في ولاية فرجينيا حيث تسلمها إلى الناقل البحري الذي يتعهد يثقلها إلى 
ليفريول وتليعها إلى المرسل اله حامل سند الشحن لقاء قبض أجرة النقل عن مرحلة JH‏ 
كلها إذا لم يكن ند ثم دفع الأجرة بصورة Be‏ 

ind ext OO) 
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إزالة الصعوبات الخاصة بالسئد الأخير. وتقضي هله الصيفة الموحدة باعتبار 

كل مند شحن يصدر عن بضاعة تم نقلها بموجب مند شحن شامل قابلاً 

للانتقال مع السند الشامل ويتفل للمظهر اليه جميع حقوق والتزامات الندين 
any‏ 

ILL 


ولا تفيف هذه الصينة ies‏ جديداً إلى المبادئ التي استقر عليها 
العرف التجاري والتي تم عرضها سابقاً. وإذا أردتا إزالة الخموض الذي كد 
يرافق إصدار هذا السند قإن الحل الوحيد لذلك هر في تعديل القاتون rai‏ 
ويالتالي العمل على إنشاء عرف تجاري جديد. ويجدر بنا أن نشير إلى أن 
استعمال هذا السند لم يعم قي التجارة الدولية كما كان متوقعاً له cs‏ 
في ذلك هو أنه قد يهدد مصالح المشتري يسيب غموضه إذا قارناء مع سند 
الشحن العادي (المشحرن)» وخاصة فيما يتعلق باستقرار حقوق المظهر له 


(1) كارفر؛ السجلة القملية n eal‏ المرجع السابق. صفحة 300 حيث اقترم المؤتمررن أن 
يتفمن سند الشحن عبر المحيط ما يلي: 
انم شحن البضاعة بحالة ظاهرة جيدة وصفات Em‏ بواسطة . . . US,‏ لند الشسن الشامل 
السثار اليه في حاشية هذا الند. . . من... على السغيئة التجارية. . . التي ترسى الان في 
ميناء. . . لشحن البضاعة التي تم ترقيمها وتمييزها كما هر واضح في الحاشية Lale‏ بانها 
غبر معروفة الوزن والكيفية والمحتوى. 
ريعتبر سند الشحن الذي وقعه النافل استناداً لامر التليم الذي أمدره الفابط الثاني Sida‏ 
قاطماً مد المالك بالنبة للبضاعة التي نص عليهاء نيما عدا حالة الغش والخطأ الجسيم. 
ety‏ المالك يليم البفاعة ونقاً لنشررط والأوصاف التي نص عليها هذا المند. ويتم 
التليم تحت الرواقع حيث ttt‏ مزولة المالك (الاقل). . . ٠.‏ في ميناء. .. . (أو على 
مقربة من السفيئة التي ثبقى مليعة وعائمة) لحامل سند الشحن الشامل وتت ga‏ 
رخص هذا الند ني حاشبنه على الشرط التالي : 
نعتبر اليضاعة التي نص عليها هذا المند bee‏ من البفاعة التي نص عليها وتضمتها سند 
الشسن الشامل رقم... والمؤرخ في. . . والتي نم شحنها من. . . براسطة. . . والتي تم 
شسنها فعلاً على الغينة,. . ويتم شسن البفاعة baby‏ لشروط ونصوص مسد الشسن عبر 
المحيط؛ ويتم تليعها لقاء تسليم مند الشحن الشامل وسند الشسن عبر المحيط بعأء آر 
لقا الد الشامل فقط بعد مقارنة EA‏ هذا anl‏ مع نسخة الد عبر المحبط المرجردة 
تحت يده.  .‏ بعد أن بقدم الحامل ضا كاتياً للنانل يخطي جيم المطالبات التي قد يتقدم 
بها حامل ات عبر السحيط ضده مع تعهده ليم هذا الند ثي vee jeg‏ 

Cpe الالك‎ 
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غد الناقل مما يجعل البنوك تتردد في قوله» ريهدد بالتالي سرعة التصرف 
بالبقاعة أثتاء مرحلة JEN‏ . 


يجدر بنا بعد أن قدمتا هذا العرض الموجز لسند الشحن الشامل: أن 
تدرس موقف AAA‏ والقضاء حول bee‏ تقديمه في البيع اليحري سيف. 


المشحونة ينطي مرحلة التقل البحري كلها من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول 
الذي إتفق عليهما المتعاقدانء وآن يكون هذا السند قادراً في ذاته على تفل 
حقوق والتزامات عقد النفل إلى الحامل (المرسل إليه). 


ويرى الفقه المصري عدم صحة تقديم هذا السند في الييع البحري 
سيف ما دام لا يعطي الحامل (المشتري) حق الادعاء ضد الناقلين اللذين لم 
يوقعوا عليه لأنه لا يعتير Meare WG‏ بيتما يقرر الفقه والقضاء البريطانيان 
صحة تقديم هذا الد في البيع سيف إذا اثقن الطرفان صراحة على ذلك. أو 
كانت العادات التجاربة وظروف Lis‏ عقد البيع obs‏ صدرر هذا ال . 


.619 618 iio gti is, xl yall ب, ف. هورن» مادئ التجارة‎ )1( 

(2) علي جمال الدين: مجلة القانرن والاقتصاد؛ المرجم الابق؛ صقحة 725 28 
بينما يرى هبنن ol‏ تقديم هذا الستد في البيم البحري سيف يكفي لرفاء البائم 
بالتزامه. إذ يجب أن يراعى في التليم الظروف التي تم وفقاً لها كأن لا يبلك البائع 
أكثر من هذا السند... ومم ذلك لا يقبل هذا السند إلا بيب الظروف أر الاتفاق 
المريم أو القمنيء كان لا يرجد خط ملاحي مائر بين ميناء الشحن وسيناء 
E‏ 

Dm أنظر‎ Ol 

ALY. Amold Quo Meger V. Aune (1979) 1 ATI ER. 168. 

حيت تم التعاقد على بيع كمية من لباب جوز الهتد على أن يشم ae‏ من مائيلا 
(جزر الفيليين) سيف لتلن. وقد جرت العادات التجارية على أن يتم الشسن من هذه 
الجزر على الفن المحلة الصغيرة والصنادل إلى حيث ترسو الفن البحرية الناقلة ني 
عرض البحر. ريغطي ستد الشسن الذي تصدره ثركات التل في هذه الصالة مرحلة 
التقل كلها da‏ وضع اليضاعة على aball‏ حتى plas‏ تليمها في dea‏ الوصول الذي 
ينص عليه aie‏ البيم. كما ينص هذا الستد Cad‏ على ميناء الشحن الأصلي واس 
W xu‏ رتاريخ الشحن. 
رئض المشتري هذا ال وامتنع عن dl‏ ألثمن: فرقم البالح الخلاف إلى القضاء: د 
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ويير الفقه والقضاء الامريكيين في فس هذا الأئجاء. 

ويشترط في هذا السند أن يكون lazo‏ مشحوناً Shipment Through‏ 
Bill of Lading‏ وأن يشمل مرحلة النقل اليحري كلهاء وأن يصدر بعد إبرام 
عقد JEN‏ وتمام شحن اليضاعة في ميناء الشحن؛ أو لقاء eulos‏ الناقل الذي 
يصدره ستد الشحن المحلي الذي تلقل اليضاعة بموجبه من ميناء الشحن الذي 
نص العقد علبه إلى المكان الذي ترسو فيه السفينة. وأن لا يهمل أي جزء من 
مرحلة النقل. وأن يتم تسليمه للمشتري خلال زمن معقول من تمام pm‏ 
البفاعة. وقد قضى القضاء البريطاني بذلك في الحكم الشهير الذي صدر عام 
2 م قي Sa‏ 


= فحكمت البيئة التحكيمة AGI‏ لمؤسة جوز الهند في Da‏ بصصة تقديم هذا اليد في 
ابيع سيف على الرغم من حدم تقديم البائع لتد الشحن المحلي ما دام سند الشحن يعمل 
مرحلة الغل كلها. وقفت بصحة برل البنوك لهذا المند لتمريل أتمان البفاعة. كما أن هذا 
السند يقبل الانتقال i,‏ لما جرت عليه العادات التجارية؛ ولذا يلتزم المشتري بقولك». 
وقال القاضي 72 MO‏ في معرض تعليله لهذا الحكم: 
دان من العغات الأساسة للبيع بحري سيف تقديم سند شحن مشحرن يصدر وقت تعام 
الشصن أن بعد رة نصيرة من الشحن. كما يجب أن يغطي عذا الد البضاعة المتعاقد علييا 
نقطء وآن بلعل المرحلة كلها من مياء الشدن إلى ميناء الوصرل. وأن يين أن الشحن قد 
تم قمن المذة peall‏ علييا للشحن. . . وكل ذلك مترافر في هذا Tied‏ 
كارفر؛ القانرن البحري البريطاني» المرجم BLM‏ جزه 43 نبذة 1062. 
ساسرت؛ Ee‏ سيف وفرب» صفحة 105 107. 
ged‏ اليم سيفاء صفحة 7061 

Da hd C) 

Hansson V. Hamel & Horley Ltd., (1922) 2A.C. 34. 

وتلخص وقائم عذه ail‏ يما يلي : 
تم التعاقد بين مصدر نروجي ومتورد بريطائي على بيم شحنة من slah‏ وقد نص العتد 
على أن يتم شحنها من الترويج في مارمى أو أبريل سيف La Sy‏ في اليابان. 
نحن البائع البضاغة من pU bea‏ (في الترريج) إلى هابررغ في ابريل 1920 م بحالة 
i aM‏ جيدة على السفينة المحلية CIS‏ واتفق مع وكيل الشركة الملاحية على نقلها من 
هامبورم حتى يوكوهاما شريطة أن تصير الشركة سند شيحن شامل عن اليضاعة يغطي ile pe‏ 
pel‏ البحري كلها. 
qi piel‏ الياباني سند الشحن الشامل في 5 مابر 1920 م بعد تمام شعن البضاعة على 
i‏ «أطلس مارو Glas Maron‏ أي بعد 13 يرماً من emt‏ على الفينة المحلية amy‏ = 
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Hansson V. Hamel And Horley Lid., (1922) 2 A.C. 36. 





تلمه plaih‏ البفاعة. ترفض المشتري سند الشحن ربقية iac all‏ لعدم صدور مند 
الشحن الشامل أماماً لأمرء, ولان هذا الد لا ينطي مرحلة JEN‏ كلها بل هر يغلي الجزء 
الثاني منها نقط . وقد نص هذا الند على ما يلي : 

تتم Ja‏ البضاعة من الترويج إلى faye‏ على الفية «كبيف» وقدمت للشحن ني هاميورغ 
ow tll‏ على الفينة «أمللس+ كي شرم بنقلها إلى يركرعاما». 

فرقم البائع الأمر للقضاء؛ نحكم القاضي ابيلهائى Las Bailbache J.‏ بلي : 

«أبرع البائع عقدي نفل للبضاعة يفطان مرحلة النقل البحري كلها. ويعرد عدم استمرار 
مرحلة JEN‏ إلى طبيعة عملية JEN‏ نفها التي جرى العرف التجاري عليها والتي 
تففي بامدار سند شعن شامل في ميناء إعادة الشحن Tranghippment‏ على السفينة 
عابرة المسيط. 

ويعتير تسليم البائع لهذا السند كافياً لرفاله el do‏ في البيع البحري سيف ما دام قد تم 
تليمه للمئتري خلال مدة yi‏ من إصدارية. 

ولكن محكمة aL‏ نشت هنا الحكم ورقضت باجماع آراء قضاتها اللرريات: 
لبانكسء وارينغتون» آنكينا بعدم صحة تقديم هذا الند لأنه ليس سند شحن 
caet.‏ كنا أن هذا xb‏ لم يعدر خلال الفترة التي حدنها العقد qd‏ الشحن. 
رقال القافي بانكس .1 لهه تي معرض تثليله لهذا الحكم ما يلي : 

فلقد بم ثمسن البضاعة من الميشاء الترويجي خلال الفترة التي حددعا عقد البيع 
للنحن. ولكن عل يعتبر هذا كانياً لوغاء البالع بالتزامه آم dai Bb, ...Y‏ يعبارة 
عند N‏ . . 

يلتزم البائع كي يفي بالتزامه بابرام عقد t‏ كما أرى - بأن بكرن هذا العقد قليلاً dirt‏ 
إلى المنتري mm‏ اليه : 

| حقه بامتلام البفاعة من الناقل . 

ee 22‏ الادعاء ضد التاقل عما يلسن البضاعة من تلف آثثاء مرسلة النقل ‏ 

ENS sal plo لم يفي‎ UI ولكن‎ 

وقال القاضي آتكين .ل rAtkin‏ 

Las es‏ التزامات الأطراف في عقد البيع سيف iis‏ للعادات التجارية التي قد تقتضي 
تثير الفينة فى الطريق. رلا نرغب المحكسة في أن تشوض ببحث Ope‏ هله 
العادات التجارية.. ولا gus‏ العادات التجارية التي أثبنتها شهادة الشهود في عله 
الدعرى مع ما يتطلبه البيع سيف من دقة. وما من شك في أن pal‏ خراص colt‏ 
سيف هي تلكين المشتري من سيازة البضاعة بسيازنه للمتتدات التي نمئلها في أقرب 
وقت مسكن كي يتام له التصرف بها رلا نجد في سند الشحن الذي قدمه البائع شيا 
من ذلك. تقد رئشن التاقل عبر المصيط إصدار سند الشحن التامل الا يعد استلامه 
الفعلي لليضاعة في هامبورغ مما ينجم عنه تأخير غير معقرل قي JU‏ الستدات ؟- 
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تاسعاً: سند on‏ المتأخر 


يصعب جداً وضع تعريف موحد لند الشحن المتأخر بكوك مقبولاً من 
الفغه والقضاء بحيث يكون Lad‏ متفقاً مع الأعراف والعادات التجارية 
والمصرقية . 

ويناء على ما تقد يختلف تعريف هذا السئد باختلاف المصالح 
الاقتصادية التى يهدف حمايتها وتببين التطبيقات العملية التي تسير عليها 
البرك 

وتدور التعاريف السخاصة بهذا السند حول الأفكار التالية: 


1 من حيث المادئ العامة للبيع البحري: 
أ سند الشحن المتاخر هر السند الذي يصل إلى البنك أو المشتري بعد 


د المثتري vei‏ 

ودد لي أن اإتطييق الععطي المح يتطلب ما يلي : 
يلتم اناقل عبر المسيط الذي يقرم يتفي القسم الأكبر من عرحلة Jen‏ البحري بان why‏ 
وكيله في ميناء gett‏ بتوفيع وإمدار سند الشحن الشامل وتت إبرام عقد التقل؛ أو أن 
يصدر هذا السند فور تسلمه لسند الشحن المحلي؛ وتحن لا ندري شيا من ذلك في هذه 
aih‏ 
وقد أيد مجلس اللرردات هذا القرار. وقال التافي اللررد اسمتر؟ أثناء تعليله لقرار مجلس 
اللرردات بما يلي : 
didi fet‏ مرخوع هذه الدعرى عدم الكفاية رالشك على كونه سند ium‏ شامل ghi‏ 
لين كذلك. بل عو سند شحن من الناقل الثاتي لا يعطلي أي تعهد posl,‏ الناقل الأرل 
sy‏ 
وقد أنار القاضي ta yl Sot‏ في قضية: 

Landauer & Cp. V. Carver & Spending Bros. (1917) 2 K.A. 94,‏ 
إلى غرورة كرون ase‏ الشحن في البيعم سيف ans‏ مشحوناً. رلا يعلي هنا ضرورة 
صدور هذا السند قي ننس اللسظة التي يتم نها شحن البغاعة؛ بل يجب أن نفر 
عارة Fa not‏ بشيء من PAL‏ إذ يصدر سند الشحن عادة يعد تمام الشحن 
Hy‏ بعد إيحار السفيئة. ولا يعتبر السسد في هذه الدعرى Byte ie‏ ما دام قد 
صدر بعد شحن البفاعة الفعلي بثلائة عشر يوماً وني ميناء يبعد عن عيناء اللحن 
الأصلي بمثات ١ 1 AUAM‏ 
Lal Ai.‏ ساسرنء اليرع ميف وفرب؛ المرجم الابق» صفحة 99 106. 
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وصول البضاعة التي le,‏ 

ب سند الشحن المتأخر هو السند الذي لا يتم تليمه للمرسل إليه 
«المشتري أو البنكة خلال زمن معقرل من شحن PARLA‏ 

2 من حيث حماية مصالم المشتري pulis‏ الاعتماد؟ الاقتصادية: 


-i‏ هر الند الذي لا يتم تسليمه للمشتري أر وكيله ‏ بسبب التلكؤ في 
إرساله ‏ قي الوقت المناسب» بحيث Y‏ يتمكن المشتري من استلام 
البفاعة فور وصولها بدون أي تأخير. 

3 هو الند الذي لا يمكن تسليمه للمشتري أو ركيله في عيناء الرصول 
خلال زمن معقول من وصول السفيتة ١‏ 
يسمح هذا الد كما رأينا يتسليم سند الشحن بعد وصول البضاعة 

شريطة أن يتم ذلك خلال زمن معقول من وصولها. وئكمن الصعوبة هنا في 

تقدير هذا الزمن ؟لمعقرل الذي ee‏ إلى وقائم وظروف كل قضية. 

4- هو الئد الذي لا يمكن وصوله للمشتري في ميناء الوصول الا بعد 
وصول السفينة ولو تم ارساله بأسرع IA EET‏ 
نلاحظ أن المبداً العام الذي تدور حوله هذه التعاريف هو سماية مصالح 

المشتري (قاتح الاعتماد) الاقتصادية من تحمل أية مصاريف أو نفقات إضافية 

قد تترتب على البضاعة نتيجة التأخر فى تسليمه لسند الشحن وإتاحة الفرصة 
له للتصرف بالبضاعة وهي لا تزال في مرحلة النقل Lins‏ لتقليات الأمعار 
ولحتمالات الخفافها فما إذا اضطر لتأجيل بيعها حتى يتم وصول ستد 


.530 الايق» نبذة‎ por pI القائرن البحري؛‎ «ue e علي جمال الدين‎ (D 
TE المرجع الايلء صفحة‎ abad ly علي جمال الدين عرغسء مجلة القانون‎ - 
AM صفحة‎ ٠2 مسين شفيق» الوسبط في الفانون التجاري؛ جزء‎ 
ST ياجيتء قائرن البنوك؛ المرجع الابلء صفحة‎ 
LED المرجع الماين» صفصة‎ iii adl ديفيس» الاعتمادات‎ - 
.318 تجارة العايرات؛ صفحة‎ edili 
.2 صفحة‎ op 1952 موريس ميغراء محاقرات جيلبرت لعام‎ )2( 
28 24 صفحة‎ cp 1951 phat n e مرريس میفراء؛ مساضرات‎ - 
المرجمئ اثابقين.‎ lio مرريس‎ C) 
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الشحن وحيازته المادية له. كما يهدف بالتالي إلى حماية DA i cies‏ 
الاعتماد المتندي) من إنخفافى أمعار ابضاعة باعتبارها الضمان الأول الذي 
ea,‏ منذ قبوله تمويل البضاعة . 


يلنزم البائع في البيع البحري سيف Lis‏ للرأي السائد في الفقه 
المصري والبريطاني ‏ يتسليم سند الشحن وبقية المستندات (بوليصة التأمين 
والقاتورة التجارية) إلى المشتري أو البنك قبل أو وقت وصرل السفينة إلى 
ميناء الرصول. ويعتبر إخلاله بهذا الالتزام سبباً كافياً لرقض المستئدات 
والمطالة بفسخ عقد البيع مع التعويض ولو تم تليم الد قبل انتهاء فترة 
صلاحية slice‏ المتتدي الذي فتحه المشتري لتعويل ثمن البضاعة . 

فكل اعتماد مستندي (وكل عقد بيع سيف) يتضمن شرطاً ضمنيا مقرراً 
لمصلحة المشتري يقضي يعدم قول سند الشحن المتاخر" . ريهدق هذا 
الشرط الفمني إلى حماية مصالح المشتري وعدم تعريفها للخطر لان 
المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وصولها إلى ميناء الوصول تقم على 
عاتق المشتري ريغلب أن لا يغطي التأمين الذي بيرمه البائع مخاطر اليضاعة 
بعد وصولها وتفريقها من السقيتة. كما أن من أهم مميزات عقد اليع سيف 
إناحة الفرصة g pte‏ ليتصرف بالضاعة رهي لا تزال في مرخلة النقل 
براسطة المتندات التي تمثلهاء وأممها سند الشحن. رلذا DU‏ تأخر تسليم 
هذا الستد يؤدي إلى تهديم هذه الميزة الهامة وبالتالي إحاطة هذا العقد بكثير 
من ALN ue e‏ في تفسير آحكامه . 

ويهدف المشتري (والبتك) من ذلك إلى تجنب تحمل نفقات ومصاريف 
البضاعة بعد وصولها إلى ميتاء الوصول B]‏ لم يتمكن من تسلمها فوراً بسبب 


(1) باجيت؛ المرجع الابق» ST indie‏ 
- ديفيس» المرجم الابق» صنحة 189. So‏ يرى لهذا التعامل أي أساس sar n‏ بل 
يصعب برير» عند عدم رجود نص في عقد اليم على ذلك كما أن القضاء لم بويد أر يتفي 
هذا التعامل رلم يتخذ منه oe Gi ye‏ 

(2) علي جمال الدين عرض + الغائون cog ea‏ المرجع السابل: GLE‏ 530. 
علي جمال الدين عرض ٠»‏ مجلة gll‏ والاقتصاد: المرجع ke (GAN‏ 722. 
سحن e uie‏ الابن» صفحة 31. 
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عدم حيازته لسند الشحن الذي يمثلها. وهو يقصد Lad‏ تجنب ما قد يستجد من 
رسوم استيراد جديدة خلال فترة وجودها على الرصيف أر ني المخازن. وتجباً 
لمزاحمة بضائع أخرى مشابهة أو مماثلة قد يتم استيرادها خلال هذه القترة 

ينتقد بعض الكتاب البريطانيين هذا الرأي ويقولون يعدم وجرد شرط 
مع بقية المتندات قبل وصول البضاعة نفسها. واستتاداً لهذا الرأي» يفي 
الباتع؛ بالتزامه إذا بذل الهمة الكافية في الحصون على هذه المتندات 
وإرسالها إلى المشثري (أو البئك) بدون تلكؤ على الرغم من رصرلها يعد 
وصول البضاعة”". ولا يكفي تتبرير هذا الشرط ‏ رفقاً لهذا الرأي ‏ الادعاء 
بمصلحة المشتري OY chii‏ هذه المصلحة لن تكون في وضع أحسن لر 
فقدت ol JE‏ في الطريى بعد قبرلها من البنك ودفع تيمتها وإرمالها اليه. 

وقد تؤدي الظررف التي يتم بها الشحن إلى RU‏ وصول هذه 
المتدات إلى ميناء الوصرل» إذ أن بعض شركات الملاحة ترفض إصدار 
ستد الشدن إلا بعد تمام شحن البضاعة وإبحار السفينة الناقلة بعدة أيام؛ بيتما 
قد تستخرق الرحلة البحرية كلها Lely by‏ فقطء JES‏ البضائع من بعض 
موانئ غربي أوروبا إل بريطانياء فهل يعتير الستد ني هذه الحالة سند شحن 
متاخر. . . وهل يعتبر البائع مقصراً قي تنفيذ التزاماته التعاقدية على الرغم من 
بذله الجهد المعقول Li‏ هذه PAN IM‏ 

ينتقد معظم الكتاب رجود شرط ضمني في عقد الاعتماد المتندي 
بترم البنك بمقتضاه برفضى ستد الشحن المتأخر حماية ibas]‏ عميله 
المشتري CAD‏ 

وقد جرت عادة معظم البنرك البريطانية على رفض سند الشحن ويقية 
f] ctl‏ قدمت اليها ني وقت لا يكفي لوصولها إلى المشتري قيل وصولك 


0( سكراتونء مشارطات للايجار؛ صفحة WEB‏ 
غوتر» قالون البيع ties‏ صفحة 22. 
أنظر Lay)‏ في الفضاء البريطاني قضية : 
Senders V. Maclean (1883) 11 K.B. 377.‏ 
) موريس غراه» محاضرات nude‏ لعام 1952 م؛ صفحة E‏ 
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السفينة الناقلة على الرغم من عدم اننهاء فترة صلاحية الاعتمادء حماية لمصالح 
العميل من تحمل أية نفقات إضافية على البضاعة إذا تم وصولها قبل وصول 
الممتندات بحجة وجود هذا الشرط الغمني. بينما ينتقد الكتاب وجود هذا 
الشرط ويقرلون بعدم صلاحية البتك برفض المستتدات مالم يتص العقد 
صراحة على ذلك أو ما لم تقض به العادات والأعراف التجارية المتعارف 
عليهاء والقول بغر ذلك يؤدي إلى توسيع مؤولية البائع بدون نص أو عرف أو 
عادة hiag‏ غير صحيح , كما أنه لا يجوز تلك أن يترسع في تفير التعليمات 
التي تلقاها من عميله المشتري رهي دفع الثمن لقاء المكندات التي نص العقد 
علبها وإلا عرض نفسه لحت الرجوع عليه من البائع بالتعويض وتحميل 
المنتري عبتا لم يفكر به وقت توفيع عقد الاعتماد, 

وقد يكون ما يتطلبه البنك مستحيلاً من خلال رجهة نظر البائع . إذ قد 
يعود التأخير إلى بطء المواصلات أو لوجود بمض العادات الخاصة في ميناء 
الشحن أر لأي سيب أجنبي لا يسأل البائع عته . كما قد يودي الأخذ بهذا المبدآ 
Lad‏ إلى تشويش التزامات الطرنين فى العقد سيفء ويضاف إلى ذلك أن هذا 
الموقف من قبل البنوك يتناقض مع المادة 43 من القواعد الدولية الموحدة. ولذا 
يحسن بالبئوك آن تقبل هذا الستد لقاء خطاب ضمان من esti‏ 


تعى بعض البنوك لتلاقي هذا الغموض رالمخاطر التي قد تترتب على 
رفض المستتدات إلى النص في عفد الاعتماد وقي خطاب الاعتماد على 
اعتبار سند الشحن DI E Rea‏ تم تليمه بعد إتقضاء 15 boys‏ على تاريخ 


Jy aol 


)1( جرتردج وميغراف الاعتماد المتندي؛ المرجم السابى» صفحة 88 99: حيث يفول الكاتبان 
Yn‏ يغبل من البنك هذا التصرف إلا إفا أثبتنا ما يلي : 
at‏ وجرد عادة تجارية أو نص في العقد يقفي بتلك. 
2 لا بشكل ما db‏ به يعض البنوك عادة تجارية متبعة. فهذه العادة غير موجردة حتى الآن 
ويقع على البثوك عبء إثبات وجردها». Ling‏ ما لم يفعلوه بعد. 
c s‏ تجارة المادرات. صفحة 318 319. حبث يقرل: #لم بزيد القضاء أو يتقي هتا 
التعامل ولم يشخذ مه موقناً bale‏ حتى الآنة , 

phe (2)‏ عرلدنء الاتتمان المعرفيء dake‏ 254 
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ويدعم دعاة هذا الرآي موقفهم بالحجج UR‏ 

لا توجد بين البنك المراسل (الوسيط) الذي يقوم بدفع الثمن لقاء 
المستندات وبين المشتري أي علاقة تعاقدية. ولذا لا يمكن القرل بالتزام 
هذا البنك بالحفاظ على مصالح المشتري عند قيوله cola‏ استناداً 
M‏ شرط ضمني. بل يتعهد البنك فقط iis‏ التعليمات التي تلقاها من 
البتك المنشئ درن أي إهمال أو تقصير . ١‏ 

تتعامل انوك عادة بالمستندات لا بالبضائع. وأن تقدير كرن سند الشحن 
متأخراً يتعلق بالبضاعة نفسها. ويلتزم المشتري إذا كان حريصاً على ذلك 
بان ينص في عقد الاعتماد وعقد البيع صراحة على هذا الشرط؛ فيحلد 
وقت تسليم المجدات أو أن يجعل الاعتماد صالحأ لفترة محددة بحيث 
لو سلم السئد قبل تهايتها لوصل إلى المشتري حتماً قبل وصول 
اليضاعة . 

يلتزم البنك بدفع الثمن لقاء Gis cob a‏ وشروط عقد الاعتمادء ولي 
له أن يرنض الستندات بحجة إنقضاء مده على عذورها ما دامت فترة 
صلاحية الاعتماد لم تنته بعدء وليى عن شأن uo‏ تقدير هذا الزمن 
الذي قد يختلف من بنك BY‏ ومن قضية لأخرى وفقاً للظروف المحيطة 
بها. وان الذين يقولون بغير ذلك يجهلون inb‏ عمل النوك. 

وقد يطلب بعض العملاء أن يلتزم البنك بعدم قبول المستدات إلا 
بعد التأكد من إمكائية وصوئها إلى المشتري قبل وصول البفاعة. 
وترفض البنوك عادة هذا الطلب GY‏ يحملها مؤوليات خارجة عن 
نطاق اختصاصها. إذ يستحيل على البنوك thal‏ معرقة تاريخ وصول 
البضاعة إذا كان ميتاء الوصول في بلد بعيد عن البلد الذي تمارس 
فيه نشاطها. l‏ 

تصر البنوك عادة على الرجرع إلى المشتري لتحديد موقفه من 
المستندات إذا كانت التعليمات التي لديها غامضة. 


مرريى ob‏ مساضرات جليرت لعام 1951 مء حفحة 28.24 
مرريى cile‏ مساشرات جلبرت 9B inia ap 1951 plal‏ 
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5- إن التقرقة التى تأخذ بها بعد البنرك بين الخطوط الملاحية الطويلة 
والقصيرة لا تستند إلى أي أساس قانوني. فتقدبر ذلك يعود إلى القضاء 
وفقاً لظررف كل قضية. 

6 لا يجوز للبنك أن يفر العقد دائماً لمصلحة عميله المشتري. وهي 
تلتزم بالحصول على مرافقة البائع المسبفة على ذلك وأن تزكد 
صلاحيتها بتفسير العقد في خطاب الاعتماد نفسه الذي ترسله لليائع ‏ 

7 إن الأخذ بغير هذا الرأي الذي نقول به يؤدي إلى تحويل xe E‏ 
القطعي إلى اعتماد تابل للالغاء من طرق واحد Gaby‏ لارادة البتك 
المنفردة في حالة Ga‏ بعض الظروف التي يؤول اليه وحده حى 
تقسيرها وتقديرها؛ وهذا ما لم يقل به أحد من قبل. فالمشتري أقدر من 
ألينك على تقدير مصالحه وحمايتهاء وعليه أن يحدد في عقد الاعتماد 
وفي عقد البيع الشررط الخاصة بالمستندات والمعنى الذي يقصده من 
عبارة سند الشحن المتأخر. 


adl‏ السادس: m‏ الشحن ومشارطة الايحار 

يخفم سند الشحن الذي يصدر تنقيا لعقد مشارطة الايجار لأحكام 
معاهدة بروكسل لسندات الشحن plad‏ 1924 م na‏ اللحظة التي ينتقل فيها ليد 
شخص ثالث . وينظم هذا الستد العلاقة بين الناقل (المجهز) رالشاحن بيداً 
عن شروط وأحكام المشارطة ما ثم يتضمن هذا السند Lai‏ صريحاً يحيل إلى 
أحكامها. كما ينظم هذا السند العلاقة بيتهما في الفترة السابقة على تظهيره إذا 
أخل الناقل بشرط من شروطه ولو كان تصرفه هتا يتفق مع أحكام المشارطة 
إذا لم يتضمن الند af‏ إحالة إليها . 

قإذا استأجرت شركة ملاحية سفية ما بقصد شحن بعض البضائع التي 
تعاتدت عليها لعدم كفاية السفن التي تملكهاء فإن سند الشحن الذي تصدره 
هذه الشركة ينظم BAA‏ بين الشركة الملاحية والشاحنين» بينما تنظم شروط 
المشارطة العلاقة بين الشركة والمالك (المؤجر). 

ul‏ إذا أصدر مالك السفينة سند الشحن باسم المستاجر بوصفه شاحناً 
امتناداً لمشارطة الايجار فمئل هذا السند لا يعدو كوله إيصال استلام 

176 


بالبضاعة» رنبقى المثارطة في هذه الحالة العقد الأساسي الذي ينظم علاقة 
P b uu UL‏ 

ويجدر بنا أن نتاءل عما إذا كان البائع يلتزم بتقديم نسخة من Aie‏ 
مشارطة الايجار الى المشتري سيف إذا أحال سند الشحن إلى أحكام 
المشارطة . . . 


تنص المادة )0( من القراعد الدرلة الموحدة eel‏ سيف على ما يلي : 


«يلتزم البائم بتقديم صورة عن مشارطة الايجار إذا أحال سند الشحن 
إلى هذه Ped Let‏ بيئما يأخدْ القضاء البريطاني ويؤيده في ذلك معظم 
الفقه بعدم التزام البائع بتقديم نسخة من مشارطة الايجار ولو أحال سند 
الشحن إليها ما لم ينص aie‏ البيع على عكس ذلك. لأن الاحالة إلى 
المشارطة في سند الشحن لا يعتي التزام البائع بتقديم نخة عنها إلى 
المشتري". ترفضي البنوك البريطائية قول سند الشحن الذي يصدر تبعاً 
لمشارطة إيجار ويتضمن إحالة إلى أحكام ما لم يكن هذا السند مرفقاً بنسخة 
مصدقة عنها خشية أن يدقع الناقل ضد البنوك بأحكام هذه المشارطة التي 
تجهلها" . ريتفن هذا الموقف مع أحكام المادة 7 من القواعد الدرلية للبيع 


Le 


0 ج. يس؛ التشارط وشروط الشحن. مقط 97, 
كارفرء القائرن البحري البريطاني» جزء 2ء ADE 404 ili‏ 
)2( كينيديء عقد اليم سيفب inde‏ 46 
(3) أنظر في الفضاء البريطاني القضايا التالية 1 
Finska Ce/lalasaforeningen V. Westfield Paper Ca. Ltd. (1940) Biddle Brothers Y. E.‏ 
Clements Horst & Co, (1910) 16 Com, Cas, 197,‏ 
Johnsen V. "Taylor Bros. & Co, Ltd. (1917) A. C. 144 aL PP. 145- 156.‏ 
«ila‏ الاعثماد الممتتدي: iaia‏ 148. 
ca glia‏ المرجع الابق» inio‏ 158. 
يينما يرى كارقر (القانون البحري البريطائي» جزء 2( نبذة 1061 بعدم التزام gl‏ بتقديم 
نسخة من مشارطة الايجار اذا كانت شررطها معرونة بصررة جيدة». 
ويؤيد هذا الراي ماسون في البيوع قرب Roa‏ صفحة HE‏ 
beet (d)‏ تجارة المادرات. صفحة 217. 
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ونحن نؤيد المبدأ الذي قررته المادة 7 المذكررة آنفاً للأسباب التالية: 
يشترط في سند الشحن أن يون مكتملا في ذاته بالنسبة لشروط وأحكام 
الشحن التي تنظم العلاقة بين الشاحن والناقل. p‏ تضمن هذا التد 
إحالة إلى مشارطة الايجار دون أن ينص على كانة شروطهاء QU‏ سند 
الشحن يفقد هذه الصفة ويوقع المشتري pets‏ من اللك والغموض فيما 
يتعلق بشروط الشحن» ويجوز للمشتري ني هذه الحالة أن يرفض 
المتندات ob,‏ يطالب بالقخ مع التعريض. 
بلتزم البائع بنقل جميع حقوق والتزامات عقد النقل إلى المشئري» ويتم 
ذلك عادة بتظهير سند الشحن لأمره رتسليمه إياه إذا كان صادراً e pH‏ 
أو عن طريق المناولة إذا كان صادراً للحامل . MEET‏ 
الدعرى المباشرة شد الناقل امتتاداً لسئد الشحن بوصفه ممثلاً للبضاعة. 
فإذا أحال سند الشحن إلى أحكام المشارطة التي لا يحوزها وكانت هذه 
المشارطة جزءاً من سند الشحن فإن مصالح المشتري تتعرض للخطر OY‏ 
باستطاعة الناقل أن يحئج ضده بأحكام وشروط مشارطة إيجار قد لا 
يعرف عنها ES‏ 
يعتبر سند الشحن أداة لاثبات عقد poll‏ . ران من مصلحة gata‏ أن 
تتضمن هذه الأداة الموجودة تحت يده جميع الشررط التي ينص Mel‏ 
عقد pul‏ ولا يعم له ذلك إلا إذا أرفق اليائع صورة عن مشارطة 
الايجار مع مند الشحن في حالة إحالة السبتد إليها ‏ 
يلتزم البائع بتقديم صورة عن مشارطة الايجار كي يهل للمشتري 
الحصول على الائتمان الضروري لتمريل oY cie a‏ البنوك كما LÁ,‏ 
pa‏ على ذلك. 

go المبحث‎ 


pls‏ اليائع وفقاً للرأي الائد في الفقه المصري بتسليم نسحة راحدة 


من سند الشحن فقط. OY‏ المشتري لن يحصل على أية متفعة من الحصول 
على أكثر من نسخة واحدة من هذا السند. إذ تكفي هذه inol‏ لاستلام 
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اإضاعة ولابرام كافة التصرفات القانونية عليها أثناء مرحلة النقل . بيتما Jag‏ 
البائع من بقاء بقية التسخ تحت يده إلى ole‏ وفائه بالتزامه نحو المشتري 
eu‏ سند الشحن «ربقية المستندات؛ في حالة ضياعه بعد إرساله للمشثري 
iy‏ تلم الآخير لهذا السند. وإن إرسال جميع eon‏ سند الشحن إلى 
المئتري يحرم البائع من هذه الميزة oY PM‏ البائع يلتزم بضمان وصول 
إحدى نسخ هذا السند إلى المشتري . 


يأخذ القضاء البريطاني بنفى هذا المبدأء ويقضي بالتزام البائع - إذا تم 
إصدار عدة نسخ من ستد الشحن ‏ بتليم تسخة واحدة منها فقط مم بقية 
المتندات. ولا يجوز للمشتري أن يرفض إستلام المستندات بحجة بقاء 
يعض تسخ سند الشحن تحت يد البائع مما يجمل انثقال البضاعة لشخص 
ثالث بوامطة إحدى النسخ المتبقية آمرأ ممكناً. وتؤيد ذلك الأعراف والعادات 
التجارية المتعارف عليها في التجارة الدولية© 


«ولا يجوز للمشتري أن يدعي بان سند الشحن يشبه إلى حد كبير TEE‏ 
المستودع الخاص بالبضاعة. إذ تبقى اليفاعة الموجودة في هذا المستودع 
مهددة ما لم تتتقل جميع المفاتيح إلى المنتري. ونرى cb‏ ليجوز للمشتري 
EN‏ عن slal‏ الثمن اسعناداً لهذا اليب „Piha‏ 


39 علي جمال الدين عوضرء مجلة القانرن رالاقتصادء المرجع الابق» نيذة‎ CI 
أنظر في القضاء البريطاني قضية:‎ )2( 
Barker V. Meyerstein (1870) L.A, 4 H.L 317. 
.120 صفحة‎ a GA كبنيدي» المرجع‎ 
TE ساسون» المرجع السابق» صغحة‎ 
أنظر في القضاء البريطاني قضية:‎ )3( 
Glyn Mills & .مث‎ V. Eas and West India Dock Co (1882). 
fogli حيث نص الحكم على ما‎ 
#"بمكن القول بأن وسود عدة نخ من سند الشحن تحت يد المشتري قد يشجمه على الغش‎ 
وذلك بابرام عدة تصرنات قائرنية علييا في آن واحدء وان احتفاظ البالع بقية التسخ يمنعه‎ 
من كلك‎ 
غاية جهذه للمحافظة على سمعته‎ dis عن طرني العقد تاجر‎ AF ولكن الحقبقة هي أن‎ 
ولا يكن‎ till التجارية . فالتجارة تقرم على الثقة التي يفترض ترائرها لدي كل من طرفي‎ 
. بين الطرفين؟‎ altel بالشك‎ Gall للتعامل التجاري أن ير إذا تزعزعت. هذه‎ 
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فلا باتزم البائع بعسليم جميع نسخ سند الشحن إلا إذا نص عقد البيم أو 
خطاب الاعتماد الذي يرسله البنك OL‏ صراحة على ذلك. 

وقد انتقد القاضي اللورد #سكراترن؛ هذا الميدأ الذي يسير عليه القضاء 
البريطاني لأنه يشجع على P133‏ 


كما حكم هذا القضاء بان مجرد النص قي عقد البيع على تسليم get‏ 
oli‏ الشحن لا بعني التزام البائع بتسليم جميع سند الشحن التي حصل 
عليها من الناقل ولو تم إدراج هذا الشرط بالمداد الأحمر. وقال القاضي 
#جروف؟ : 


oft‏ هذا الدفم من المشتري مفعم بالسوداوية رالشك. وتاءل Lae‏ إذا 
كانت كلمة ‏ جميم ‏ التي وردت في هذا العقد تحمل معنى واسعاً أو ds‏ 
فهل تعني التزام الباثم بتسليم كل مستند يتصل بشحن البضاعة مهما كان أثره 
(its‏ على عقد البيع. أم أنها تعني التزام البائع بتسليم المستندات المتعارف 
عليها تجارياً فقط. . . 

وقد أجاب على هذا الساؤل بقوله ؛ 


edo?‏ البائع يليم المستندات المثعارف عليها تجارياً ومن ممنها 
نسخة واحدة فقط من نخ سند Oe atl‏ بينما يلتزم البائع بسليم جميم 
نسخ سند الشحن إذا نص عقد البيع على تسليم مجموعة كاملة من سندات 


= كما تال القاضي اللورد #بوين» في قضية: 
Sanders V. Maclean (1883) 11 Q.R.D. 327. 1‏ 

اقد pay‏ سند الشحن مفتاح المستودع الذي وجد فيه البضاعة. فهل يجرز للطرف الذي 
تعاند على أن يتم آداء cua‏ لقاء تليم مفاتيح المستودم أن يرقض استلام عله المفاتيم 
بحجة بقاء أحدعما خارج يده نشية قليم HU‏ هذا المفتاج إلى شخص ثالث PAS‏ الذي 
ند يهدد مصالم المشتري وملكيته للبشاعة. . . 
وند أجاب على هذا التساؤل بقوله: 9إن التعامل النجاري E‏ أن يتمء وهر لا يتم 
قملأء رفقأ لهذا المبدأ». #رإسناداً إلى ذلك تضى يعدم صحة رخفي المشتري للمتندات 
بحجة إحطاظ البائع بنسخة من نخ سند الشحن الثلاثة . 

(1) ماسرنء المرجع ciel‏ صفحة ADD‏ 

00 كينبدي» المرجم Lug‏ صفحة 120. 
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. Full set of clean Bill of Lading ee النظيفة‎ tpt 
ويجدر با عند تفسير هذا النص أت نراعي العادات التجارية الائدة نى‎ 
لاختلاف‎ Gus pV ميناء الشحن» لأن تفسير هذا الشرط قد يختلف من ميناء‎ 
هذه العادات. ولكن هتا الشرط يعني غالبا تسليم مجموعة من سندات‎ 

الشحن مكونة من ثلاث تسخ ` 

ولا تقبل البتوك ‏ إذا تم النص على تسليم مجموعة ALAS‏ من سندات 
الشحن ‏ أن تتلم أقل من ثلاث نسح من هذا السندء أو نين مصحوبتين 
بخطاب ضمان من الباتع يتعهد فيه بتليم النسخة الثالثة. 

وتقبل البنوك إمتلام نخّة واحدة من سند الشحن إذا تعى العقد على 
تليم سند الشحن مع بقية المستندات» ping‏ هذا كائياً للوفاء بالتزامها نحو 
عملائها: وإن كان بعض البنرك لا يزال يصر على الحصول على خطاب 
ضمان من البائع يتعهد فيه بعدم التصرق بالنسخ المتبقية بصورة تتعارض مع 
التي رتبها عثد البيم على Pate‏ 


الميحث الثامن 


هل يجوز للبائع أن يقدم yl‏ تسليم Ya Delivery Order‏ من سند 
الشحن في البيع سیف 
يمير القضاء البريطاني بين نوعين من المسعندات: 
[- المستندات التي تمثل ملكية البضاعة وحيازتها وهي : tonil ans‏ 
إيصال المخزن؛ وإيصال الرصيف اللذين يقبلان SUEY‏ 
aJ -2‏ التي تمنح حائزها Qua gm‏ البضاعة نقط دون أن تعتبر 
ستداً بملكيتهاء وهي: أمر التسليم وشهادة المستودع . 


(I)‏ قفية: 
Donald H. Scott and Co. Lid. V. Barclays Bank Lid. (1924) 2 K.B, 1 (CA).‏ 
)2 تشورئيء قانون البنرك؛ المرجم المابن» صفحة 235. 
شميترف» المرجم المابق» صفحة 212. 
O)‏ ملس ale‏ الاتمان المصرفيء imie‏ 253. 
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فحيازة المستندات الأرلي تعني الحيازة الحكمية للبقاعة. فهي تخرل 
حائزها حق استلام البضاعة وعدم اشتراك الحائز في التفليسة مم بقية الغرماء 
إذا أفلس البائع قبل استلام البضاعة بصورة مادية وققأ à gd‏ التفلية البريطاني 
4 م Bankruptcy Act‏ . نتعبير oikia‏ الملكية Documents of title‏ 
التي نص عليها قانون ببع البضاتع لعام 1893 م لا يشمل أمر التلميم وشهادة 
المستودع . كما أن القضاء البريطاني لا يعترف بهما كمستندي ملكية بل 
يعتبرهما cena y‏ تمنحان حاملهما حق حبازة البضاعة وتسلمها وذلك على 
رغم تول المحلفين والمحكمين التجاريين لهما كندي ملكية في القرن 


Nl 
: تنحصر وظيفة أمر التسليم اليوم بما يلي‎ 

1- إستلام البضاعة . 

2- تقديمه لأمين المخزن لقبوله وترك البضاعة في المخزن على سيل 
الأمانة , 

3- يمكن لحامله أن يحصل fated‏ إليه على إيصال من المخزن يمثل ملكية 
البضاعة . 


رلا يؤدي mu poe E‏ الوظائف الثلاث إلا بعد وصول البضاعة 
وانتهاء مرحلة JE‏ وبالتائي إنتهاء مقعرل سند etl‏ 
ويتخذ أمر التسليم في العمل أحد أشكال ثلاثة : 


ASA 452 سكلدرن ودروفرء ثانون البنوك وتطبيقاته» المرجم الابن» صنحة‎ 0D 


وبصدر أمر اتلم ني ds‏ لندن على الشكل التالي : 
‘London‏ 
Dalz...‏ 
No...‏ 
To...‏ 


Please deliver Lo... The undemoted goods, entered by... on... in the Ship... Captain... 
From... charges from... in be paid... 
Mark... 
Wo... 
Contents... 
.216 214 سكراترتء مشارطات الايجار» المرجم الابق؛ صفحة‎ (3 
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أ فهو إما أن يصدر عن البائع . 
ب - أو Bul‏ . 
-E‏ أو عن أمين الحمولة. 
وسندرج نبذة عن كل منها فيما يلي: 


|. آمر اليم الذي يصدره البائع: 

هو أمر يصدره البانع (مالك البضاعة) إلى الربان أو إلى وكيله في ميناء 
الوصول p‏ البفاعة إلى الشخص الذي ane‏ هتا OM‏ 

ولا يمتل هذا السند حيازة البضاعة وان كان يصلح b uU‏ لتخصيصها إذا 
تضمن البيانات الضرورية لفرزها. ولا ينقل هذا الأمر للحامل أي حق من 
حقوق عفد JEN‏ ند الناقل لأنه لا ينشيع أية علاقة مباشرة بينهماء yey‏ بذلك 
لا يعتبر معادلاً لسند الشحن. كما أنه لا يقبل الانتقال بواسطة التظهير أو 
المناولة مكل سند SR‏ 

ولذا ap‏ الاتفاق الذي قد يتم بين البائع والمشتري على أن يتم تسليم 
البفاعة بمورجب آمر تلم لا يكفي لوفاء اليائع بالتزامه بتسليم المستندات 
في اليع سيف إذا اكتفى بتسليم هذا الأمرء OY‏ ذمة البائع لا تبرأ فيما لو 
علكت البضاعة أو تعيبت في الطريق أثناء مرحلة النقل ما دام المشتري لا 
يملك حق الادعاء ضد الناقل. وإن القول بغير ذلك يؤدي إلى تغيبر الطبيعة 


454 452 imio cada hia سكلدرن ودروفرء قائرن البرك‎ 0) 
Lai انظر في القضاء البريطاني‎ )2( 
Colin & Snicids V. W. Weddle & Co. (1952) 1 All E.R. 1021. 

حيث ثم التعاتد على ببع e‏ من الجارد على أن يتم شحنها من uoa‏ #رير Jon al jc‏ 
شريطة أن يتم otal‏ اشن لقاء تليم المستتفات التي تتضمن (سند TE tam‏ 
فاتررة تجارية» Lady‏ تامين آر شهادة نأمين). 
MEM M‏ على التزام البائع بتقديم ستد شبحنء تسكم القفاء 
لمصلحة المشتري بقرله! ايعتبر pal‏ اكليم عديم الفائدة بالنسبة للمشتري ما دام لا ينق 
إليه حتى الادعاء ضد التاقل ثل سند اللحن.. . ولا يعتبر تسليعه تليماً حكمياً للبفاعة 
باعتباره غير ممثل لها. . كما أن أمر اكليم لين عر المستند الذي يلتزم البائع بتقديمه في 
البيع سيف . We‏ 
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القانوئية ee‏ سيف إلى عقد بيع للبضاعة تسليم ميتاء OM pa il‏ 

ويرى بعفي الكتاب البريطائيين صحة تقديم هذا المستند في البيع سيف 
إذا نص العقد على ذلك دون أن يثرن على ذلك أي تحر في طبيعة هذا 
العقد. ويشترط في أمر التسليم في هذه الحالة ‏ كما يقولون ‏ أن يكوت موجهاً 
إلى الربان يحيث يعطي حامله حقأ مباشراً ica‏ باستلام البفاعة» ولا JA‏ 
الأمر الذي يوجهه البائع إلى وكيله أو لأمين المستودع في عيناء الوصول. 


plow‏ التسليم اللي يصدره التاقل: 


يصدر هذا الأمر عادة من قبل شركات النقل COLI)‏ بناء على طلب 
المرسل إليه (المشتري) لسليم جزء من البقاعة إلى الشخص الذي تص عليه 
هذا الأمر. وبذلك يتم تجزيء اليفاعة التي نص عليها سند الشحن إلى عدة 
أجزاء ريتهى مفعول ستد الشحن عند لحظة صدور هذه الأوامر. 


يقوم هذا الأمر بمهمة تمثيل حيازة البضاعة. وتسري على هذا التسليم 
الجزتي للبضاعة جميم الشروط التي نص عليها سند اللحن الذي صدر آمر 
التسليم P bua‏ 


ج ‏ أمر التسليم الذي يصدر عن آمين الحمولة: 


ويصلره أمين الحمولة An‏ على طلب المستفيد من ستد الشحن 
لقاء تلمه لهذا السند كي يتمكن من استلام البضاعة عن الناقل: ولكي 


.729 علي جمال الدين عوض» مجلة القانرن؛ المرجع السايق؛ صفحة‎ (D 
بل‎ A يرق بعض الكتاب البريطانيين أن مثل هذا الانفاق لا بغير عن طبيعة العقد‎ Gs 
الذي يجري به العسل التجاري عر أن يشحن اباتع‎ OY العقد مستفظأ بذاتيته الخاصة,‎ uz. 
تسليم لمصلحة‎ palal بفائع بموجب ستد شحن واحد لعدة مشترين ومن ثم يصفر‎ ide 
الشحن إلى‎ a peg eis هؤلاء المشترين إما مباشرة أو براسطة وكيله في ميناه الرصول؛‎ 
ركيله في هذا المبناءة.‎ 
3 البيع سيف مشحة‎ «pars Cad أنظر‎ 

26 inie cl bali شميترفء تجارة‎ (2) 

(43 ج. بيرء التشارط رشررط الشحنء المرجع الايق» صفحة 127. 
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يحول 245 ge‏ خده من قبل الحامل حسن iol‏ لاحدى teed‏ 


pem an 


ولا يمثل هذا الأمر حيازة اليضاعة OV‏ هذه الحيازة تكون لأمين 
الحمولة فقط. ولا يقبل القول يحيازة حامل هذا الأمر للبفاعة بواسطة 
أمين الحمولة لأن الحيازة يجب أن تكون مبائرة رليس عن Gub‏ 
الواسطة . 


وينتهي مفعول سند الشحن هنذ تسلم الأمين للبضاعة. وييقى 
تفيدين من أرامر التسليم Ge‏ مطالبة الأمين باستلامها. قأمر gl‏ في 
هذه الحالة يعتير وسبلة لاستلام البضاعة التي تكون في حيازة أمين الحمولة 
١ 1 a .‏ 
في ميناء الوصولك - 


د . شهادة أمين المستودع Warehouse Keeper's Warrant‏ : 


يختلف هذا المستند وفقاً للقائون والقضاء البريطائي عن إيصال 
pi‏ أو Po‏ من حيث أنه يبر قابلاً للانتقال مثل سند الشحن» 
كما آنه يقبل أحياناً التداول شأنه في ذلك شان الأرراق التجارية الأخرى . 


وشهادة أمين المستودع تصدر عادة بإحدى صورتين: 


(D‏ علي جمال الدين عوض» المرجع الابق. 

(42 إت إيمال المتودع لأر Call‏ محرر بصدره آمين po E‏ (آو المخزن) بعلن فيه حيازته 
ioka!‏ التي ينص عليها. ريتعهد فيه بان يتصرف بالبضاعة رنقاً لتعليمات من صدر Ua‏ 
Sle‏ لمصاحته. ولا يقل هنا الايمال UY‏ براسطة التظهير مثل سند الشحن بل عو 
مجرد إبصال باستلام البضاعة نقط . ومثاله في ميناء لمندن «شيادة أمين السخزن Warehouse‏ 
Keeper's Certificaten‏ زعي تخد الكل التالي : 

Warchouse Keeper's Certificate 
Not Transferable... 
Messers... 
We hold al your disposal in our warehouse as per conditions on bark bere of ... Ex 5.5... 
Warehouse Keeper 
سكلدون ردروفرء قاقوت انرك وتطبيقاته؛ المرجع الابقء صنسة 452 جكة.‎ 
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ه . الشهادة التي تصدر استناداً لقوانين خاصة تنظمهاء P jie‏ 


1- Trafford Park Act 1904. 
s Liverpool Minered And Storage Company Limited, Delivery Warrant 
Act 1921. 


وتقبل هذه الشهادة الانتقال بواسطة التظهير» غير أنها لا تقبل التداول 
كالأرراق التجارية فيما عدا الشهادات التي تصدر ob]‏ لقائون ميناء لئان 
plat‏ 1920 م 1920 Port of London (Consolidation) Act‏ . قالثهادات 
الأخيرة تقل العداول كالأرراق التجاريةء رينقل تظهيرها للمظهر اليه LEL‏ 
البضاعة مطهرة من الدفوع المستمدة من العقد الأصلي بين المظهر وأمين 
المستودم. 


و الشهادات التي تصدر بدون نص قانوني خاص: 

إن نظهير هذا النوع من الشهادات لا يكفي لانتقال ملكية البضاعة. 
ويفترضى في الينوك معرفتها لذلك ولذا يجدر بها أن تتأكد من نوع الشهادة قبل 
قبولها. ولا يوجد أية أحكام قضائية بالنسبة لهذا التوع من الشهادات تقرر أو 
تنفي أن إيداعها يعادل إيداع سند الخسن. لا يجوز تقديم هذه الشهادة بدلا 
من سند الشحن في البيع سيف» لأن ذلك يتناقض مع المبادئ الاساسية لهذا 
العقد ومع الأهداف التي يقصد المشتري تحقيقها من هذا العقد وذلك على 
الرغم من قبول بعضها للانتقال أو التداول. ومن أهم هذه الميادئ والأهداف 
ما يلي: 


1ء لا Jer‏ هذه الشهادة حقوق والتزامات عقد النقل إلى المظهر LM cell‏ 
تصنر بعد end‏ مرحلة النقل واتنهاء مفعول سند الشدحن وبالتالي إنتهاء 
الرابطة التعاقدية بين الشاحن والتاقل . 1 

2- لا تمح هله الشهادة للمشتري المظهر إليه وللمشرين اللاحقين 
بالتصرف باليضاعة وهي لا تزال في مرحلة النقلء ويعتبر ذلك من أهم 
الوظائف التي يؤديها ستد الشحن في البيع سيف» وذلك أن صدورها 


.257 256 ميلس عولدثء الاتسان المصرفي؛ المرجم الايق» صفحة‎ C) 
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كما ذكرنا Ud‏ يتم بعد وصول البضاعة واتثهاء مفعول مند الشحن بانتهاء 
مرحلة النقل . 

تنتقل مخاطر البفاعة للمشتري منذ الشحن Es Wels‏ ملكيتها إليه 
dn.‏ تلمه ans‏ الشحن واليفاعة ما زالت في الطريق. dj,‏ مصلحة 
المشتري ‏ غالياً - أن يتصرف بالبضاعة فور edu‏ لهذا ye aun‏ 
من عيوط أسعارها وتجنياً لتراكم فوائد الثمن ومتعاً لتجميد رأس 
المال فترة طويلة. Lains‏ هو V‏ يستطيع القيام بهذه التصرئات 
القانونية على البضاعة إذا قلنا بقبول هذه الشهادة. كما أن المشتري 
تحمل مخاطر البضاعة بعد تفريغها من BA‏ وأثناء فترة تخزينها 
في المستودع OY‏ بوليصة التأمين التي يلتزم البائع بتقديمها لا تغطي 
هذه المخاطر في البيع سيف. كما أنه لا يجوز للمشتري أن يرجم 
على الناقل بما يصيب اليقاعة من ضرر بعد تفريفها من BAI‏ 
لانتهاء aae‏ النقل . 


ز ‏ إيصال الاستلام Mates Receipt‏ وإيصال الرصيف Dock‏ 


: Raceipt 


محرر يصدره ويوقعه الشابط. الثاني في الفينة بعد تمام (p‏ 


البقاعة. ريئبت هذا المحرر أن البضاعة تعرد للشخص الذي نص 
عليه 


يلتزم الضابط الذي يصدر هذا المحرر alb‏ يضمنه التفاصيل الضرررية 


عن حالة البضاعة التي تسلمها رعلاماتها وأرصافها. ولا ju‏ هذا المد 
الانتقال بواسطة التظهير: ولا يترتب على تظهيره إسناداً لذلك اتقال حقرق 


المظهر وملكيته للبضاعة إلى المظهر البه كما لا يترتب على ذلك انتقال 
حقوق والتزامات عقد التقل . 


وتدوت في هذا اند جميم أرصاف البقاعة وحاتها وعلاماتها المميزة التي 
نص عليها المحرر (إيصال الامتلام) ما لم يتمارضى ذلك مع العادات التجارية 
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فى ميناء الشحن أو يق الطرفان «الشاحن رالاقلة على خلاف Das‏ 


ويرى بعض الكتاب البريطائيين عدم انتقال ملكية البضاعة بواسطة تظهير 
هذا الايصال إلا إذا أخطر المظهر الناقل أو وكيله بذلك . وتحن نرى أن 
انتقال ملكية البضاعة لا يتم في هذه الحالة بواسطة التظهير بل انه يتم استنااً 
للعقد الذي سبق وتم إبرامه بين الشاحن والمشتري OY‏ اخطار الناقل بتظهير 
هذا الايصال لا يخير EE‏ من فعاليتهء يل يعتير هذا الاخطار بمثابة pl‏ مدره 
الباتم إلى الناقل لتسليم البضاعة إلى الشخص الذي نص عليه هذا الأمر. 


يصدر هذا الايصال غالبا عن البضائع التي يتم تسليمها إلى الناقل في 
المراعين. Ul‏ إذا تم تسليم البضاعة إلى سلطات الميناء بقصد شحتها؛ فقد 
جرت العادة على صدور إيصال رصيف باليضاعة Dock receipt‏ تدون فيه 
جميع أوصاف البضاعة وعلاماتها المميزة رحالتها الظاهرة والوزن 
الاجمالي والصافي للبضاعة وحجمها بالأقدام المكعية وعدد صناديقها. 
ويتولى مهمة اعداد هذا الايصال الوكيل الذي يقوم بنقل البضاعة بواسطة 
الآوئاش Cil JD‏ ضمن الميناء لتجهيزها راعدادها للشحن . 


يقرم الناقل أو وكبل شركة النقل يتوقيع ثلاث نسخ من هذا الايصال بعد 
iini‏ من مطابقة البضاعة لما جاء فيه. 


يلتزم الناقل بتدوين جميم عيوب البضاعة في هذا الايصال قبل 
ترقيعها". كما يحتفظ الناقل بنسخة منه ريسلم الركيل الذي قام باعداده 
إحدى ll‏ البائيتين إلى الشاحن ويحغظ بالسخة الثالئة aii‏ 


D‏ كما هي الحالة عند صدور سند شحن تظيف عن بفاعة معببة لقاء تخطاب ضبان يتدعه 
NONE‏ 
cal po Q2‏ القانون التجاري» imine‏ 289 295. 
gal T‏ التجاري الامكتلتدي؛ صفصة 163 164. 
sp‏ القائرن التجاري c pae VE‏ صفحة 210.208 
أن aS‏ القانون التجاري والرأسمالي» صفحة 240. 
O‏ پء التشارط وشروط up‏ صفحة MB MT‏ 
4( ويمى الابصال في هذه .Faul Dock Receipt eJl‏ 
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ويسبر هذا Ja MI‏ الأساس الذي يصدر سند الشحن استتاداً إلى 
ولكنه لا يعئبر سنداً بملكية البضاعة ولا يقبل الانتقال بواسطة التظهير الناقل 
EL‏ مما يحرل دوك تبرله في البيع سبفب. وإن كان من الممكن اتتقاله 
على أساس الضمان P as‏ 


المبحث التاسع : انتهاء مقعول سند الشحن 

يبقى لتظهير سند الشحن آثاره القانونية؛ باعتباره سنداً بملكية البضاعة 
وممثلاً لهاء ما دامت البضاعة في مرحلة النقل. وتبدأ هذ المرحلة منذ تسليم 
البضامة EU‏ رحصول الشاحن على هذا السند. رتستمر هذه المرحلة حتى 
يتم تسليم البضاعة للمنتري أو وكيله أو حى يتم وضعها لدى أمين أو في 
مخزن عام في ميناء الوصول 

وقد عبر عن ذلك القاضي اللررد tud jou‏ بقوله: 

«ينشهي الشحن منذ حصول التسليم أو الأمر بالاستلام» أو da‏ قبول 
uM‏ بالاستلام. is‏ الشحن مفعرله في تمثيل البضاعة وملكيتها حتى 
هذا الوقتء ولا ينتهي مفعرله نهائباً حتى يتم التسليم أو ما يقوم عقامه 
Ob gt‏ 

ولايترتب على التظهير أي أثر بعد انتهاء مرحلة النقل. فلا يتمتع 
المستفيد بأي دعوي ضد التاقل الحري أو شركة الضمات التي حلت محله في 
١ Wa i‏ 1 1 
لمزولة“ . 


(!4 هررتء ادى التجارة الدولية وتطبتاتهاء صفحة 624 625. 

(2) مامونء اليرع فوب وسيفء صفحة 88 90. 

(3) رونالد يارتر. المدخل للقائرن الإحري + صفحة J?‏ 

65 مجموعة شاهين وساتى جزء 35ء صفحة‎ (M لاني في 1984/3/4 م رقم‎ a) 
: وقد قضى هذا الحم بما يلي‎ 
البفاعة واستلامهاء حيث‎ uuu عن سند الشحن قانوناً يبقى ماري المفعول حتى‎ p Op 
شخص‎ gY ينتهي عند النقل ولا بعرد بامكان الشخص الحائز لهذا السند أن يتفرغ عنها‎ 
منه‎ Lidl آخر. .. وكل تصرف يدم امتاداً لهذا الند بعد ذلك يكرت دون أثر رلا بكرت‎ 
ئيس لها‎ M البسري أر شركة الضمان التي حلت محله ني المؤولة‎ pb aa أي دعرى‎ 
W jidi من السقرق أكثر مما للشخص‎ 
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لا يقتصر دور سند الشحن على تمثيل حيازة البضاعة وملكيتها فغط. 
بل هو يمثل Lal‏ حقرق والتزامات الشاحن التاتجة عن عمد التقل؛ iiag‏ هر 
اما d di‏ دون إغلاق اباب في وجه المخازن سراء كانت Jat‏ 

متتقلة والني يصدف أو بتم تخزين البضاعة فيها . قد يعتبر تفريغ البضاعة 

من الفينة على رصيف الميناء رصدور المحرر الذي يثبت ذلك» أو pal‏ 
البضاعة في المستودعات وصدور Jia‏ إيداعها معادلاً ليم الذي يتتهي به 
عقد النقل وبالتالي يتتهي معه مفعول سند الشحن. كما يعتبر معادلا لذلك 
Lad‏ قرل الربان لأمر التسليم الذي يخطره فيه الحامل القانوني an‏ الشحن 
يسليم البضاعة لشخص PU‏ 


بينما لا ينتهي مفعول سند الشحن إذا ملم الناثل البضاعة لشخص لا 
يجوز له استلامها Oy‏ ويبقى للحامل القانوتي لسند الشحن حن رقع 
الدعرى ضد الناقل استتاداً لهذا Pt‏ 


(1) علي تجمال الدين عرض » a gll‏ البحري» I‏ 559 
كينيدي» ie edi‏ صفحة 3. 
ررتالد بارئرء المدضل للقانون اليحري» inie‏ 25 
كارفر؛ القانون البحري البريطاني» نبذة 78 
أنظر في القفاء الريطاني قفية: 
London Joint Steck Bank V. British Amsterdam Agency (1910)- 16 Cam. Cas 102‏ 
"TO‏ القاضي اللررد هاذرلي» كارقر؛ العرجم B DEN‏ 
wo‏ اوعد سكم بذلك القفاء الاسكتلندي في قفية: 
Callin & Sholds V. Werldele & Co. (1952) ? AN B.A. 1021.‏ 
Deal Ay‏ 
Meyerstein V. Barber (1867) L.R. 2 C.P. 661.‏ 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من القطن سيف لندن؛ وحصل المشتري على ثلاث نخ من 
سند الشحن وسلمها للبتك نائح الاعتماد المتندي , أودع التائل البضاعة على رصيف 
العيناء حتى يعمد المرمل إليه إلى دقع أجرة i, JER‏ لميدأ for the freight‏ وميك , استرد 
المشتري نخ سند الشحن من البنك بحد تديد ثمن البضاعة وباع البضاعة إلى مثتر QU‏ 
وسلعه تسختين من سند الشحن bii‏ ورهن ERN Tl‏ لدى شخص آخر لمرفع المرثين 
يده على البضاعة ثورا. 
وقد حكم القضاء jore Vus‏ الدائن المرتين للبضفاعة . لان تفريغ البضاعة وحجز التاقل لها 
على رصيف الميناء حتى يتم دفع أجرة نقلها لا يترتب عليه انتهاء مفعرل سند الشحن لأن 
هذا التصرف من قبل الناقل لا يعاد تسليم LELA‏ 
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يثير هذا المرضوع مشاكل غاية في الأهمية بالنسبة للبنوك الني تعمل قي 
تمويل التجارة المخارجية وبالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون يسندات الشحن 
uis,‏ ممثلة للبضاعة وسندا بملكيتها. 

فلو Uli‏ باتتهاء مفعول مند الشحن بمجرد تفريغ البضاعة من السغينة 
وانتهاء حيازة الناقل الفعلية لها لأدى ذلك إلى تناقض كبير مع الغاية الاثتمانية 
المتوخاة من سند الشحن. ويجب على النوك في هذه الحالة عندما يقدم اليها 
سند الشحن للحصول على ثمن البضاعة التي يمثلها أن تتأكد من عدم تفريع 
البفاعة قي ميناء الوصول في الحالات يكون نيها ميناء الوصول بعيداً عنهاء 
وان القول بذلك يؤدي إلى تردد البنوك في قبول سند الشحن مما يهدم الغاية 
الانتمانية والتجارية لهذا الند. 


فعقد نقل البضائع بحرا الذي يمثله سند الشحن يعبر عقداً مركباً. فهر 
عفد نقل وعقد وديعة في Of‏ واحد يلتزم الناقل بمقتضاه بقبول البضاعة التي 
بقدمها الشاحن اليه لتقلها إلى ميناء الوصول المتفق عليه وتسليمها إلى 
الشخص المخرل قالوناً باستلامها وققاً لشروط العقد, ولا يتم Las‏ هذا العقد 
إلا بعد تخلي الناقل عن حيازة البضاعة وإدارتها إلى الشخص المخرل 
باستلامها . 


ويحتفظ مند yet‏ بوظيفته في تمثيل البضاعة ما دام تنقيذ هذا العقد 
لم يتم بعد. ولا يجوز للناقل التخلي عن البضاعة gY‏ شخص ما إلا AD‏ 
ومخاطره . 


Hoablab أنظر‎ = 

Lickbarrow V. Mamon( — ).‏ 
حيث قررت الممدكمة ما بلي: 
#يعتبر سند الشحن صالحاً لنفل ملكية البضاعة بعد تفريغها ما دام لم يتم تليعها li pli‏ 
لشخص ما وتصبع في حيازته. . . كما أن سند الشسن يقبل التداول والانتقال منذ تمام 
الشحن وقبل آر حتى انتهاء الرحلة a‏ بحيب يعر تظهير سند الشسن وتسليس 
e nu‏ اقلا لملكية البضاعة إليه, 
أنظر ca alos Cad‏ المرجع a HL‏ صفحة NOD‏ 
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وقد bay‏ القضاء البريطاني ذلك بصورة مقصلة في حكم حديث له 
ory‏ الرأي الذي عرضناء Ud‏ 





Uu x a 
Barclays Bank Lid. V. Cammisianers of Customs and Excise- (14- 16 th fanuary 1936) | 
Loyd' Rep. at pp. 81- 91. 

: وقائع هذه القهية بما يلي‎ yas ds, 
cal م التعائد بين شركة «برويتركس؟ ومصدر عرلئدي على شراء 100 غمالة كهربائة لقاء‎ 
وثمانية ينسات» على أن يئم شحتها في‎ ELE اجمالي قدره 924 جنيها استرلينياً وأحد عشر‎ 
age 37 تستحق بعد‎ Uas من ررنردام سيف كارديف. ونم دفع الثمن بقبول‎ Cal i? شاط‎ 
uem القيرل لقاء تلم متندات‎ aa من‎ 
gu ستد شحن صدر لامر‎ ser na شحن الباتع الهرلندي البقاعة في 15 فبراير 1961 م‎ 
يقبغى الثمن.‎ IIS A لدى شركة #عودجي وبياتريس؟ وفوغی بنك‎ 
: نص قد البيع على الشروط التالية‎ ay 
مزوئية مالك الفينة والقبطان وركيله و/ أو‎ eus أ يععير قتليم البضاعة كاملا‎ 
في ميناء الوصرل. ولو لم يتلموا سند شحن قائرني‎ BA مغادرة البضاعة‎ do الاجر‎ 
. باستلامها‎ 
ب يتم تليم جميع الشحنات المرسلة (للامر) في ميناء الوصرل أن في المراعين آر في‎ 
لاختيار الناقل. ريخضع هذا اليم لسن الناقل بالحبي بالئسية للاجرة‎ iy الستردعات‎ 
وجميم النقتات الأخرى التاتجة عن نقل البضاعة؛ عع بقاء اليم على مخاطر ونفتة بالك‎ 
البضاعة أو المرسل إليه.‎ 
وني حالة تعن المرسل اليه في سند الشحن + فإن تلم البضاعة يتم لهذا الشخص وني‎ 
وت التليم»‎ cn على الرفم من عدم حيازته لد‎ ise هذء السالة يعبر التمليم‎ 
بعك‎ Ue للتاقل . هذا ما لم يتلق التاقل إخطاراً‎ x Le وعلى الرغم من عدم تلم‎ 
. ذلك قبل تفريغ البضاعة من الفينة الناقلة‎ 
ج - يجوز للناقل أت يلم الضاعة لقاء تسليم إذا طلب منه ذلكف,‎ 
تلم المشتري المستندات في أرائل فبراير بعد برل الكتمبيالة. كما تم فريخ البضاعة ني‎ 
كارديف بتاریخ 18 فبراير 1951 م وتم رضعيا في مستودعات الميناء الشاصة بادارة الجمارك‎ 
يتقدم الناتل لاستلامها ودفع الرسوم المتحقة عليها.‎ ol لامر الثائل دون‎ 
أخطر الناقل المشتري (المرسل اليه) يوصول البضاعة حتى يعمد إلى استلامها ودقع الرسرم‎ 
المترتبة عليهاء ولكن المشتري تلكا في ذلك حتى 29 أبريل 1961 م سيث قام الناقل نقسه‎ 
وأغطر النافل المنتري بذلك في 6 مايرو 1961 م.‎ g EL بدفع رسومها بقريض من‎ 
مقدم حصل عليه منه في 2 يوئر‎ glo أردع المشتري مستنداث البضاعة لدى البنك لقاء‎ 
م.‎ ۱981 ul 61م دون أن يعلم الناتل يذلك عتى آرائل‎ 
= أصدر الناقل أمر تليم البضاعة إلى إدارة الجمارك بغية نقلها من مستودع لآخر درن أن‎ 
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يتلم سد الشحن من المشتري) برصفه وكيلاً عن المرسل اليه؛ وهر عالم mi‏ البنك على 
vishal‏ 

حصلت ادار؛ الجمارك على حكم بقيمة رسرم الاستيراد فد الستررد وتدرها 475 جنيهاً 
في in‏ 1961 م. نمارفى البنك بذلك بوصفه Glo‏ مرتهناً للبضاعة . 

وفي 26 سبتعبر طالب التاتل البيك بالرسرم الخاصة بالمتردعات ويتغفات نفل البضاعة من 
متروع لآخر. كما tol‏ أمر ثليم البقاعة لمصلحة البنك بعد أن حمل مته على سند 
الشسن ني 28 سبتمير. رحصل البنك بموجب هذا الآمر على إيمال من إدارة الجمارك 
بايداع البضاعة لابه في الاعة الخامسة من مساء 29 سبتحبر 1961 م ينما وضع القاضي 
يده على dead‏ لحاب إدارة الجمارك في الساعة ell‏ من اء 28 uen‏ ا156 م. 
وينسصر الؤال عتا في تسديد الرفت الذي ask‏ فيه سند الشحن رظيفته في تمل البضاعة. 
نهل نقد هذا الد وظيفته هذه يرم 2 sole‏ وهو الوقت التاريخ الذي gout‏ فيه المستررد 
المسننداث لدى البنك آم أن السند كان لا يزال يتمتع بوظينته هذه بعد هذا التاريخ. - وقد 
ثفت المحكمة بما يلي : 

T‏ تعثير البفاعة السردعة في المستردهات في حيازة إدارة الجمارك لاب التاقل ولأمره 
شى 25 سبتسبرء وهر الرفت الذي تقدم فيه البنك إلى إدارة الجمارك pal‏ التسليم الذي 
أصدرء التاقل لقاء alos‏ سند الشبحن على ph A‏ من الشرط الذيي تمن عليه العقد المبرم 
بين البائع والمشتري , 

ب لا بجرر لادارة الجمارك أن تسلم البضاعة إلا إلى الشخص الذي يندم لها أمر تليم 
قانوني abe‏ عن التاقل. 

ج إن القول بفقدان سند الشحن لوظيفته في تمثيل البضاعة بمجرد تغرينها من السفيئة 
رانتهاء حيازة النائل المادية لها يتاقض مم الغاية الانتماتية المتوخاة من سند الشسن. كما أن 
هذا الفرل بدي إلى تمكبن المتورد من النصرف بالبضاعة يعد تفرينيا دون الاستناد إلى 
سند الشحن في الرقت الذي بكرن فيه هذا السند موجوداً في خزائن البنك كضمان لقبوله 
تعريل ciet E‏ مما يفتح مجالاً LS‏ للفش والتلاعب من قبل ege ga‏ كما يترتب على 
ذلك Lal‏ تردد الثاقل في تلبم البفاعة لحامل سند cec‏ بعد تفريغها لأن من الجائز آل 
تون ملكيتها قد انتفلت لشخص آخر غير الشخص السامل لند mM‏ 

د إن ade‏ الثقل في هذه القضية لم يتته مفعرله في يوم 2 برنير 1961 م وهو التاريخ الذي 
رهن فيه المشتري المستندات لدى البنك eU‏ تبول البنك تمريل ielai‏ رذلك OY‏ 
البضاعة كانت لا تزال في حيازة النائل حكماً على الرغم من حيازة ادارة الجمارك المادية لها 
لأمره ولحابهء وهر بذلك لا يزال يعلك ge‏ التعرف بها أثناء وجردها في المستودعات. 
ريوكد ذلك أمر التسليم الذي أصئرء لمصلدة البنك بعد هذا التاريخ . كما أن التاقل لم 
يتلم خلال هذه الفترة سند الشسن الخاص بالبفاعة» ولفاء فإن عذا السند يبقى محتفظاً 
cib y‏ ني ens‏ البضاعة". 
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الفصل الرابع 


إخلال البائع بالتزامه بشحن البضاعة 
وتليمها 

قد يهمل البائع أو يتعمد عدم تنفيذ التزامه بشحن البضاعة للتخلص من 
صفقة لم تعد تحقى له الربح الذي كان يتوقعه» أر Cb‏ للمزيد من الربح بسبب 
ارتفاع الأسعار وازدياد الطلب على البضاعة في الأسواق تمهيداً لاعادة ببعها 
وفقاً للأسعار الجديدة. فيعمد البائع عادة إلى الامتناع عن شخص البضاعةء أو 
يشحن بضاعة معيبة أو تالفة أو بضاعة تختلف في أوصافها عن البضاعة التي تم 
silazi‏ عليهاء مما يضر بمصالح المشتري الاقتصادية ويزعزع إلثقة رالاشعان 
في المبادلات التجارية الدولية ويولد اشطراباً خطيراً في الأسواق. Wily‏ كات لا 
بد للمشرع من أن يتدخل للحيلرلة درن مثل هذا التلاعب. 

تنص المادة 199 من القانون المدني المصري على تنفيذ الالتزام جيرا 
على المدين في حالة الخلاله بالتزامه رامتتاعه عن keel‏ 

كما تنص المادة 215 على ما يلي : 

«إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعريض 
لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سيب أجنبي 
لا يد له فيه» ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ الترامهة . 

ويجوز للمشتري وفقاً للقواعد العامة أن يشتري البضاعة التي امتنع البائم 
عن تليمها على نفقة البائع بعد الحصول على حكم من المحكمة بذلك» A‏ 
بدون إذن في حالة الاستسجال بعد ee]‏ البائم يما سيقدم عليه . 


.314 لبذة‎ Mas السنهوريء الرسيط (البيع‎ C) 
.197 31i ces aie مرقص»‎ 
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كما يجوز للمثتري أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض إذا أخل البائع 
ai‏ بالسليمء ولا يجوز الحكم بفسخ العقد إذا كانت البضاعة التي لم يتم 
تليمها قليلة الأعمية بالنسبة لما لم يسلم متهأ . وتبدر أهمية هذا النص 
بصورة خاصة عند اتفاق الطرفين على تجرئة تسليم البضاعة. 

ويقدر التعريض في حالة الحكم بفسخ العقد أو اقراره بما لحق المشتري 
من ضرر تتيجة امتناع المشتري عن التسليم أو التآخر بالتسليم؛ أو إرساله 
بضاعة غير مطابقة لشروط العقد ررفض المشتري لها. وياوي هذا التعريض 
الفارق بين ثمن البضاعة الذي نص عليه العقد رثمنها في الوقت المحدد god‏ 
المحندات Las‏ إليه الأضرار ue a‏ التي يتحملها المشتري والتاجمة عن 
العفود التي أبرمها على البضاعة مع مشترين آخرين لها" . 

ويغدر لمن البضاعة وقت تسليع المسعندات i,‏ للأسعار المائدة ني 
ميناء الوصول» ولا يعتد بشمنها في الوقت المحدد ترصولها لأن للمشتري 

مطلق الحرية في التصرق بالبفاعة منذ لحظة تسلمه لمستندات الشحن . 
ريعتبر هذا من eal‏ ميزات عقد البيع سيفن . 

وقد نظم عقد بيع البضائع البريطائي plat‏ 1893 م Sale of goods Act‏ 
ذلك . إذ نمت المادة 1 من هذا القانون على ما يلي: 


Beta إذا أخطأ البائع أو تعمد عدم إرسال البضاعة للمثتري» يكون‎ le 
أن يدعي ضده بالضرر التاجم عن ذلك‎ 

ب - يقدر الضرر بالفائدة التي تضيع على المشتري والناجمة عباشرة عن 
إخلال البائع بالترامه , 

ج - يقدر هذا القرر؛ في حالة وجود سوق منعارف عليها deal‏ 


(D‏ تنص المادة 57 من التائرن المدني المسري على ما يلي: 
افي العقرد الملزمة للجانبين؛ ]13 لم يرف أحد المتعاندين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد 
إعذاره المدين: أن يطالب بتنفيذ العقد أو يفسخه مع التعويضص في الحالتين ان كان له 
ملتض- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتتضت الظروق ذلك كما يجوز له آن 
رفش الفسخ إذا كان ما لم يرف يه البدين قليل الأعمية بالنية إلى الالتزام في جملته؟. 
)2 التهرري؛ المرجع الابق» صفحة OS‏ 
استتاف chy‏ 3 ديسير 1914 م. 
tool gags 0)‏ سيفء صفحة B‏ 
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وبفارق الثمن بين القيمة التي نص عفد الببع عليها وقيمتها رتت 

تليم البضاعة. ولا يعتد بتاريخ رفض البائم تتفيذ الترامه G‏ لم ينص 

العقد على وقت محدد ADDL Y‏ 

ريقصد بوقت التسليم هنا وفقاً للرأي السائد في القضاء البريطاني وقت 
شليم المستندات سراء تم تحديد هذا الوقت بيوم محده أو خلال فثرة زمنية 
يلتزم البائع بتسليم المتدات خلالها فيما إذا تم شحن البفاعة في الموعد 
الذي نص العقد عليه وتم إرسال المستندات إلى المشتري خلال مدة معقرلة: 
من تمتم الشحن ربذل البائع العناية الضرورية لتحقيق ذلك . رلا يعتد يوقت 
رصول البفاعة OY‏ هذه المستندات تمثل اليضاعة وتمكن المشتري من 
التصرف بها وهي لا تزال في مرحلة النقل كما رأينا Plaka‏ ولا يعقل أن 
يحتفظ المشتري عادة بهذء المستندات تحت يده حتى يتم وصرل اليضاعة 
خوفاً من تقلبات الأسعار Lindy‏ لتجميد رأس المال أر تراكم Oy atl all‏ 





C)‏ رونالد بارتل» المدخل cg mia gu‏ «الملحن؟. 
)2( عامونء المرجع الايق» imio‏ 206 207 
كينيديء المرجع BEG 152 ee EUN‏ 
(3) أنظر في القفاء البريطاني قضية: 
C. Sharps & Co. V. Nosawa & Co, (1917) 2 K.R. at p. Ri4.‏ 
حيث اشتري تاجر بربطاني هن تاجر يأباني كمية من الحيوب اليايائية fapanensa Peas‏ علي أن 
يتم نسليم مستندات الشحن في يرم 21 يولبر بيئما تمل البضاعة ني 38 أغطى. 
إمتنع البائع عن شعن البضاعة وإرسال المستندات بعد ارتقاع الأسعار بصررة مفاجئة تي 
شهر أغسطس. فرفع المشتري دعر ضد البائع مطالاً datis‏ السعر بين رقت إبرام العقد 
رونت وول ايضاعة ني REEL‏ طلبه وتفت له بغارق السعر بين 
وقت إبرام العقد والوتت المحدد Ld‏ المتتنات فقط . 
وقال gpa‏ اللررد تأتكين Atkin‏ في تعليله لهذا الحكم: 
تيجب أن يقدر التعريفى ونقاً لأمعار البضاعة يوم 21 يرلو ونقاً لأحكام المادة ا5 من تانون 
بيع البفائع لعام 1893 op‏ - لأن باستطاعة المشتري بعد هذا تاريخ أن يشتري البضاعة من 
الأسراق بعد أن تأكد له posal‏ البائع عن تنغيذ التزامه . ران باستطاعة المنتري Lat‏ التمرف 
بالبفاعة بعد تلمه للمستيدات. إذ لا يعقل أن aca‏ تحت يده حش يعم وهرل istadi‏ 
خوفاً من تقلباث الأسعار رالا اتعلعث الفائدة من tas‏ المستندات tala!‏ 
أنظر Lal‏ نضية: 
Storma Bricks Aktie Bolog V. Jahn & Peler Huichison (1905) A. C. 515.‏ 
سامرن» المرجع الابق؛ مفحة 208 = 
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كما لا يعمد بأسعار البضاعة في مياء الشحن »+ YL‏ نستطيع الزام 


المشتري على تحمل مشاق التعاقد من جديد مع بلد قد يكون بعيداً عنه YG‏ 
PLS‏ كما أن stadi‏ على هذه البضاعة ثانية رتأميتها من ميناء الشحن 
رشحنها حتى ميتاء الوصول سيؤدي إلى إخلال المشتري al lla‏ نحو عملائه 
ريفوت عليه الفرصة لتحقيق الريح الذي يتوقعه منهاء ويكيده خارة تحمل 
adt pall‏ الخاصة شمن البضاعة. ويضاف إلى ذلك احتمال عدم توافر الكمية 
المطلوبة من البضاعة في الأسواق بصررة دائمة. 


ويقدر ثمن البضاعة في ميثاء الرصول Lady‏ لسعر السوق. أما إذا لم يكن 


للبضاعة سعر سرقي متعارف عليه؛ فإن التعويض يجب أن يقدر بقوات الريح 
GLa‏ إليه الضرر الذي يتحمله المشتري نتيجة إخلاله بالتزاماته نحو من BLS‏ 
معهم على البضاعة شريطة أن يكون هذا الضرر متوقعاً وقت إبرام العقد بوصفه 


a) 


E 

Gamac Ginia Co. Inc. V. H.M.F. Faure & Fairclough Ltd. (1966) | Q.B. 650.‏ 
ei‏ التماقد على بيع كعبة من لحم الخنزير على أن يتم شحتها في aa‏ ديببر Í‏ 
ينابر 1584 من Wy al‏ سيف بر -Müromborough 5; as‏ 
لم يتفذ البائع التزامه بالشحن hy‏ فادعى المشتري فده مطالباً بالتعريضي. 
نكمت محكمة الاستتاف المشتري بما يلي: 
امن المفترض أن صل البضاعة للمشتري في 4 شراير 1964 م ما دام آخر مرعد للشحن مر 
آخر يناير 1964 م. ويعتبر تاريخ 4 قيراير المرعد الذي يقدر الشرر i,‏ له. . 
أنظر في القضاء البريطاني قضية: 
Lesters Leather & Skin Co. Lid. V. Home and Overseas Brokers (1948} 82 LL L. Rep. 02.‏ 
حيث قفى الثاضي اللررد #جردارد bey Goddard‏ يلي : 
تيفدر التعريض ني حالة اخلال wc‏ بالتزامه بالشحن والتمليم بالفارق بين التمن الذي نص 
عليه العقد ومن البضاعة في ميناء الرصول في الوفت المحدد poh eM‏ ولا يمكن PA‏ 
المشتري بشراء بضاعة بديلة من ميناء اتشحنء إذ قد بحرن هذا الميناء بعيدا بحيث أنه 
يستحيل عليه تابن هذه البغاعة خلال مدة وجيزة. وغد يشتلف الأمر لر كان هذا الميئك 
قريا من ميناء الوسول وكانت البضاعة متوائرة في الأسواق بحيث يمكن للمشتري أن كعاقد 
على بضاعة بديلة رينم استلامه لها ني ميناء الوصول خلال مدة رجيزة درن أن بخل 
المشتري بالتزاماته نحر omae‏ ملل شراء نبيذ يوردو سيف لندن 
ريتحمل البائع الشرر الذي يدقعه المشتري للمشترين اللاعقين إذا كان ذلك li ga‏ رفت 
إبرام العقد؛ كأن يكرن المشتري تاجرأ ailes‏ على البفاعة لاعادة Gay‏ ولبى لاستعماله 
الشخصي لها. 
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RIMIS طببعية لعدم وفاء البائع‎ ics 

ريجوز للمشتري أيفاً أن يطالب بالتعويض إذا تاخر الباتم في تسليم 
المتندات وشحن البضاعة في الموعد الذي نص العقد عليه. كما يجوز له 
فى هذه الحالة أن يرفض البضاعة والمستتندات معاً. ويقدر التعويض هتا 
بفارق atl‏ بين وقت الاستلام الفعلي للمستنداث والرقت الذي كان يجب أن 
تصل فبه البضاعة قيما لو رفى البائم بالتزامه رشحن البضاعة في الوقت 
المحيد لذلك وبذل الجهد الضروري لارسال المستندات إلى المشتري بعد 
NUNT de‏ 

أما إذا أخطر الباتع المشتري قبل حلول is deya‏ العقد بعلم رغبته 
ling‏ التزاماته التعاقدية واعتيار العقد مقوخاًء بدون مبرر تانوتىء OU‏ 
og etal‏ الخيار : ١‏ 
-i‏ الانتظار حتى يحين موعذ التنفيذ ومن ثم رفع الدعوي ضد البائع 

استنادا لنص المادة (1) من قانون بيع البفائع لعام 1893 م التي سيق 

ذكرها انقا. 
ب الادعاء غد البائع فور تلقه هذا الانذار مطائياً oll‏ بالتعويض عن 

الضرر الذي لحقهء وهو بادعائه هذا يؤكد فسخ العقد Maggs‏ 

وقد حاولت بعض المحاكم الأمريكية مخالفة هذا LLLI‏ الذي di,‏ به 
القضاء البريطائي في تقدير ملغ التعويض؛ وقدرت الضرر بفارق الثمن بين 


fab أنظر‎ Oi 
Vicloris Laundry (Windsor) Lid, V, Newman Ltd. (1949) | AIL E, R. 997. 
DA, 
Trang Trust S.F.R.L. V. Danubian Trading Co. Lid. (1952) 1 LL. L. Rep. 348. 
NSS جرتردي الاعتماد المتندي؛ صفحة‎ 
213, 151 ماسوت؛ المرجع الابق؛ صفحة‎ (2) 
NOCERE NIS MT 
Elbinger V. Armstrong (1874) L.R. $ Q.8. at p. 477. 
Arnhald Xarherge & Co. Y. Blythe (December 1915) 1 K.B. at £F. 455- 515. 
أنظر في القضاء والفقه البريطالي:‎ 0) 
Frost V. Knight (1812) L-R. 7 Ex. at p. 112. 
Millet V. Yan Heck Co. (1921) 2 KÈ, at p. 369. 
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القيمة التي تفص العقد عليها وقيمة البضاعة في ميناء الشحن رقت اخلال 
gu‏ بالترامه دون الاهتمام بقيمتها في ميناء الوصول. وقد أيد بعض الكتاب 
الأمريكيين هذا الانجاه بحجة أن مخاطر البفاعة وملكيتها تعقل إلى المشتري 
منذ نمام شحتها في ميناء اللحن» فلا محل إذن للنظر بأسعار البضاعة ني 
mrena‏ 

ولكن المسكمة lad‏ في رلاية #ويسكنن Wisconsin‏ قررت عا gpl‏ 

ايجب أن بقدر الضرر بالفارق بين الثمن الذي نص عليه عقد البيع 
رمن البضاعة في ميناء الوصرل. . . إذ لا يعقل أن يتمكن المشتري من شراء 
بضاعة Wlas‏ بديلة من ميتاء الشحن ومن ثم شحنها إلى ميناء الوصول دون أن 
يخل بالتزاماته. بل يلجا المشتري غالبا إلى شرائها من ميناء الوصول كي 
يتجنب الاخلال بهذه الالغزامات ويؤمن وصول البضاعة إليه في الوثت 
المحدد في Phill‏ 

يفرق القضاء والقانون الأمريكي بين العقرد التي ترد على بضاعة معينة 
والعقرد التي ترد على يضامة غير معيئة. فإذا ررد العقد على بضاعة معينة 
وأخال البائع بالتزامه بتسليم البضاعة أو رفض هلا التسليم: كان للمشتري أن 
يطالب بالتخريض رفسخ العقدء أر بالتفيل العيني مع التعريض عن الضرر. 
ريجوز للمشتري أن يطالب بالتعريض نقط إذا ررد العقد على بفاعة غير 
معيتة. ويقدر هذا التعريض بفارق الشمن بين الثمن الذي نص العقد عليه 
رقيمة البضاعة في الوق التجارية ما لم توجد أمباب تشفف من مسؤرلية 
Masts!‏ ويقصد بالوق التجاري في هذه الحالة؛ المكان الذي يستطيع 
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آنظر في القضاء الأمريكي : 
Searer V. Lindsay Light Co. (1922) 233 N.Y. 173.‏ 
Sammel & Co, ¥, Courisen Sce Co. (1928) 217 N.W. 298,‏ 
Q2‏ ديلاثر وعرارد؛ بادى قانون ادارة الأعمال؛ SO} imie‏ 
ويقدر الفرر BE‏ لم يكن هناك d ge‏ تجارية متعارف عليها للبضاعة؛ بسبب ثدرتها Sta‏ 
بالفارق بين الفيمة gil‏ نص عليها dad‏ والشمن الذي denm‏ علي d‏ أو كان من 
forall‏ أن يحصل عليه أي يثرات peu ll‏ كما ترد القضاء البريظاتي 
Patrick V. pas a Gralo Eaporl Ct. mi 2 KB. at P, 535.‏ 
حيث ثم التعاقد على بيع كمية من الفمح الررسي سيف بريطانبا. وتمككن المشتري من بيع = 
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المرء أن يذهب إليه ويشتري أو يبيع عا يشاء. كما يفترض أن يتوافر فيها 
me‏ طرفين البائع والمشتري؛ ويعتبر هذا من الوقائم التي بعرد تقديرها 
للمحكمة رفقاً لظررف كل قضبة . فلا بلتزم الشخص المتضرر بأن يقتش لي 
جميع أنحاء العالم Bel‏ عن سوق تجاري يستطيع أن يؤمن منها بضاعة بديلة 
aV‏ وجود هذه البضاعة في بلاد LIU‏ عنه لا يحقق الأهداف التجارية الني 

ويجب علب عند تقدر سعر السوق أن نحم مها أجرة القل pA‏ يخم 
دنعها في ميناء الشحن» بينما Y‏ تحسم هله الأجرة إذا تم دفعها Ps‏ 

ولا يعد بسعر السوق إلا إذا كان البائع "na elle‏ عن المفترض فيه 
أن يعلم» ob‏ المشتري إنما يشتري البضاعة بقصد إعادة بيعهاء رهو الأمر 
الغالب في البيع سيف. . رتسمى هذه العقود في بريطانيا بالعقود المترابطة 
Lary . String Contracts‏ لسعر السوق ني هذه العقود؛ كما tul,‏ مابقأء 
الأضرار الني يلتزم بها المشتري نحو المشترين Oc‏ وهو ما iab‏ به 
أكثر المؤسات التجارية في بريطائياء مثل: 

مرس لندث لعجارة الحبرب ia jey London Corn Trade‏ تجارة 
الغرو Fur Trade‏ ويشترط ؛ رنقاً EON PLA‏ أن للمقود اللاحقة التي 
getline‏ تفن شروط المقد UM‏ . أما إذا تغير رصف البضاعة في 
العفرد اللاحقة تم الخد يسعر السوق PLIN‏ بسعر السوق إذا اتفق 





= البقاعة نبل رصرلها alu‏ 4 شلن لكل كيس 14801 ليبرة. خبر أن البالم رض Lis‏ العقد . 
انكمت المسكمة تمده بالفارق يين قيمة العقد والقيمة التي تعاقد المنتري على بيع 
البضاعة taki)‏ إلى المشتري الثاني وذلك لعدم وجرد مرق تجارية في ede‏ تلنسح 
الروسي. 
dni pet‏ بع البغالع؛ inie‏ 150 151 

a ad (D 

Rodocansck] V. Milborn (1885) LE Q.B.D. at pp, 67- 77. 

اا أنظر قي القفاء البريطاني: 
Kasher V, Slawnak! (1928) | K.B. st P. 78.‏ 

افا أنظر في القفاء البريعطاني: 
Demers Ltd V. Hill Crest Oil Co. (Bradford), (1926) 1K-B. at p. ME.‏ 
Biggin & Ca. V. Permanite Ltd. (1930) 2 AL ER, at p. 859.‏ 
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العاقدان صراحة في عفد البيع على تطبيق مقياس محدد للتعويض ٠‏ إذ يطبن 
في هذه الحالة عذا المقياس aah‏ ويعتبر ذلك بمثابة الشرط الجزائي. 
ويؤيد القضاء البريطاني هذا الشرط إلا إذا كان مقدراً على أساس أنه يمثل 
فارق الثمن بين ثمن العقد ومن البضاعة في أسواق ميتاء الوصول؛ وكان هذا 
الشرط معقو OY‏ 


المبحث الأول: منع التصدير وأثره على التزام Ul‏ بالشحن 

يلتزم البالم وفقاً لأحكام عقد البيع سيف بشحن البضاعة وفقاً للشروط 
والأحكام التي نص عفد البيع عليها وطيقاً للعادات والأعراف التجارية في 
ميتاء الشسن. كما يلتزم بالحصول على إجازة تصدير البضاعة يوصفها Írj‏ 
Lite‏ من التزامه الأساسي بشحن البضاعة وإرسالها إلى المشتري #السرسل t|‏ 
في ميناء الوصول التي نص العقد عليه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 
ويجب على المشتري أن يقدم للبائع المساعدة الضرورية للحصول على إجازة 
الصدير إذا نص العقد أو قضت العادات النجارية OA‏ 


.159 157 iui «LA موف بيع‎ GD 
MORE في‎ Lat أنظر‎ 
Imperial Tabaco Co. Y. Paralay (1936) 52 T-L. Rep. al p. 585. 
212 ساسرت؛ العرجم الابقء صفحة‎ (2) 
آنظر ني القضاء البريطاني:‎ 
Robert Stewart & Sans Lid, Y, Carapanaynini Co. Led. (1962) | W.L.R. 34. 
أنظر تي القضاء البريطاني قغية:‎ G) 
Phocbus D. Kyprianou Y. Cypros Textiles, Lid. (1957) 2 Lloyd's Rep. 60. 
للمشحري المدعى عليه كسبة من بلور القطن السوري من محفرل‎ ges] حيث باع تاجر‎ 
في شهر يرليو 1954 م دنعة واحدة أو على دئعات من مرائ‎ Get مء على أن ينم‎ 4 
2 lE وتضمن العقد الشرط‎ Larnaca or معطنائمعة/ا‎ pa 3 موريا آر لبنان سيف‎ 
ايشم الغاء العفيد بالنة للكمية كلها أو لآي دفعة لم ينم شحثها رإرمالها إذا تم ملع الشحن‎ 
ببب أعمال عدائية أر أية تشريعات أو قرارات باغلاق ميناء الشحن أو التليم:‎ pol ch أو‎ 
jas أو ببب بع التصدير أر‎ 
12 بتعدير البضاعة لرفضت الحكرمة السورية طليه في‎ Di] تقدم الباتم أمولاً لتحسول على‎ 
به لنفس الغرض في 16 يولبر ما لمم يقدم شهادة من‎ pias ou Ge یولپو كما رفضت‎ 
القنصلية اقورية في قبرمص تثبت عدم تصدير البضاعة لامرائيل-‎ 
يضرررة الحصول على هذه الشهادة. ولكن المشتري لم يتمكن من د‎ ag tall AL أخطر‎ 
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ويعتبر التزام البائع بالحصول على إجازة تصدير Gl‏ ببذل عناية لا 


عامة وإرمالها للمشتري. ولا ترتفع مؤوليته بالشحن إلا إذا أثبت استحالة 
الشحن بسبب منع التصدير واستحالة التعاقد على شراء بضاعة بديلة مماثلة من 
خارج بلد التصدير سواء كانت بضاعة عائمة آم PN‏ 


ميق غاية. ولكنه يلتزم إذا لم يتمكن من الحصول عليها بتأمين بضاعة 





الحصرل عليها حتى 26 يرليو 1954 م ربالتالي لم يعد باستطاعة الباقم الحصول على 
رخصة تمدير للبضاعة وثحنها خلال الفتر: الباقية التي تص العقد علبها iH‏ يولير». كما 
رف المشتري تمديد فترة الشحن وطالب البائع بالتعريض لاخلاله بالتزامه» ولعدم uel‏ 
البضاعة من أي مصدر آخر. 

وقد Cae‏ المسكمة Ley‏ يلي: 

أ 'يعتبر التزام البقم بالحصول على إجازة التصدير التزاماً يذل عاب وليس التزاماً Gein,‏ 
غاية. كما يلتزم ig Lnd‏ بنقديم ماعدته لليائع للحصرل على هذه الاجازة رذلك بأن يقدم 
له الشهادة القنصاية من القتصل الررتي في ترص خلال زمن d pina‏ مح للبائع بالحصول 
على إجازة التصدير وتجهيز البقساعة للشحن رشسنها ثعلا ضمن القتر: التي نمي العقد 
aeo‏ 

ب لا بلتزم المشتري في هذه القضية بشراء بضاعة عائمة أو بشراء بفاعذ بديلة من أي 
مصدر آخر كما يطالب ag SE‏ وذلك OY‏ عقد اليم بن على شراء كمية من بذور القطن 
السوري من محصول عام 1954 م» ولا تترائر هذه البضاعة في أي مكان آخر غير سررياء 
خاصة ly‏ المحصول لا يزال في بد مرسمه. ويؤيد ذلك النص ني العقد على تجزئة 
ابم البضاعة ‏ 

ج ‏ ان باستطاعة البائع أيضاً أن يستند إلى الشرط الذي ينم عليه العقد رالذي يقضي بالغاء 
العقد بسبب أآية تشريعات أو قراراات حكرمية؟. 


tighi ني القضاء البريطاني‎ xi (D 


Kuotz V. Fairclough, Dodd & Jones, Lud. (1952) 1 Liyod's Rep. al p. 226.‏ 
gh IER cay Fe‏ 
ايلتزم البائم قي عالة منع التصدير OG‏ يثبت Henzel‏ تأمين البضاعة رإرسالها للمشتري من 
أي مكان آخر رعدم eut‏ من شراء بقاعة عامة. ولما كان المثتري قد أثبت إمكاتية ذلك: 
رلم يثبت asl‏ هذه الاستسائة الني دفع بهاء ققد نترر السكم خد البائع بالتعويض لاخلاله 
ael‏ بشن البضاعة رإرسالها للمشتري'. 
أنظر ‘Lal‏ 

May & Hazell, Lid. ¥. Meuopolis Timber Company, Lid. and Others )!952( - 2 Lloyd's 


Rep. a1 P. 584. 
Continental Innes Lid, V. H.E. Dibble (1957) 1 Lloyd's Rep. 220. 


حيث حم القاضي لماك نير Nair, J.‏ ع4 بما يلي 
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يرى بعض الكتاب أن النص في عقد البيع على شحن اليضامة 


Shippment‏ يستبعد بشكل صريح إرسال بضاعة عائمة مشحوئة. فلا يلتزم 
البائم؛ iy‏ لهذا cal JE‏ بارسال بضاعة مشحونة عند امتحالة الشحن بسبب 
ملع التصديرء كما لا يطلب مته إثبات استحالة التعاقد على هذه البضامة 
المشحونة وإرمالها للمشتري"". ويتند هذا الرأي إلى حكم صدر مؤخراً 
عن لقضاء البريطاني , 


aq 
o 


«إن القانون مغر فيما بنعلق بأحكام ale‏ البيع سبف. ونفضي ada‏ الأحكام بأن Lis‏ البالع 


التزابه بإحدى ignia‏ 

T‏ بأن يشحن البائع نفسه أو ركيله يضاعة تنفق وشروط عفد الييع حسمن المذة التي حندها 
العقد رإرمال سند الشسن المشتري. A‏ 

ب - بشراء بضاعة GE le‏ وشروط العقد. 

رلا يجوز للبائع أن يستقيد من الشروط التي ينص العفد عليها عادة رالتي ثقفي BLL‏ 
العند إذا لم يمحن ell‏ من شن البضاعة بسبب منع تصديرعا إلا إذا ثبت ما يلي: 

1 أن للبائع ند منع من شمن البضاعة وتعديرها شأنه شأن غيره عن المصدرين. 

2 إستحالة تنقيا العفد عن طريق شراء بضاعة عالمة رإرسالها للمشتري شمن ita‏ اللحن 


التي نعي العقد عليها, 
ساسوث» por all‏ السابق + صفحة A2 AD‏ 
fiai‏ 


J. H. Veniol, Lid, V. Felrelough, Dodd & Jones, Ltd. (1957) 2 Lloyd's Rap. 499.‏ 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من بذرر القطن الممري شريطة أن يعم شحنها ني شهري 
ديسمبر 1950 aly‏ 1951 م. وتضمن العقد الشرط الثاني : 
أ eni‏ العقد إذا لم بتمكن البائع من تفيل التزامه بعفه أو كله بسبب الحرب أو الاعبال 
المدالية أو السصار. 
ب بشم تمديد فثرة الشحن لمدة شهرين إضافيين إذا تار الشحن يبب (الحريق» 
الاغراب: ملم التصديرء العصيان. الثورة أر لأي سيب AT‏ يرتى لحالة القرة القاهرة نيما 
هنا الحرب والأعمال العداية jadiy‏ التي لص ole‏ البند الآرل). ويكون تلمشتري 
الخيار بين فخ العقد أو قبول شسن البفاعة في أثرب وقت ممكن lj‏ امتد مريان هذه 
الحرادث أكثر من تر الشهرين الاضافيين. 
ج - يعتبر aia‏ لاغياً إذا لم بخطر المشتري البالع بخيار؛ الذي نعمت عليه الفقرة (ب) أعلاه 
وذلك بعد إخطار البائع له بعدم قدرته على الشصن. ريقع إثبات عدم ترافر أسباب الشحن 
وامتداد المدة على عاتق الباقع». 
أصدرت الحكرمة المصرية قراراً بمئع تصدير البضاعة بتاريخ 12 ديسمبر 1950 م رمن ثم 
رنعث هذا الحظر في 3 بناير 1951 م ولرغت ثأنية في 17 لبراير 1951 م شريطة أن بمتد هنا 
الحظر حتى أبريل 1951 -p‏ 
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ونحن نرى أن هذا الحكم لا يؤيد مثل هذا الرأي؛ ON‏ عيارة «شحن 
(Shippment‏ التي أعطاها صاحب هذا الرأي مثل هذا المعنى الواسع ترد Babe‏ 
في جميع agih‏ سيف» إلا إذا كان مرضرع العقد بضاعة عائمة» Jii‏ ينص 
العقد صراحة على ذلك. 


ويلتزم القضاء بان يدرس يعناية جميع الظروف المحبطة بكل قضية على 
حدة. ققد لا تنوافر البفاعة محل العقد في أي مكان آخر غير يلد التصدير. 
ولا يلتزم البائع قي هذه الحالة بشراء بضاعة عائمة وارسالها للمشتري أو 
اتعائد على بضاعة عمائلة من أي يلد آخر لعدم توافر مثل هذه البضاعة. ويقع 
عبء اثبات ذلك على عاتق quU‏ كما يتحمل البائع Lad‏ عبء إثبات 
استحالة التصدير من ميناء الشحن الذي نصى عليه مقد البيع على الرغم من 





am >‏ اليائ على ترخيص بتصدبر اليضاعة ني 26 سبثمبر 1950 م. صالسة M 26 YL)‏ 
0 م مع خضوعها للالقاء ني أي وقت. 
jb]‏ البائع المشتري بعد تطبيق قرار المنع في 13 ديمبر بعدم تدرته على اللسحن. 
ألغى المشتري العقد في 31 يتاير 195 م بحجة عدم شحن البائع للبضاعة في الفترة ما بين 
4 30 ينابر 1951 م وهي الفنرة التي تم نيها رنع الحظر على تصدير البضاعة. 
فرنع AW‏ للشحكيم b y‏ لتصرص العقد. 
دنع البائع بعدم صحة الغاء العقد ببب عدم LAN)‏ فترة الشهرين الاضائيين التي نص Mele‏ 
العقد: نقرر المحكموث بصحة دفع البائم. رأيد القاضي اماكنير هذا القرار في المحكمة 
التجارية . 
كما فررت مسكمة الاسعناف عذا الحكم بقرلها: 
Yn‏ يجرز أن المشتري من البائع الذي يجهز البضاعة للشحن ولا بتمكن من شحلها M‏ 
منع التصدير أن يجهزها للشحن ثانية ريشسيّها فسلا خلال فترة وجيزة (من 4ء ا3 ينابر بل 
يجب أن نبد نترة الشحن مدة الشهرين الاضافيين GL ETE‏ أشهر التي نص عقد الببع 
عليها. 
إن عدم قيام el‏ بشحن البضاعة في الفثرة ما بين 4 31 بابر 1951 م صحبح pU‏ بسيب 
الغلروف التي إحتاط البائم لها بصورة سبنة وضسمن العقد الشرط (المذكرر أعلاء) الذي ينص 
على UHR‏ 
تلاحظ أن هذا القرار لم يتعرضي لسناقدة اكرام البائع بشحن بضاعة عائمة . ولا يجرز لنا أن 
نحمل هذا الحكم أكثر مما يستمل . ونرجح أن عدم مطالية المشتري بالزام eie‏ بشحن 
بضاعة عائمة عببها أن محل هذا العقد هو بذور قطن عصريء ود لا ترائر هذه البذرر ني 
أي otis‏ آخر غير عصر. شأنها شان Heal‏ 

Phocbus D, Kyprianou V. Cyprus Textiles Limited, (1957) 2 Lloyd's Rep. 50. 
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Says لتأين‎ Reasonable الجهد المعقرل‎ di 


DAP Aly ll أنظر في القفاء‎ (ID) 
Walon {Grain & Shipping). Lid. V. British Italian Trading Company Ltd. (1955) 1 Lloyd's 
Rep. 223. 
من الهند ني‎ ALAN حبث نم التعافد على بيع قمية من الزيت الهندي على أن تشحن‎ 
شهري ديمبر 1355 م/ ينابر 1957 م سيف لندن. كما تضمن عفد اليم الشرط التالي:‎ 
أو حملت أعمال عدائية حالت دون‎ ete منع‎ WY شهرين إغائين‎ iae] نترة الشحن‎ ang 
شحن الضاعة أو تمديرهاء أر نرضت اللطة تثريعات أو قرارات تحرل دون ذلك. أر‎ 
يسبب وتوع قرة قأعرة. كما ينقخ العقد من تلقاء نفسه إذ! انقضت رة الشهرين الإقافيين‎ 
Hag pli دون أن بزو هذا المانع‎ 
أصدرت السكومة الهندية قراراً أخضعت البضاعة بموجبه لنظام إجازات التصديرء ولم‎ 
يتمكن البائع من الحصرل على إجازة تصدير البضاعة دون نقصير أو خطأ منه» ولم يتمكن‎ 
البفاعة وإرمالها للمشتري.‎ cnt بائتالي من‎ 
من ضرر في‎ ind أخطر المشتري للبائع بفراره بفسخ العقد رطالب البائع بالتعريش عما‎ 
. مارس 957! وذلك يل إنقضاء نتر: الشيرين الأضافيين‎ 
: قرفم المشتري التزاع إلى القضاء. فحكمت المحكمة بما يلي‎ 
للشرط الصريح الذي تعن العقد عليه ما دام قد‎ esi *يعفى البائم من التزامه بتتفيذ العقد‎ 
يذل العناية رالجهد المعقرل للحصول على إجاز: التصدير, وليس صصيصاً ما يدعيه‎ 
التزام البائع بالتصدير التزام مطلق #الترام بتحقيق غاية) إلا إذا نص عقد اليم‎ al المشتري‎ 
1 1 . مراحة على ذلك؟‎ 
Ia) Lad أنظر‎ 
Vidles & Co. (London), Ltd. V. R. Silcock & Sens, Ltd. (1950) Lloyd's Rep. Vol; Hl, Year 
1956- 1960. 
حيث تم التعاند على بع كمبة من بذور القطن السمري على أن يتم شحتها من معر‎ 
أحد المرائئ البريطانية . رتفمن العقد نمأ مشايهاً للنص الرارد في النضية السابقة.‎ tior 
متعت الحكرمة البصرية تعدير هذه الفاعة إلا بموجب إجازة تعدير من الوزارة‎ 
لهذا المنم دون أن ينبت أنه بذل‎ e البائع عن تتفيذ التزامه بالشحن‎ eU . المختصة‎ 
الجهد المعقرل للحصرل على هذه الاجازة,‎ 
قسكمت المسكمة فد البائع لسيين:‎ 
بل تم إخضاع البفاعة لنظام إجازة التصدير المسبغة.‎ viis لم يكن‎ nad لان مع‎ 1 
ب لأن البائع لم يثبت أنه فد بذل الجهد السعقرل الذي يلتزم به للحمرل على هذه‎ 
Sen 
قضية:‎ Lad sel 
Ross T. Smyth & Co. Ld. (Liverpool) V.W.N. Lindsay Lid. (Leith), @ih Oclober 1958) ? 
WLR, at PP. 1280- 1285. 
م كمية 500 طنأ من علف الخيل إلى المدعى اله على أن‎ 1951 Las 14 باع المدعي في‎ 
- يتم شحن البفاعة في شهري أكتربر/ نوفمير 1951 م من إيطائيا اسيفهة جلامكر.‎ 
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ياعزم البائع إذا كان التصدير -خاضعاً لنظام الاجازة المسبقة أو (الكوتا) 





ند تم التعاقد Beall Ui,‏ رقم 62 من عفود هيئة تجارة الحبوب في لتدن, 

كات تصدير هذه البضاعة من إيطائيا مسموحاً به ونت إبرام المقد بمرجب إجاز: تمدير 
مفتوحة. ولككن الحكرمة الايطالية أصدرت في 20 أكتوبر 1951 م تراراً بمنع تصدير هذه 
المادة بعرجب الاجازات المفتوحة إبنداء من [ نوفمبر ا195 م أي بعد عشرة phl‏ من صدور 
القرار» وعدت الحكرمة إلى إخضاع تصديرها لظام الاجازة المتفردة لكل شحنة على 
حدة. 

ed‏ البائع عن شحن البضاعة خلال شهر epit‏ وأخطر السثتري في 1 pi iy‏ العقد 
مدا لليين التاليين: 

T‏ لان القانرن الايطاتي مئع تصدير البضاعة: وليس باستطاعة البائع أن يتصرف بما يتمارض 
مع نصوص القاثون ‏ 

ب ON‏ عفد البيع قد نص على إنفاخ العقد من تلقاء نفسه في حالتي منع التصدير أو 
الحصار. 

رض المكتري abo‏ البائع ورفع دعراه للقضاء امتناداً لما بلي : 

أ لم يثبت البائم أنه بلل اثهمة الكافية والجهد السمقرل للحصول على رخصة التصدير ني 
الفتر: من 20 31 أكوير. 1 
ب أن المقد الحيرم ببنهما هر عقد ميم سيف يلتزم البالع Laiu‏ بشراء بقاعة عائمة لا 
تخضع لنظام الاجازة خلال المدة السعلدة للشحن colis a d s,‏ هذه البضاعة 
lcs |,‏ للمشتري Dis‏ لالتزامه بشحن البضاعة . 

وقد سكم القاضي bay (Devlin liat‏ بلي7 

أ لا يجوز للباتم أن يفسخ المقد e‏ لشرط منع التمدير الذي نس عليه المتدء لان 
تصدير البفاعة لم gia‏ خلال نترة الشحن كلهاء بل نم المنع خلال شهر ترفبر فقط , وان 
TE‏ إلى الختصار فترة الشحن من 61 يرما إلى 31 Cage‏ وعدا لا يمني LR‏ 
الشسن بل مجرد نلق بعضى الصعريات pol‏ البائع . 

ب لا يعبر اليائع خلا بالترامه بعدم شحن البضاعة حتى 28 أكتوير» DY‏ من حقه أن يختار 
أي يرم للشحن خلال geli‏ وقبل مدور قرار منع التصدير. 

ولكن البائم يعتبر سخلا بائتزامه في الفترة من لله 31 أكتوبر ما دام لم يتطع آن ينبت يذله 
الجهد axe‏ لشحن البفاعة خلال عذء النترة وأن الامتسالة تعرد لقمر dah‏ 

gis‏ علا الرأي مع الحكم الصادر في قفية: 

In Re Anglo-Russion Merchants Traders & John Bait & Co London Ltd. (1917) 2 K.B. 679.‏ 
حبث تم التعاقد على بيع كمية عن الالمنيوم على أن يتم شحنها من الرلايات المتحدة في 
ديمبر 1915 م hy‏ 1916 م سيف بريطائيا. 

لم يتمكن البائع من شحن البضاعة بسبب مع السلطات الأمريكية لتصديرها ني 7 ديسبر 
5 م فحكم القضاء لسصلحة البائمء GY‏ منم pLa‏ كان فررياً ومفاجئاء ولعدم انتطاعة 
البائع تأمين البضاعة من أي مصدر آخر خلال فترة الشسن بسبب الحرب. ولا يعتبر البائع - 
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رقت ابرام العقدء بالحصرل على الاجاز: الضرورية ent!‏ وتصديرها أو 
بارسال بضاعة عائمة أو بالتعاقد على بضاعة Wha‏ من أي ab‏ آخر. فالتزابه 
هنا يعتبر التزاماً بتحقيق غايةء ولا يقبل مته بذل الجهد المعقول فقط 
لارسالهاء كما رأينا سابقاًء إلا إذا نص العقد صراحة على خضوع هذه 
البضاعة لنظام اجازة التصدير أو OG SS‏ 





H 


مضلا بالتزامه لعدم شحنه اليفماعة في الغترة من 1 7 أكترير ما دام بملك حت G‏ يوم 

يغاء لشحنها خلال نترة الشهرين Ge tell‏ ني عقد البيم, 

DEN P EET 

E.C. Sethia (1944) Lid. V. Portanmul Rameshvenn (1950), [û December 1949). | All E.R. at 
pp. 51- 59. 

حيث Jii‏ المدعي على شراء كمية من الجوت هن المدعى عليه برجب أربعة عقرد ونقا 

لنصوص عقد Loja‏ الجرت ني لتدن. وقد تم إبرام اثنبن من هذه المنود ني 18 يرلير 

7 والائنين الآخرين في 5 سبتببر 1947 مء شريطة أن يتم شحن اليفاعة خلال أكترير 

148 م/ ينابر 49 من الهند (كلكتا) سيف ايطائيا (جنرا). كما نم ترقيع اتفاق لاحق بين 

البائع رالمئتري على نمديد رة الشسن حتى أكتوير MER‏ 

كان تصدير هله المادة من الهتذ وقت إبرام هذا العقد خاضعاً نظام الكرئا. ويتم تقثير 

NE TE‏ أعماله في إحدى الستوات العثر الابقة لترقيعم 

العقد (من 1937 م إلى 1946 ie‏ 

طالب الباتع يمنحه كرنا التصدير استتاداً لرقم duel‏ في منة 1945 م علماً S,‏ لم يصدر في 

هله ic‏ أية بفاعة إلى إيطالياء رعو عالم بذئك, فتقدم بطلب UU‏ جديد qua‏ بموجبه 

كرتا جديدة تعادل 2/1 LAS‏ التي ثعاقد عليها. . 

رفع المشعري دعراء إلى القضاء مطالباً بالتعريضى عن الفرر الذي لسقه نتيجة إخلال البائع 

بالتزامه بشن البضاعة كلها وإرسالها في الوت المحدد الذي نص عله العقد. 

uias‏ البائع بان نظام الكوتا جعل تنغيذ الالتزام cea‏ وقد كان هذا النظام Lat‏ وقت 

التعاند. وإن is‏ العقدء اسسنادا تذلك؛ يعتبر شافعاً لهذا الشرط باعتباره شرطاً ضمنا ني 

العقد. 

وقد حكم القضاء pany‏ صحة دقع الباتع بقرله: 

«لا يجوز أن يفترض رجود هذا الشرط الضمني إلا B]‏ اتجه تصد الطرفين إلى ذلك رقت 

إبرام العقد. ربعتبر الساول عن كفاية هذه الكرئا لرناء الباتع بالتزامه أم لا أمرأ يخص elt‏ 

وحده تقط ولا De‏ للمشعري به. ويلتزم البالع OU‏ يعرف بصورة مسبقة: 

أ . السنة التي يجب عليه أن يطلب منحه الكرتا على أساسها حتى يتسنى له الرقاء بالعفرد 

التي أبرمهاء وكمبة البضاعة التي تملح له وفقأ لهذا الاختيار. 

ب مقدار الكمبة التي تماقد عليها مع المشترين الآخرين. 

رلنيجة لذلك: لا يقبل إدعاء البائع بان العقد يتضمن شرطاً cs‏ يفي بخضرعه لنظام 

الكوتاء علماً tol‏ لا تستطيع أن لقرر ميدأ Die‏ بالنبة لذلك. بل يجب بحث كل قفبة 

على حدة وفقاً للظروف المسبطة -tlg‏ 
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الفصل الخامس 
التزام السانح بالتأمين على السضاعة 


المبحث الأول: مصدر الالتزام بالتأمين 


البيع البحري سيف كما رأينا سابقاً هو عقد لبيع البضاعة لقاء ثمن 
إجعالي يتضعن قيمة ciel‏ أجرة النقل وأقساط التأمين. 


وهو عقد يلتزم البائع بمقتضاه يشحن البضاعة بإرسالها للمشتري 
وبالتأمين iade‏ علي ants‏ لقاء الثمن الاجمالي الذي ثم GLY‏ عليه . 


Les‏ هذا العفد وتطور كما رأيتا سابقاًء تلبية لحاجات التجارة الدولية 
وتحقيقاً لمصلحة كل من البائع والمشتري اللذين يقيمان عادة في بلدين 
مجاعدين . إذ يهدف البائع من وراء ذلك إلى الحصول على قيمة البضاعة نقداً 
بعد شحنها والتأمين عليها وارسالها للمشتري وذلك sta‏ تسليم المتندات 
التي تمثلها دون أن بنتظر رصول البضاعة الفعلي إلى المرسل اليهء وهو 
يتفادى WU‏ ما قد تتعرض له البفاعة من مخاطر أثناء مرحلة الشحن؛ أو 
المشاكل التي قد يثيرها المشتري (المرسل اليه) فيما abs‏ بأداء الثمن في 
الوقت المناسي خاصة (أن كلا من البفاعة رالمرسل إليه قد يبعدان عله 
يآلاف الأميال). كما يهدف المشتري من هذا الع إلى تجنب تجميد رأسماله 
نترة طويلة إذا اضطر مثلاً لدقع قيمة البضاعة نقد وتعلق حقه بالتصرف بها 
حنى وصولها الفعلي رتلمه لها. فهر يستطيع ونقاً لأحكام هذا العقد أن 
يتصرف بالبضاعة فور تسلمه المستندات التي يلتزم البائع بارسالها إليه فور 
شحن البضاعة. كما نجنب المشتري مشاق إبرام عقد نقل البضاعة وعقد 
التأمين عليها في بلد بعيد عله قد لا يعرف ies‏ عن عادانه التجارية وقوالينه. 
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يلتزم البائع إذن ونقاً لأحكام هذا العقد بابراع عقد تأمين مناسب على اليضاعة 
Lady‏ للشروط التي نص عقد البيع عليها وبصورة تثفق مع العادات والأحكام 
التجارية السارية المفعرل في ميناء !اشن" 

لا يتصرف البائع عند إبرامه عقد التآمين بصفته وكيلاً أو نائياً عن 
المختري + بل هو يفي بالتزام مترتب في ذمته استنادا لعقد البيع نفه. ريجرز 
للمشتري طلب فسخ عقد الببع والمطالبة بالتعويفى إذا أخل البائم بهذا 
quM‏ 

ولا يعتبر وصول البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول Yola‏ كافياً على وفاء 
البائع بالتزامه إذا لم يبرم عنها عقد تأمين مناسب يتفق مع الشروط التي نص 
العقد عليها ويرسل بوليصة التأمين وبقية المستندات إلى المشتري , 


الميحث الثاني : شروط التأمين 


يلتزم gu‏ بالتامين على البضاعة Gi y‏ للشروط التي نص عقد البيع 
ele‏ روئقاً للأعراف والعادات التجارية السارية المقعول وقت ابرام هذا 
العقد» وللتعامل التجاري السابق بين Pi e‏ 


كما يلتزم البائع» إذا لم يحدد عقد البيع نرع التأمين وشروطه؛ 
بالحصول على برليصة ual‏ ضد جميم الأخطار التي جرى العرف التجاري 
في ميناء الشحن بالتآمين ضدها. رذلك GY‏ هذه العادات هي التي يعتمد 
علبها في تحديد نطاق التزام البائع بالتامين؛ وهي التي تكرن موضع اهتمام 


pall CU)‏ بيع Rie LAN‏ 13ء 
باجيت» CH EO d‏ صفحة STI‏ 
قضية: 
Orient Co. Led. Brakke and Howtid (1913) TK. B, 531.‏ 
)2( غورتر: ace aH gl‏ صفحة A‏ 
مكرائرن؛: مشارطات cyl‏ مفحة 19. 
كيدي ie acl‏ صفحة M‏ 
(D‏ أنظر في القضاء البريطاني DE‏ 
Vieccnielli And Co. V. John Rowley & Co, (20th July 1911) | Com. Cas. 310.‏ 
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المتعاقدين وقت إبرام BUT‏ 


ولا يكرن البائم مسؤولاً إذا لم يؤمن البفاعة ضد بعض الأخطار 
المتحدثة إذا لم يتوتعها المتعاقدان وقت إبرام العقد. 


لا el‏ البائع بالتأمين ضد هذه المخاطر إذا أبرم عقد البيع زمن اللم 
ولو تم تنفيذه بعد نشوب الحرب إذا لم تكن هذه الحرب مترقعة وقت إبرام 
العقد ولو كانت العادات التجارية وفت تنفيذ العقد تقضي بذلك . ويقصد من 
هذا عدم إرهاق البائع بتحميله تفقات إضافية لم يكن gad gee‏ ويعثير ذلك 
بدا fea‏ في الفقه والقضاء البر Oley‏ 


تعتبر بوليصة التأمين صحيحة إذا تضمنت شرطاً يعفي المؤمن من 
مخاطر الحرب ما لم ينص عقد الييع أو تقضي العادات التجارية السارية 
المفعرل وقت التعاقد علي خلاف ذلك . وقد أيدت الهبثة الاستثنافية المخاصة 
بالجمعية الانكليزية لتجارة الجوت هذا الرأي في قضية: 


C. Groom Limited Y. Barber (1915) 1K.B. 316, 


حيث قررت الهيئة Ob‏ البوليصة التي تتضمن شرط FC. and S,‏ تكفي 


519 215 القانون البحري؛‎ tp o د. علي جمال الدين‎ CI) 
.195 صفحة‎ D «الفانون الإحري البريطاني: جزء‎ 

AD كنيدي ابيع سيف صفسة‎ ١ (D 

Lal bz a)‏ قضية: 

Law & Bonan Lul Y. British American Tobaca Co. Lid. (1916) 2 K.B. 605. 

حيث تم التعائد على بيع كسبة عن الخيش ني 6 ماير 1914 م شريطة أن يتم شحنها من الهند 
(iis)‏ سيف (سميرتا» بحيث تصل إلى مام التسليم «الوصول؟ في شهر سكمير 1914 م. 
شعن البائع البقاعة يعد أن gal‏ عليها وفقاً لشرط التأمين .64:5 
غرقت السفيئة الناقلة في 13 أغطس نتيجة لغم بحري. فرفع المشتري دعراء gh Ute‏ 
بالامن كما رقض تمليم المسعتدات. 
UD‏ قفبت يصحة رفاء البائم باتتزامه بالتأمينء إذ أنه لا ينتزم بالتأين قد أخطار 
رب لم تكن متوقعة mi‏ إبرام العقد , 
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لوناء البائع بالتزامه بالتامين ما دامت العادات التجارية وئ التعاقد تقضي 
بذلك» ما لم ينص العقد على خلاف Das‏ 


يحسن بطرفي عقد البيع أن لا يعتمدا Cis‏ على العادات التجارية 
لتسديد شروط عقد التامين. لأن هذه العادات قد تختلف في ميتاء الشحن 
عنها في ميناء الوصول؛ كما قد يختلفه تفسيرها ياختلاق البلاد والمحاكم 
كما سترى عند be yt‏ لشرط «جميم DAI Risks Gas Mi‏ 


)0( وقد سبكم القضاء البريطاني بذلك Lad‏ أيام الحرب الأعلية الاسباتبة ني قضية: 
Oulu O, sakceyetio V. Laven (1940) 1 K.E. 750.‏ 

احيث نم التعاقد في أكتربر 1948 م على بيع كمية من الا-خشاب شريطة أن بنم شحنها ني 
شهر ونر 1938 م سيف اغال6. كما نص العقد على أن تمن البوليصة شرط التأين قد 
أخطار الحرب علي أن يتحمل المشتري أية زيادة لد تطرأ على أقساط العأمين بعد 26/ 
سير 1935 +p‏ 
إرتقعت أقاط التامين في الفترء ما بين إبرام العقد رتبفيذه من 3 بيأ إلى 30 بدا عن كل 
0 سنيه استرليني + وئلك ib‏ لكافة السقي نيما عدا السفن الاسبائية واليرنانية حيث 
ترك تقدير أتاط التأمين عن البضائع المشحونة عليها للمؤمن لديم . 
إضطر البائع أن ييشحن البضاعة على سفينة إمبالية كي بضمن وصرلها في الوقت الذي 
pate‏ العقد؛ giay‏ مبلغ 5 جنيهات عن كل 100 جنيه من Ger‏ البضاعة. ولا برجد أي دلبل 
على توافر Ad‏ سغيئة ألخرى مناسبة» ورجم على المشتري بغارق أفساط التأمين. فحكمت 
مسكمة الاسناف في لندن لمصلحة البائع OY‏ تعيين اتسفينة كان متروكاً UN, crie‏ 
هذا الشرط يعتبر Teyr‏ من التزام البالع بشن ELAM‏ 
رنتضمن برليصة cols‏ هيئة اللريدز شرط الاعفاء من أحنطار الحرب .28 FC.‏ ما لم يتن 
طرنا عقد اللأمين على خلاف ذلك سراء بخط اليد أو بسعرر مستقل موقع من المؤمن لليه. 
ولذا aed,‏ المتعائدان سيف غالبا إلى تضمين عقودهم لهذا الشرط إذا رغب المشتري بتأمين 
البضاعة فد أخطار الحرب, 

هنا؛ ينما تنص المادة 2/230 من القانون النجاري ني الرلايات isl‏ الأمريكية على ما 

v 

#يلتزم الباتم سيف بالحمول على بوليصة تأمين تشمل التامين من أسنطار الحرب؛ على أن 
تكون البرليصة صادرة رنقا للشروط المتعارف عليها في ميناء الشسن» وأن تتضمن القيمة 
الحقيقية لبضاعة مقدرة بالعملة التي نص العقد عليها. ريجوز للبائع أن يضيف إلى الثمن 
أية uisu;‏ على أفاط التأمين من أسنطار الحرب؟. 

)( ساسولء البيرخ فرب وسيف؛ عمفسة 118 122, 
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يلتزم البائع بأن يراعي طبيعة البضاعة المشحونة» والسفينة الناقلة» 
وخط السير بين ميناءي الشحن والوصول عند ابرام عفد التأمين بصورة تحقق 
مصلحة LP g etal‏ فقد جرى العرف التجاري في نجارة اللحوم المثلجة 
التي يثم التعاقد عليها ونقاً by pi‏ عقد البيع سيف CLE.‏ على أن ينم صدرر 
Las,‏ التأبين ضد جميم الأخطار Í i;‏ للطبيعة الخاصة elat‏ وقد رفض 
الفضاء add JI‏ التي تعلق دفع التعويض على التلف والهلاك الكلي isla.‏ 
Pihi FERE‏ 


«To pay a total loss by total loss of vessel only». 


رتتلخص رجهة نظر القضاء البريطاني هنا بضشرورة تغطية البوليصة 
لجميع الأخطار المتعارف عليهاء بينما لا تغطي البوليصة يمرجب هذا الشرط 
التلف الجزئي الذي قد تتعرض له البضاعة أثناء مرحلة النقل البحري. 


يجب أن يغطي التأمين؛ إذا لم admi‏ شروطه بصورة ilai‏ في عقد 
البيع؛ جميع الاخطار التي قد تتعرض لها البضاعة منذ اللحظة التي تتفل فيها 
هدف uias MI‏ إلى المشتري؛ أي منذ تمام الشحن وإلى أن يتم تفريم البضاعة 
فى ميناء الرصول”©. ويقصد بهذه الأخطاو المخاطر المعتادة في Hell‏ 
البحري. وهي لا تشمل عادة أخطار الحرب إلا إذا نص عقد البيع صراحة 
على ذلك» أر cai‏ بذلك العادات التخارية الارية المفعرل وقت Sibel‏ ني 
sty‏ الشحن . 


كما ياتزم البائع؛ li]‏ شحن البضاعة للمشتري بواسطة طريق أكثر خطراً 
من الطريق المعتاد» بتأمين البضاعة من هذه الأخطار الاضافية ربتحمل آية 
زيادة في أقاط التأمين. 


,26 deo تجارة الصادرات»‎ get )1( 
EOS كببدي» اليم سيفاء صفحة‎ G) 
573571 باجيت» قائرن البنركء صفحة‎ 
ea 
Brock: V. Bank Of Newrzslund (19997) 
620 ثبنة‎ ag md القائرن‎ cde دكرر تمطفى‎ OO 
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وقد جرى العرف لدى بعفى شركات التأمين على glos]‏ التأمين 
من Ould‏ إلى المخزن نظراأ لعدم تخطية التأمين للأخطار السابقة للشحن 
والأسخطار اللاحقة Rud‏ رقد أدرجت هيئة اللويدز هذا الشرط في برالص 
الشحن التي تصدرها؛ مكل البوالص الخاصة بشحن قشر القنب الهندي. |3 
يفطي التأمين في هذه الحالة جميع الأخطار التي نصت عليها البوليصة مذ 
pu‏ البضاعة من مخارن البائع إلى أن يتم دخولها مخازن المشتري . 


فإذا نصت البوئيصة على el‏ مخزن فقط درن أن تنص على إسم age‏ 
الوصرل فإن فترة الشحن تمتد مدة 60 (ستين) يوماً من تاريخ تفريغ البضاعة 
قي ميداء الوصول"". وقد تم ادراج هذا الشرط صراحة في عقد البيع؛ أر أن 
يستفاد ضمناً كما لو اتفق المتعاقدان على أن يتم شحن البضاعة Lady] Ui‏ 
ئة اللويدز التي سبق ذكرها . 


يشترط المشعري عادة أن يشم التأمين Gb,‏ لهذا الشرط» OV‏ البوئيصة 
العادية الا تغطي الأخطار الي تتحرض لها البضاعة قي فترة الشحن والتفريخ 
ومرحلة ما قبل الشحن ومرحلة ما بعد التفريع. ويكون للمشتري في م 
الحالة حق الحصول على تعويضس التأمين وو هلكت البضاعة قبل شحنها إذا 


)1( أنظر ني القفاه البريطاني Iis‏ 
V, Chalmers sod White (1900) 5 Com Cas 212.‏ نمضت & Ide‏ 
كيتبدي: المرجع الابق؛ صفحة 3ه 90, 
شاسون؛ المرجم السابق» صفحة 136. 
D )2(‏ 
Tót & Christie V. Chalmezs & White (1900) 5 Com. Cas 212.‏ 
احيث نص العقد على إبرام عقد تامين على البفاعة sy‏ لشروط برليصة هيئة اللريدز 
الخاصة بتجارة الجوت» وتتضمن هل الوليصة شرط التامين من المخزن إلى المخزن. 
ani‏ البائع على برليصة تأمين نتضمن الخرط التالي : #من المخرن إلى المخزن / أو / 
لاي مكان على رصيف ميناء الرمول». فاحترقت البفاعة على الرصيف بعد تفريثها. 
نسكمت المحكمة فد البائع لأنه أخل بائتزامه ولم يؤمن على البضاعة من المخرن إلى 
السخزن ونقاً لشروط عقد البيم؟. 
أنظر Lai Lal‏ 
Jobn Murün of London Lut. V. Russel (1960) | Lloyds Rep, 554.‏ 
tee G)‏ ركينن» o ull‏ التجاري؛ صفحة 451 ASL‏ 
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قبل المتندات التي ظهرها البائع لمر“ 


ياتزم البائع إذا تم شحن البضاعة بمرجب سند شحن متتابمين» أر إذا 
نص عقد البيع على الماح بتغيير الفينة في الطريق ol, «Transhippment‏ 
يحمل على يرليصة تأمين مرحلة النقل كلها بما فيها عمليتي التفريغ والشحن 
المنوسطتين + 


كما يلتزم البائع BY‏ اتفق المتماقدان (بعد إبرام العقد ويل تنفيذه) على 
نغير ميتاء الوصولء أن ينرج الميئاء الجديد في بوئيصة التأمين باعتباره ميئاء 
وصول اليضاعة . ويعتبر البائع قد أخل بالتزامه إذا نصت البوليصة على الميناء 
السابق فقط . وفي هله الحالة» يجوز للمشتري أن يرقض المستندات ويطلب 
فخ العقد مع التعويض „P‏ 


إضافة إلى تغطية بوليصة التأمين لمرحلة النقل كلهاء OY‏ هذه البوئيصة 

يجب أن تقتصر علي البضاعة محل العقد فقط. وذئك OY‏ اشحمال Ladydi‏ 
على عدة بقائع قد يؤدي إلى تعارض مصالح المشترين (المرسل إليهم) 
وتشايكها مما يعرقل تقديم البضاعة على سبيل الفمان إلى البنك فاتح 
الاعثماد المستندي . كما قد يؤدي إلى متم المشترين من التصرف بالبضاعة 
خلال مرحلة النقل فتلتفي بذلك أهم ميزات البيع سيف» كما قد تعرقل رفم 
الدعوى ضد المؤمن لديه للمطالية بالتعويضي عن التلف الذي قد تتعرض له 
„ielaj‏ 


)0 قضة: 
J. Aron & Co, Incorporation V. Comptoir Weginent (1928) - 34 Com, Cas 18.‏ 

حيث حكم القضاة: «جرير؛ سكرانون» وسانكي» ob‏ للمشحري أن يطالب بالتعريض امتاداً 
للبرليصة المرجردة تحت يله عما لحق بالبضاعة من تلف قبل مرحلة الثقل ما دامت 
البوليصة قد ظهرت لأمره ولو ثم تكن له مصلحة بالبضاعة المزمن عليها ونت حصول 
ual‏ 
ساسوت» المرجع السابق» صفحة ADT‏ 
غرئر» المرجع الابقء صفحة 13. 

TE مجلة القانون والاتصاد» صنحة‎ uA e علي جمال الدين‎ QD 
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يلتزم البائع؛ كما LU‏ سابقآء بابرام عقد تأمين خاص بالبفاعة فقط. 
ولا يجوز له أن يحصل على برليصة تأمين راحدة عن بضائع عدة خامة 
بالمشتري فيما إذا كانت هذه البضائع محل عقرد بيع متعددة. كما يجب أن 
تكون البوليصة LG‏ للانتقال بواسطة التظهير ما لم ينص العقد على خلاف 
ذلك. ويلتزم البائع بتقديم البوليصة للمشتري (السرسل إليه) مع بقية 
المتندات قبل Spey‏ اليضاعة؛ ربجوز للمشتري أن پرفض استلام البضاعة 
إذا لم et‏ تسليم البوليصة في هذا Dae yall‏ 

لا ينتزم البائع بان يحصل على بوليصة التأمين لأمر المشتري مياشرة. 
بل يجوز له أن يحصل عليها لأمره وأن يعمد بعد ذلك لتظهيرها pM‏ المشتري 
وتسليمها اليه مع بقية المستندات. 


ويجب أن Le gi‏ بعين الاعتبار وقت إبرام عقد التأمين» نوع البضاعة» 
نرع ردرجة السفيئة الناملة» خط السير» عادات وكفاءة ميناءي الشحن والغريغ 
رأية امتبارات أخرى قد توثر على زيادة الأخطار التي قد تتعرض لها البضاعة. 


وتعتبر البوليصة التي تنص على إعفاء المؤمن من البخسارات الخامة 
صحيحة ما لم ينص عقد البيع صراحة فلى ضرورة التأمين من هذه الخارات 
كلها آر بعضها. 


uas )1( 
Orisat Co. Lid. Y. Brakke & Howlid (1913) 1 K.B. 331. 

حيث أترت المسكمة رفش gl‏ بسبب تسليم البالع لها بعد وصول 
caeca‏ علي الرغم من وصرل الضاعة مالمة, 
Tiai Lal Ed‏ 

Dealigh, Cowan & Co. V. Atcheriey & Co, (1921) 90 LLH.B, 836.‏ 
حيث تم التعائد على بيع كمية من «التابيوكاء علي أن يتم شحنها من جارا سيف ليفريرل: 
رتم أذاء االمن ثقاء ناليم eau‏ أو أمر التسليم. 
ملم البائع أمر التسلهم للمشتري بعد وصرل البضاعة فرنض المشتري امتلامها. 
دفع البائع غد المشتري Ob‏ له الخبار في duis‏ التزامه ais‏ لأحكام aie‏ البيع سيف أو Gs‏ 
etin‏ عقد اليم البضاعة ليم مين الوصرل لقاء أمر اليم . 
ai‏ القضاه eio‏ الباتع؛ وفسر عبارة elt‏ التسليمء بأن المقصرد منها هر إعلال آمر pel‏ 
محل سند الشحن id‏ ولا بد من تسلبمه مع البوليصة قبل وخول البضاعة, 
ساون till ae pell‏ صفحة 134 138. 
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يجرز تبول وتسليم البرليصة التي تستشني بعض الأخطار إذا كانت 
عادات خط النقل تقفي ي بذك" . ما لم ينس c die‏ على خلاف ذلك . 


يلتزم البائع taj‏ بان يحصل على Lady‏ تأمين تغطي الأخطار التي 
تتعرضس لها البفاعة أثاء حيدان السفيئة عن خط الير إذا تضمن سند الشحن 
نصآ يمح UU‏ بتغيير خط سير السفيئة أثناء مرحلة النقل (الحيدان 
(Divintton‏ . حيث أنه لا يسأل المؤمن لديه عن الأغرار التي تلحق البضاعة 
إذا تم ذلك أثناء حيدان السفينة عن خط السير المؤمن ضدهء أو يعد عودة 
السفينة إلى خط سيرها المعتاد مما يلحت أكبر الضرر بالمشتري- فهو لا 
بتطيع الرجوع على التاقل OY‏ سند الشحن يسمح له بالحيدان؛ كما لا يجوز 
له الرجوع على المؤمن لديه بالتعويض OY‏ برليصة التأمين لا تغطي المخاطر 
التي تتم أثناء الحيدات. وبذلك pany‏ حقه بالرجرع على البائع فقط الذي 
يشثى إعساره أو إنلاسه. 


ولا يجوز للمشتري الرجوع على المؤمن لديه استناداً للبرلصة إذا حاد 
الناقل عن خط السير دون أن يسمم سند الشحن بذلك. ويتحصر حقه في 
الرجرع هنا على LN‏ فقط. ولذا تنص يوليصة الشحن عادة على الشرط 
التالي : 


«تغطي البوليصة الأخطار الناتجة عن الحيدان شريطة أن يخطر المستأمن 


)1( أنظر في القضاء الاستراتي iei‏ 

.405 لامآ 72 )1945( Palimar Lid. V, Waters Trading Co, Ltd,‏ 
حبث تضمنت بوليصة التامين شرطأ ي يعفي المؤمن لديه من مشاطر ضياع البضاعة في حالة 
إعادة الشحن فيما إذا نم ذلك بعد Ly 35 gy pe‏ على بدء عملية اعادة الشحن أثناء الطريق 
درن أن تنتهي عله العسلية» وبذا تنتهي مزولية المؤين Aus ual,‏ فقدت البضاعة ني 
a dle‏ أثاء إعادة شحنها. فرئض المثتري تلم المننداث. 
فكعت المحكعة المليا في استراليا ضد المكتري بقولها: 
دلعتبر البرليصة التي قدمها البائع من النرع المتعارف عليه تجارياً ما دام لا يمكنه السصول 
على برليصة نامين تغطي مخاطر البضاعة AY‏ من 15 يرمأ خلال عملية إعادة الشحن على 
الغط الملاحي الرحيد المتعارف عليه. ولا بجوز للمنتري أن يطالب بشروط أففل عن 
ذلك1. 
ماسوت+ pom pall‏ السابقء صفحة 118-117 
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المؤمن بهذا الحيدان فور وصوله إلى علمه. ريوافق المستأمن على دنع jd‏ 
رسوم Lal‏ 


يجوز للمشتري أن برجع على الناقل أو البائع بزيادة أقساط التأمين 
ربالضرر الذي لحت ٠‏ أيهما كان مخطئاً . ومع ذلك تبقى مسؤولية المؤمن 
قائمة إذا تم الحيدان دون إرادة الناقل بسبب القوة القاهرة أو الظررف 
D a‏ 


يشترط في البوليصة Lad‏ أن تقطي الأخطار التي تتعرض لها البفاعة 
fit [as i jn‏ أر Aram aret‏ والأ-نطار التي تد تتعرضس لها البضاعة إذاتم 
شحنها على سطح السفينةء فيما إذا سمح عقد التقل بذلك gas‏ على عدم 
عسؤولية الناقل عن la‏ مستخدميه L0 pedi ally‏ 





.330 318 صفحة‎ ag m القانون‎ cbe es (OO 
iA وينص الشرط هنا على ما‎ 
Covared in case of divialion ar change أن‎ voysgr, provided notice be given immediately 
after receipt of advices amd nddibonal preaun required be agrecd. 
xa Al C 
Vitwcütelli & Co. V. Joho Rowlett & co. (1911) 14 Com. Cas. 310. 
. : حيث حكم القافي بيلهاك اع طانم بما يأتي‎ 
fis مصالح المثتري‎ Jin *بلتزم البائع في عقد اليم سيف بابرام عقد نقل البفاعة بعورة‎ 
لما يجري عليه التعامل التجاري, كما يلتزم بابرام عفد تأمين عن البضاعة ضد جميم‎ 
Ule مصالح المثتري في‎ ai التي ند تتعرض لها خلال مرحلة النقل البحري.‎ M الا‎ 
تلف البفاعة» إما يالرجرع على النائل امتناداً لعقد النقل أو / وبال جرع على المؤين‎ 
أن تقرر نيما إذا كان‎ Ca إذا‎ Lee لبوليصة التامين , ريجب علينا أن ينظر إلى العندين‎ beaa 
الباتع قد وفى بهذين الالتزاسين أم لا‎ 
للمادات الكجاريةا» فإن البائع يلتزم في‎ Gir rai gill خط‎ Je aae te by 
كي تتوافر الحماية الككاملة للمشتري . إذ يلتزم‎ ee M هذه السالة بالتأمين د عله‎ 
البائع بالتأمين ضد جميم الأخطار التي فد نتعرض لها البضاعة في الطريق. . . قلا بقبل من‎ 
Mens تامين لا تغطي الا-تطار التي تتعرض لها البضاعة التي ثم‎ Lady البائم مثلاً أن يقدم‎ 
الناتل أو متخدعيه إذا‎ ae البضاعة نتيجة‎ ge الأضرار التي‎ Cad على الطح؛ ولا تنطي‎ 
نص عقد النقل على عدم عؤوليته عن ذلك . . . فهذا يعني أن البائم قد ترك البقاعة ني‎ 
هذه الحالة دون تأبن؛ مما يتلزم الحكم هده بكامل الضرر الذي لق البقضاعة نتيجة‎ 
Emu 
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يلتزم الناقل أخيرأ بالتأمين على البضاعة بنفس العملة التي نص عقد 
البيم عليها أداة لوفاء الثشمن كي لا يتسمل المشتري أخطار تذبذب أسعار 
Gi pall‏ واحتمالات تخفيض أسعار الملة» ما لم ينص عقد ابيع على خلاف 
ذلك. ولكن القضاء البريطاني لم يتخذ Gui Ui e‏ بالتسبة لهذا الموضرع ران 
كان يميل إلى تبني الرأي التي Peel duas‏ 

ولا يجوز للبائع أن يقدم للمشتري Lady‏ شرف Honor Policy‏ . 
كبا لا يجوز له أن يؤمن على اليضاعة وأجرة النقل بموجب عقدين 
LM "‏ 


البحث الثالث: ضرررة تقديم بوليصة تأمين مستقلة عن البضاعة 


يعتبر التزام البائع بابرام عقد النقل وعفد التأمين وتسليم المستندات 
للمشتري وخاصة سند الشحن ربوليصة التأمين من eal‏ عميزات هقد البيم 
البحري سيف؛ نظراً للدور الكبير الذي تؤديه هذه المستئدات في التجارة 
الدولية . إذ يتم التعامل التجاري بالبضاعة غالباً براسطة المستندات الممثلة 


(ID)‏ قضة: 
Donald H, Seon & Co. V. Barclay Dank (1973) 46 Com. Cas, 253,‏ 
حيث حلد العفد قيمة البضاعة سيف بمبلغ 2375 جنيهاً Lal‏ نقدم البائع للمشتري 
أمريككية بما يعادل هذا المبلغ بالدرلارات. فحكم القضاء imay‏ رفض المشتري لهذه الشهادة 
Ul OY‏ لم يعم بنفى العملة التي نمس العقد عليها ili all‏ الشمن وقال القاضي 
yl f£‏ بهذا الصده: 
EE T‏ هنا فيما إا كان من الضررري تقديم بولصة تأمين بالجنية الاسترليني إذا كان 
الجنيه هر العملة التي ثم يها EE pti‏ 
فالشخص الذي يطلب Eo‏ بالجنيه الاسترليني لا يتسقن له هذا التأمين | كانت ad yl‏ 
التي ندمث اليه قد صدرث بعملة أخرى. OY‏ قيمة البرليصة بالدرلار قد لا تسق له النطاء 
للكافى عند تسقق الضرر ببب أخطار LOT‏ المرف . 
ونير هنا الال مألة غاية في الأهمية؛ وانني لأحجم عن اتخاذ قرار محدد قيه نظراً لعدم 
وجرد اباد الكافية التي تاعدني على ذلك9. 
أنظر ج. ب- «Abe‏ الاعتماد المستتدي» صفحة 109 118. 
s rua @)‏ الاعتماد المستتدي» صفح 136 142. 
قضية: 
Loaders & Nucoline Kad, V. Bank of Newsralund (1929) 34 LLL Rep. 20.‏ 
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لهذ البضاعة بطريق التظهير أر المناولة. كما يعتمد OLEH‏ المستندي الذي 
تفتحه البنوك لتمويل أئمان البضائع على المستندات لتغطية الأخطار المتوثعة 
التي قد تنجم عن إفلاس المشتري الذي يطلب فتح الاعتماد؛ أر عن تلف 
البضاعة أثناء مرحلة التقل البحري الذي يغطي غالبا بواسطة بوليصة التأمين 
التي تعتبر عنصراً ble‏ من عتاصر هذا الضمان”'؟. يذل المشرع جهده سراء 
بواسطة التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدرلية؛ لتنظيم هذه المستندات من 
حيث شروط اصدارها أر التعامل بها. كما ساهم العرف التجاري إلى حد كبير 
يترسيخ أسس هذا التعامل . 


وقد استقر العرف التجاري على ضرورة التزام البائع سيف بايرام 
عقد تأمين مستقل والحصرل على بوليصة gol‏ مستقلة عن البضاعة 
الخاصة بكل عقد نظراً للمصالح الاقتصادية الهامة التي تترتب على هذه 
المستتدات وخاصة سند الشحن ويوليصة التأمين في التعامل التجاري؛ 
سواء بالنسبة لطرفي العقد أو لخلفهما أو بالنسبة للبنوك التي قد تقرم 
بتمويل التجارة الخارجية. 


فلا يجوز للبائم سيف أن يشحن البفاعة محل العقد مع غيرها من 
البضائع بمرجب برليصة تأمين واحدة» بل لا بد لكل بضاعة من Lady‏ 
مستقلة خاصة بها وحنعا. ريجوز للمشثري أن يرفس المستندات والبفاعة 
إذا أخل البائع بهذا الالتزام ولو وصلت البفاعة سالمة إلى ميناء الوصول©. 
رقد أقر الفقه والقضاء البريطاني على ذلك" . 


إمناداً لما تقدم » يلتزم البائم إذا شحن عدة صفقات من بضاعة راحدة 
مء يلتزم البائع إذا شحن عن 


(41 علي جمال الدين عرضس؛ مجلة القانرن والاقتصاد؛ USE‏ السابن» صفصة 695 وما بعبها, 
ساسون؛ المرجع الابق؛ صفحة 135 
agunt )2(‏ المرجم inia pA‏ 24 87. 
مامون؛ المرجع LL‏ صفسة 134 38ء 
AL OG‏ في التشاء البريطاني: 
Hickox V. Adams (1874) 34 L.T. 4.‏ 
Manter Sacehurine Co. Ltd, V, Corn Producta & Co. Lt, (1919) 1 K.B, 198,‏ 
Turner LJuaill V. Universal Marine Insurance Co. (1862).‏ 
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لمشترين متعددين بأن يبرم عقد تأمين مستقل عن كل iiia‏ كما بلتزم 
بتقديم بوليصة تأمين مستقلة عن كل صفقة ولو كانت الشحنة مولفة من 
cie‏ عدة لمشتري واحد ما دام التعاقد عليها قد تم برجب عدة عقود 
يبع ما لم تنص هذه العقرد على غير ذلك. لان مصلحة المشتري رطبيية 
وأحكام عفد البيع سيف تتطلب ذلك للأسباب التالية : 


-1 


-2 


-3 


-4 


إن عدم وجود بوليصة تأمين مستقلة عن البضاعة يعرقل التصرف بها رهي 
في مرحلة النقل البحري. رهذا يتناقض مع أهم أهداف البيع البحري 
إن عدم وجوه برليصة التأمين يعرقل حق المشتري بالرجوع على المؤمن 
لديه carpal‏ عن الضرر الذي لحي البضاعة , 

إن عدم رجود بوليصة مستقلة يؤدي إلى plat‏ البرك عن تمويل التجارة 
الخارجية: وخاصة تجارة الاستيراد؛ نظرأ لارتياط حقها بالرجوع على 
المؤمن بحقوق مشترين آخرين لا صلة لها بهم . 

إن عدم توافر عله البوليصة يؤدي إلى تجميد رأس مال المشتري pam‏ 
وصول البضاعة i‏ تعدم قدرته على التصرف بها أثناء مرحلة التقل لاحجام 
التجار عن قبول Lady‏ مشتركة . رهذا يتنافضس مع أعداف البيع سيف. 

إن تقدم وليصة مستقلة يتفق وما اتجهت اليه نية المتعائدين وفث إبرام 
العقدء خاصة ol,‏ عقد العأمين يبرم لمصلحة المثتري. ولو abi‏ 
المتعاتدان غير ذلك لفمنا عقد البيع شرطاً صريحاً مخالقاً. 

ويلتزم البائع إذا حصل على بوليصة تأمين Flooting Policy athe‏ عن 


بقائعه, وهو الغالب عملا بالنسبة للمؤسسات التجارية الكبرى» 8 gla‏ 
المشتري بوليصة تأمين مستقلة عن كل Phe‏ 


a) 


e 


ST صفحة‎ Dell باجيت» قائرن‎ 
62D القانون البحريء صنسة‎ cae مصطنى‎ 
صقسة 74 و118.‎ a Gil ll المرجع‎ TET: 
eas 
= Biddle Hrotheres V. E. Ciernents Horst 20d Co. (1910) 16 Co. Crs, 3. 
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المبحث الرابع : القيمة التي يجب أن يغطيها التأمين 

ما هي القيمة التي يجب أن يغطيها التأمين الذي يبرمه البائع . 
يغطي هذا التأمين قيمة البضاعة سيف التي نص عقد البيع عليهاء pi‏ قببتها 
في میناء الوصول في الوقت المحدد لوصولها أو الذي يحتمل أن نصل 
فيه.. . أم قيمتها يوم تسليم المستندات في ميناء الشحن J‏ في هيناء 
الوصوك. . 

يتفق الفقه والقضاء على أن تغطي قبمة التأمين قيمة البضاعة ميف ما 
لم ينص axe‏ البيع على خلاف ذلك. فإذا نص العقد على أن يتم تأمين 
البضاعة لقاء ميلغ محدد وجب على البائع التقيد Dl‏ والا أخل بالتزامه 
بالتأمين إذا أمن عليها بمبلغ أقل من ذلك. 

ويعتد هتا بقيمة البضاعة سيف في ميناء الشحن لأن هذا الثمن هو رحده 
الذي ثتجه إليه نية طرفي السقد.؛» وهو Land‏ الثمن الذي إتفقا عليه وقت إبرام 
Pa‏ كما يجب أن يعن بقيمة البضاعة سيف في ميناء الشحن رقت إبرام 
العقد لا وقت تنفيئه. فقد ترتفع أسعار الفائع أر تنخفض خلال هذه الفثرة 
سما يلحق الضرر بأحد الطرفين. إذ يتحمل البائع زيادة آقاط التأمين إذا 
ارتفعت le‏ بيتما يتحمل المشتري خسارة مؤكدة إذا هلكت البضاعة 
وتم التأمين lo‏ بأقل من قيمة العقد. 

تبتى الفقه البريطاني المبدأ المذكور أعلاء وقرر أن تكون atl ics‏ 
ماوية لقيمة البضاعة في ميناء الشحن مضاقاً إليها أجرة النقل وأقساط التأمين 
ورسوم الشحن. ويلترم البنك فاتم الاعتماد المسحدي بآن يرفض البوليصة li]‏ 
كانت قيمة التأمين أقل عن قيمة البضاعة سيف التى نصت الفاتورة التجاربة 
My de‏ كما تعتد القضاء البريطاني بقيمة البضاعة في ميناء الشحن وقت 


= وقد سکم بها القضاة: *كينيديء HS lal y cb,‏ 

(1) علي جمال الدين عوض»ء مجلة القانون رالاقمادء العقال الايق؛ء صفحة 914 
مصطفى طهء القائرن البحريء نبذة 600. 

.34 30 محاضرات جلبرت في الاعتاء الستندي لعام 1951 مء صفحة‎ ed e موريس‎ CA) 
#بيدما يأخذ الفضاء الفرني بغير ذلك: إذ يلتزم المنتري بقيول البرليعة إذا كانت قيمتها‎ ~ 
أقل عن قيمة الفاتورة النجارية (القيمة سيف) يعد قبول البنك لها شريطة أن بتحمل البنك»‎ 
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es‏ العقد مضاقاً إلبها أجرة adi‏ وأقاط التأمين lay‏ للأسعار الائدة 
رقت التعاقد وليس وقت شحن ibad‏ وإرسالها. ولا يجوز أن تضاف 
زيادة أجور gel‏ وأقاط التأمين إلا gol GUL‏ يتم بين Ossie ll‏ 
ويحقق هذا الميداً مصلحة كل من المشتري والباتع. فلا يتحمل البائع 
عبء التأمين على زيادة أجور النقل رآقاط التأينء وبحمي المشتري 
من الخسارة في حالة إنخفاض أجور النقل وأقاط geli‏ وقت الشحن 
مها وقت thl‏ العقدء قيما إذا هلكت delat!‏ وعاد المشتري على 
المؤمن بالتعريضي . 

يجوز التأمين في البيع سيف بما يساوي قيمة البضاعة رأفاط التأمين 
إذا تم الاتفاق على تأجيل eio‏ أجرة النقل. ولا يجوز للمشتري رفض هذه 
البوليصة لأنه لن يخر شيتاً فيما لو غرقت البضاعة في الطريق باعتبار أن 
أجرة النقل لا نتحقق في هذه الحالة وبالتائي لا يجوز له الرجرع بقيمتها على 
المؤمن ولو نصت البوليصة عليها ما دام لم يدفعها أو يلتزم بدفعها كي لا 
يثري على حاب الغير بدون سيب , 


= قيمة التآمين التي لم كم تغطيها". 
| مجلة بلك عند ميرم أكترير 1947 م 
- شميترفه تجارة i eal‏ صفحة 1276 278. 

)1 كيدي المرجع السابق؛ صفحة تل BS‏ 

iab A (D 

Tamvaco ¥. Lucas (1862) 30 L.1.Q.B. 243. 

نقد تم التعاقد على بيع كمية من القعح بمبلغ إجمالي قدرء 4626 جنيياً ost a‏ على أن 
یتم شحنها سيف إلى آي sta‏ مأمون في بريطانيا 
قدم البائع ag nad‏ سند شحن للبقاعة ينص على (P‏ الأجرة في ميئاه pe Ml‏ وناتورة 
تجارية بعلم 56 جنيياً a‏ أجرة النقل البالغة 1001,5 جنيهاًء وبوليمة تأمين ge‏ 
1600 جنيهاً dus‏ . 
رقفى g pel‏ المستتدات لان فيمة التأين تقل عن الفاتورة التجارية بمبلغ 1026 ج. qii‏ 
اليائم بأن اقتطاع أجرة النقل من الفائورة يجعل قيمئها ماوية تقريياً لقيمة الرايصة مع نارق 
by‏ لا يجوز أن يؤدي لفسخ العقد. 
فحكم القضاء inla‏ البالم. وقال al‏ بلاكبورن Bakbora‏ في معرض الحكم ما 
yh‏ 


«إنني pal‏ مع زملائي التضاة as vat‏ وكركبورن» بنولهم: لا pA‏ البائع بأن يضمن أجرة > 
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ez‏ من هذا كله أن الفقه والقضاء العربي والبريطائي قد امتقرا 


على أن يتم الثأمين على البضاعة بما يساوي فيمتها سيف وقت إبرام 
العقد في ميئاء الشحن وهي القيمة التي ينص عقد اليع عليها ويواجهها 
طرفا العقد وقت التعاقد. وبجوز للبائع أن pe‏ أجرة النقل من هذا 
التأمين إذا Gat‏ المشتريء أو قفت العادات التجارية؛ بأن يتم دقعها ني 
ميناء الرصول. وينص العقد غالبا على أن يضاف إلى ذلك نسبة 10 jJ‏ 
5 من هذه OR‏ وتمثل هذه الزيادة الربح الذي يتوقعه المشتري من 
هذه الصفقة ‏ 


لتقل غمن قيمة allt‏ ها دام لم يتم gio‏ هله الأجرة بعد ولا تبر أجرة التقل في منه 
الحالا على مخاطر المشتري. .. فلا يبلتزم المنتري بدفع أجرة التقل إذا غرقت البضاعة لي 
الطريق. فلو تضمنث البرليمة هل الآجرة بكرن معنى ذلك حصول المشتري على مفعة لم 
يدفم عنها أي gie‏ 
انظر Lad‏ تضية: 

Larder & Nocoline Lid. ¥. The Bank of Newzcaland (1929) 33 LLL. Rep. 70.‏ 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من لباب جوز الهند على أن يكم شحنها من أستراليا سيف 
لتدن. واشترط المتعاقدان ني عقد الببع أن يتم التأمين على البضاعة بسبلغ يساري UD‏ 
التي ص العقد عليها Ulis‏ إلبها #5 من هذه القيمة. كما نص العقد أيضاً على دفع أجرة 
التقل في ميناء الوصول, 
أبرم البائع عقد نأمين عن البقاعة بهذ القيمة درن أن يضيف إليها أجرة التفل uis‏ لهذا 
الشرط. ونصت البرليصة علي أن تدخل الأجرة ضمن فيمة التأمين Xa‏ تمام دفعها. 
غرتث الفينة في الطريق قبل دفع أجرة النقل . ررئفى المشتري المنندات لعدم دخرل 
أجرة JEN‏ ضمن فيمة التأمين. Sni‏ الثضاء فده بترله: 
١لا‏ يجرز للمشئري رفشى هذه البوليمة ما دام لم يعم دفع الأجرة بحدء ولأنه لا يجوز 
للمشنري أن يرجع على المؤمن في Ub‏ شمول البوليصة لها ما دام المشتري لم يدئعها بد 
كي لا بثري على حساب ill‏ بدو سبب؟. 
© ساسرنء المرجع السابق؛ صفحة 26ل 130. 
تنمس المادة 5 من القراعد الدولية الموحدة للبيع سيف الصادرة عن غرخة التجارة النرلية عام 
3 م على أن يضاف مبلغ 10 إلى قيمة البضاعة سيف التي نص عقد البيع عليها. رهي 
فواعد إتفانية غير ملزمة. 
- شميترفه تجارة y placii‏ صفحة 27, 
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الميحث الخامس 
التأمين على البضاعة بمبلغ أكبر مما تم الاتفاق عليه 


قد ترتفع أسعار البضاعة وأجور اللقل وأقاط التآمين قي النترة ما بين 
ابرام عقد البيع وتنفيذه» فيعمد البائع إلى إبرام عفد تأمين على البضاعة بلغ 
يتجارز يمتها سيفب في ميناء الشحن وقت إبرام العقد. وقد يتم ذلك بموجب 
بوئيصة تأمين واحدة أو بموجب بوالص عدة. فهل يجوز SLU‏ في هذه 
الحالة أن يرجم على المشتزي للحصول على قارق القيمة إذا هلكت البضاعة 
في الطريق. . . ولا يجوز للمشتري أن يحتفظ بكامل هذه القيمة قيحصل 
بذلك على تعريض يفوق الخسارة التي لحقت به. . . استقر الففه والقضاء 
البريطاني على حق المشتري بالحصول على كامل قيمة التأمين إذا أمن gae‏ 
على البضاعة بموجب عقد تأمين واحد وظهر البوليصة وسلمها للمشتري ما 
لم ينص عقد البيع صراحة أو Las‏ على غير ذلك. إذ لا مصلحة للبائع في 
الحصول على هذا UU‏ ويعتبر متبرعاً به ug‏ كما انه لا يملك أن 
يدعى Le‏ المؤمن اسئناداً لبرليصة التأمين الموجردة تحت يد المنتري. BL‏ 
يلتزم اليائع استناداً لاحكام عقد ابيع سيف بالتأمين على البضاعة وفقاً 
للشروط التي نص ile‏ العقدء وقد وفى البائع بهذا الاكتزام وظهر البوليصة 
وسلمها للمشتري. كما انتقلت ble‏ البضاعة للمشتري مل الشحن وقل 
YS‏ فأي مصلحة للبائع في الحصول على التعريض عن هلاك البضاعة ما 
دام لا يتحمل مخاطرها وما دام Lad‏ قد سبق له واسترفى leat‏ كاملا لقاء 
تسليم المتندات التي تمثلها. . . 

أما إذا احتفظ البائع بالبوليصة تحت يده وأرسل للمشتري خطاب ضمان 
بقيمة التأمين التي يلتزم Cli Gaz his‏ فقد المشتري حقه بالرجرع على 
المزمن بكامل القيمة OY‏ احتفاظ البائم بالبرليصة دليل واضح على عدم 
رغبته بالتبرع بفارق القيمة P pall‏ 
eb (1)‏ قضية: 

‘Landauer V. Asser (20 th January & 13 April 1905) 2 K.B. IM. 
aleni حيث تم التعائد في 3 ترقعبر 1903 م على بيع 250 بالة من فشر القنب على أن يتم‎ 
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ويخنلف الحكم لو أيرم البائع عقدي تأمين على البضاعةء Leal)‏ 
بالقيمة التي يلتزم بتغطيتها وثانيهما بقيمة اضافية ثغطي ارتفاع أسعار البضاعة 





= من الفيليين أو هونغ كونغ أر ستغافورة سيف لندن في الفترة ما بين l‏ يتاير By‏ مارس 1904 
t‏ ونص العقد على أن نساري قيمة التأمين القيمة التي نمت عليها الفاتورة (الشمن؛ dad‏ 
التأبئ وأجرة التقل) a‏ إلا ك من هنه القيمة. 
ملم البائع إلى المشتري نانورة بقيمة 1054 جنيهاً مع متد الشحن وبرليصة النامين بنيمة 
aee 0‏ ربذلك تزيد قيمة التآمين عن القسمة التي يلتزم البائع بتنطيتها بما يعادل 33 

المثتري على تعويفى التأمين على البضاعة ثيجة لتلف جزئي لق بها أثناء dn gt‏ 

البحرية . فطالب البائع بفارق iag‏ التأمين, 

حكم المسكمرن للبائع بهذا القارق. 

رلكن مسكمة الاستئناف ني لندن ألنت قرار المحكمين وفضت للمثتري بكامل التعريض 

باجماع آراء القفاة: ألفرستوك. كينيدي وريدلي. 

نال القاضي اللورد القرستون قا Alrerston,‏ في معرض هذا الحم : 

pa‏ قرار التحكيم على حت البائع بنارق تعويض التأين OY‏ نصرصى العقد هي التي تحدد 

حقوق رالتزامات الطرفين السعاقدين . وقد.تصص هذا المقد على عق المشتري dando‏ 

على بوليصة تأمين بقيمة الفاتررة مقافاً إليها نسية 55 من هذه القيسة ويذئك لا pe‏ للبائع 

بهذا الفارق اسعناداً لهذا الشرط 3.. . ولكتني أخالف راي المسكمين ON‏ البائع بتظهير» 

La! i‏ وتليمها للمنتري فهو يتقل اليه جميم ضرق عفد التامين والتزاماته. ولذا فشي لا 

أدى أي أساس قانرني بسن أن Eau‏ مطالة البائع بهذا النارق بحيث يعتبر المشتري 

bal‏ عليه . كما لا ترجد الباتم Of‏ مصالحة في اليضباعة الهالكة؟. 

كما قال القافي كينيدي : 

دلا يجوز للبالع أن يحصل على هذا الغارق ما لم ينص عقد اليم صراحة أو ينأ على 

ذلك. ولا يوجد لدينا مثل عذا ad‏ في هذه القضية. كما أنه ليس Ad st‏ مصلحة ني 

البغباعة يمكن له أن يني عليها دعواء. . . أما BY‏ احتفظ البائم بالبرليصة وأرسل للمشتري 
خطاب فمات بقيمة التامين التي يلتزم بتنطيتها لا-نتلف الأمرء ولا كان للمشتري آي حر 

على هذا الغارق . 

ولا بقل إدعاء البائع o‏ تظهير البوليمة وإرسالها لملشتري قد تم بي خطا أحد 

متخدميهء كما أله يعتبر Giles‏ للمادات التيارية وللتعامل الايق بينه وبين المشتري. 

حيث كان التعامل يفضي بإرسال خطاب مان يشير إلى هذه الرليصة فقط. كسالا يقبل 

إدعاءء Lag]‏ أن قرار المحكمين قد إخذ في اعتباره هذا التعامل . لأن هذا القرار استند إلى 
تصرعى العقد فقط. كسا أنه لم يثبت لدى وجرد مثل هته العادات التجارية التي يدعيها 

E.. cel D رالتي تعر خروجاً على الفهم القانرني‎ gut 

وقد ad‏ القافي ريدلي هذا الراي ad‏ 
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وأجور النقل وأقاط التأمين واحتفظ بالبوليصة الثانبة تحت يده. قلا يكون 
للمثتري في هذه الحالة أي حق على تعويض التأمين الذي تتص عليه 
البوليصة LAY‏ 


ولا يتعارفى هذا مع كون التأمين عفد تعريض عن الخسارة التي 
تلحق بالمستأمن نتيجة تحقق مخاطر معيئة تم الاتفاق عليها مقا رلا 
يجوز أن يتجاوز مقدار التعريض مقدار القرر الذي لحق بالستأمن. لأن 
البائع هنا يؤمن على زيادة قيمة اليضاعة رارتقاع أمعار أجرر النقل 
وأقاط التأمين؛ ولا يعتبر حصوله على هذا التمويض إثراء على حساب 
الغير بدون سبب. كما أن للبائع مصلحة في هذه البضاعة وهو يزمن 


فد الاخطار التي قد تتعرض لها هذه المصلحة. كان تهلك البضاعة في 


الطريق ويمتنع المشتري عن قبول المستندات وآداء الفمن» أر أن يرنض 





)1( أنظر قضية: 
Strass V. Spillers & Baters, Lid. (1911) 2 K.B. 752.‏ 
تقد نص العقد على أن تكرن قيمة التأمين ماوية لقيمة Ielai‏ مضافاً إليها تسبة 45 من 
هذه القيمة. وقد أبرم اباتع عقد تاين مار لهذه القيمة وحصل على برليصة إضائية لأمره 
تغطي فلزيادة التي طرأت على أمعار البضاعة بين رقت plal‏ المقد روقت شحن ibadi‏ 
حصل المشتري على قيمة التأمين التي نصت البرلبصة عليها بعد علاك البضاعة في الطريق. 
فارسل له cli‏ البرئيمة الثانية لتحصيلها رلكن المشتري احتفظ بقيمتها Ld‏ . . نحكم 
القضاء exl‏ ياسترداد edo‏ القيمة وبعدم حن المشتري على تعريضى التأمين الذي حصل عليه 
Ald ben‏ 
quU er! sj-‏ صفحة فك 53, 
أنظر أيضاً قضية: 
Ralli V. Universal Marire Insurance Co. (1862) 31 LI. aCh o 313.‏ 
افقد حكم القضاء ني هذه القضية للبائع بفارق قيمة تمريفى الأمين. . . إذ عندما بام gu‏ 
البفاعة للمشتري إنعا ae‏ بضاعة عائمة كان قد أمن عليها بمرجب بوليمتي تأمبن تم 
Lon Jan‏ قبل el pl‏ العفد بينهماء وظير للمشتري إعداعما نقط (رهي Cad,‏ التي تغطي 
قيمة التأمبن التي حددها العقد) واحتفظ بالأخرى . 
وبذلك cus‏ عقد اليع وكأنه قد أشار الها عند إبرامه باتفاق الطرفين ٠‏ 
Lal xd‏ قضية : 
Karinjee Ianjee & Co. V. Malcolm (1926) 25 LIL. Rep. 28.‏ 
- كيردي ٠‏ المرجم السابق؛ صفحة 105 107 
~ ساسوك» المرجع الماين» صفحة SB‏ 
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البرليصة بسيب عدم صستها bay‏ لقانوث al‏ الاستيراد. 

ولكنه لا يجوز للبائع أن يحصل على أي تعويض امتناداً للبوليصة اذا 
تصد من وراء ذلك مجرد d eal‏ على کب بدرن سيب» ولم تن ud‏ 
مصلصة في البفاعة المؤمن le‏ 





)0( أرنرلدء القانرن البحري البربطاني: صغسة 211 و383- 
o‏ تشالمرز؛ بيع cabal‏ صفحة 114. 
- جال السكيم؛ التأمين ose ag mall‏ 38 
- صفيث cor y‏ القانون التجاري » صفحة 267 وا43 
. نظم قائرئ التأمين البريطاني لمام 1905 ۾. 
عذا الموضرع ني المادة 32 وآطلق عليها تعبير «التأمين المزدرج ريجرز Up Lady‏ التانون 
ol pl‏ عفدي تامين على اللبفاعة نفسها تغطي نفس العخاطر ونفس الممالح. ريجوز 
للمتامن ان يعرد على آي من المؤمنين بالتعريض عن الشرر الذي لحقه بحيث لا يتجاوز 
عذا التعويض مقدار الضرد. وبكون كل مؤمن مسؤولاً عن تسبة من هذا التعريض تتناسب مع 
القيمة التي أمن منها. ريعرد كل مؤمن على بقبة العؤمئين يما زاد على هذه الشبة . 
ويشتلق القائرن اليريطاتي في ذلك عن القائرن الفرنني. إذ تنص المادة 359 من القاتون 
الغرني على أنه إذا أبرز المستأمن عقدي تامين على البفاعة دون غض منه وكان العقد 
الأرل يشلي كامل قبمة البفماعة» كانت البرئيصة الأولى صحيحة laii‏ دون البوئيصة AG‏ 
ولا يآل المومن الذي tel‏ البرليصة الثانية عن تعريض الضرر بينما يحصل على Ras‏ 
أتاط التأمين التي تم الاتناق علبها . ولا يسال المؤمن الثاني إلا عن نارق القيمة إذا كانت 
البوليصة الأولى لا تغطي كاملل قيمة البفاعة. 
dels‏ القانون الأمريكي بهذا المبدا أيغاً. 
كما pet‏ المادة 201 من gil‏ التجارة البحرية الممري على نفس هذا الحبدآ بقرلها: 
laf‏ علرت عدة سيكررتات على مشحرن واحد بدرن لغش ركاتت اليكررتاه الأولى 
معمولة على جميع ثيمة ذلك ca onte‏ فهي التي يجري حكمها دون غيرها ريبرأ عن 
الكفالة أصحاب السيكورتات المعمولة بعدعا رلا بأخذرن إلا تعويقاً بمقتقى الماذة 191. 
Ul,‏ إذا كانت السيكررتاء الأولى لا je‏ جميع تيمة المشهرن» فاصساب اليكررتاء 
المعمولة بعدها يكفلرن SL‏ حسب تواريخ مشارطات السيكورتاء». 
- ولا يعتبر أن عناك إزدواع في التأمين إذا اختلفت المخاطر أن المصالم المومن فدها علي 
الرغم من ورودها على eL,‏ واحدة. 


North British and Mercantile Insurance Co. V. London, Liverpool And Globe Insurunce 

Ca. (1877) 2 Ch. D. 565. 

تم التامين على بضاعة مردعة في المخازن من فل مالك البفماعة بموجب بوليصة تان فد 
Bll‏ والحريق.  .‏ كما أمن أمين المتودع Re Ad‏ قد تفن المخاطر ‏ 
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المبحث السادس : لا يجوز أن يكون البائع مؤمتاً لديه 

يهدف المشتري من التأمين على البضاعة خلال مرحلة النقل البحري 
إلى تحقيق أكبر قدر من القمان من الأخطار التي تراجهها. كما يساهم هذا 
التأمين في إتاحة الفرصة أمام المشتري لتمويل البضاعة عن طريق البنوك 
المتخصمة في تمويل التجارة الخارجية براسطة الاعتمادات المستندية لقاء 
تقديم مستندات البضاعة على سبيل الضمان. وتشكل بوليصة التأمين أعم 
عناصر هذا الضماتن. ولذا لا بد لهذا القمان من أن يكون emos Mod‏ 
وبعيداً عن كل شك أو o‏ 


لا شبك أن بوليصة التأمين الصادرة عن إحدي شركات التأمين المعروفة 
بملاءتها تقدم للبنوك الطمأئينة والثقة بعدم تعرض مصالحها للخطر يعد فتحها 
للاعدماد المستندي لتمريل الصغقة التي Malta‏ هذه البرئيصة, إذ فد پنحصر 
Go‏ البنك في الرجوع على المؤمن نقط إذا هلكت البضاعة في الطريق تعيجة 
خطر لا JL‏ عنه الناقل أو البائم ركان المشتري قد أعلن إفلاسه قبل تسديد 
الدين المترتب في ذمثه تح البنك. أو كما لو آفلس الباتم ورقفى المشتري 
المستتدات لعدم مطابقتها لشررط عقد geil‏ ولا شك أن ضمان البنك (أر 
المشتري) يكون أفوى إذا كان التأمين Lake‏ عن مؤسة مالية ضخمة مله لو 
كان صادراً عن SLU‏ نفسه ‏ 


ins‏ لما تقدم؛ Li]‏ نشارك الدكتور علي جمالك الذين عرض al‏ يعدم 

صحة كون البائع OY al Leap‏ ضمات المشتري لا ging‏ إذا كان البائع نفسه 
a‏ 
عر المؤمن add‏ 


7 حصل أمين الستردع على ميلغ التأمبن من المؤين الأرل؛ بينما إمتع المؤمن الثاني عن دنع 
التعريض ULT‏ بحجة شرل البوليمة الأولى لكامل قيمة البضاعة التي احترقت. 
فيكم القضاء بما يلي: 
اليس ze gall‏ لديه الذي أمن شد مصلسة الال الحق في اقتام الضرر مع المؤمن لديه 
الثانيء لان ie Lau‏ التي أمن العالك عتها تختلف عن مصلحة أمين الممتردع على الرغم 
من وحدة الإضاعة Male cp pall‏ 

(1) علي جال الدين عرض a‏ مجلة الثاتون والاقمادء المرجع HLD‏ صفحة A‏ 
- علي جمال الدين عوفى» iu DEO yl‏ 521233 
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وقد أخذ الفقه والقضاء البريطائي بهذا الميدأ وقرر عدم صحة كرن 
Leg eu‏ لديه يخطاب ضمان يقدعه للمشتري بدلا من بوليصة opi‏ 


ريجرز للبائع أن يكرن Cage‏ لديه في حالة واحدة فقط وحي فيما Bf‏ 
كان IL‏ لعدة مؤسساتث تجارية وكانت إحدأها تعمل في حقل التأمين شريطة 
أن يرسل للمشتري بوليصة تآمين مشابهة all e‏ التي يصدرها لعملاثه ما لم 
ينص عقد البيع صراحة على غير ذلك. 


المبحث السابع : شرط التأمين ضد جميع الأخطار AD Risks‏ 


قد يسعى ig E‏ للحصول على أكبر قدر من الضمان على اليضاعة 
التي تعاقد عليها خلال مرحلة النقل البحري» فيشترط في عقد البيع أن يتم 
التأمين على البضاعة ضد جميع الأخطار OY LAM Risks‏ بوليصة التأمين 
العادية لا تغطي جميع بخاطر البضاعة كالخسارات السيبية مثل خطا المتأمن 
الشخصي رخطأ الربان والبحارة والعيب الذاتي للبقاعة المؤمن عليها 
والخسارات النسبية حيث يعقى المؤمن من المسؤولية عن الخسارة التي تلح 
البضاعة إذا لم تتجاوز نسبة معيتة من Passa‏ ويفضل المصدرون Lad‏ أن 
يكرن التأمبن على البضاعة شاملاً لجميع الأخطار تجنباً لما قد ينشأ من 
مشاكل بينهم وبين المشترين في حالة تعرض البضاعة لبعض الاخطار. كما 


= بينما يرى الدكتور معطفى طه عدم رجود أي مانم قانوني بحرل دون قيام البائع بدور 
المؤمن لديه. . . مم ill pa‏ المادات التجارية المبعة في عبناء الشمحن ما لم يشم الاتقاق 
سراحة على خلاف AUD‏ 
ab piha‏ القائرت ig o‏ 133 620. 

20 18 inda y »46 AS المرجع السابقء صفحة‎ ye C 
.92 كيتيديء السرجع السابن» صفحة‎ - 
قضة:‎ 

Oranje Lid. Y. Sargent & Sons ( J20 LLL, Rep. 329. 

حيث قال اتقاضي ترولات tart‏ لا يجوز أن يكرن البائع مؤمناً saal‏ إذ أنه يلتزم 
etis‏ برلبصة تأمين مناسبة للمشتري o‏ أخل etal i‏ 

inagis يعض الخماراث البحرية» رمالة‎ OL ثروت عبد الرحيم؛ إعفاء المزمن من‎ D 
.103 .102 iria tp 1956 قدمت لجامعة القاهرة عام‎ 
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Lau‏ البنوك التي تترلى عمليات تمريل التجارة الخارجية ذلك شريعلة تحديد 
معنى هذا الشرط ON‏ ذلك أدعى إلى الطمأنينة وثوقير قدر أكبر من الضمان 
لعملياتها المالبة. 


أثار هذا الشرط كثيراً من المشاكل في الفقه والقضاء على الرغم 
من إيجازه وبساطته. فقد اختلفا كثيراً حول تحديد الأخطار التي تدخل 
في نطاقه والأخطار التي لا يشملها هذا النص. إذ يعتمد تقسيره إلى حد 
كبير على العادات التجارية المتبعة في صناعة التأمين رالعادات التجارية 
SL‏ المفعول في البلد الذي صدرت فيه البولبصة. WU geom,‏ 
يختلف تفير هذا النص من بلد لآخرء كما تختلف مواقف البنوك من 
البوليصة التي ale foots‏ حتى أن بنك Easter Exchange Bank‏ نى 
Lilly »‏ يرفض فتح أي إعتماد مسحدي أو تأكيد مثل هذا الاعتماد إذا تفسمتت 
البوليصة شرط التأمين من جميع الأخطار ما لم يتم تحديد هذا الشرط بصورة 
مبقة. هذا بينما تشترط بعض LY‏ على البائع حقها بالرجرع عليه إذا 
رفض المشحري هذه البرليصة. وقد عمد كل من الاتحاد الدوني للتأمين 
البحري رغرفة التجارة الدولية إلى شرح الاختلافات بين الدرل حول تفير 
هذا النص وخاصة بين كل من فرنا ويريطانيا وأمريكا ولكنها لم تنجح في 
الوصول إلى معني موحداً لهذا الشرط"" , 


وقد يعني شرط اجميم الأخطار فلاف CAN‏ كل خطر أر خسارة تلحق 
بالبضاعة. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة بل يجب عليئا أن ترجع إلى 
نصوص العقد وإرادة الطرفين المتعاقدين والتعامل التجاري السابق بين 
المتعاقدين لتحديد هذا a‏ . وقد تعرض القضاء البريطاني لهذا الشرط 
OX.‏ 1 
I doa‏ 


MM OR صفحة‎ (i rail الاعتمادات‎ dl e جرتردج‎ (I 
Suas (2) 
Vicentelli & Ca. V. John rowlett & Ca. (1911) 16 Com. Cas, 310. 
ج. ب. ميلارء كاب قضابا ني الاعتمادات المستندية؛ صفحة ته انق‎ Gi 
STB صفسة‎ LM باجيتء السرجع‎ - 
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Yoil & Co. Ltd. V. Scott Ribson (1907) 1 K.B. 685, 

«حيث تم التعاقد على شراء ade‏ من الماشية على أن تشحن من dp‏ 
آيرس سيف دوريان Durban‏ ونص العقد على أن يتم التأمين عن اليفاعة 
صد جميع الأخطار All risks‏ وكانت العادات التجارية التي تأخذ بها هيئة 
jig‏ تقضي بعدم شمول هذا الشرط للأضرار الناجمة عن: الحجرء وضع 
cadi‏ المنع عن -A‏ 

مرضت الماشية أثناء الرحلة فمنعت سلطات الميناء في ميناء الوصول 
تفريغها مما نجم عنه خسارة جسيمة للمشتري الذي لم يتمكن من الرجرع 
على شركة التأمين نظراً لعدم شمول البوليصة لهذا الخطر. فرفم المشتري 
des‏ ضد البائع لأنه لم يضمن عقد التأمين Lai‏ يقضي يتغطية هذا الخطر. 
فحكمت المحكمة لمصلحة المشثري بقونها: الاختلف العلاقة بين المؤمن 
رالمستأمن عنها بين المشتري والبائع . إذ أن طبيعة البضاعة تفترض al‏ البائع 
يعرف أن شرط التأمين من جميع الأخطار التي نص العقد عليه يجب أن يشمل 
الخطر الذي تعرضت له الماشية باعتباره خطراً محتملاً ومعروقاً في هذا gll‏ 
من التجارة على الرغم من العادات التي تأخذ بها هيئة اللويدز؛ . 

يلتزم البائع إذن أن يضمن البوليصة Lai‏ صريحاً يقضي بشمرلها لهذا 
الخطر إلى جائب عبارة #جميع الأخطار risky‏ 2411 ما دامت هذه العبارة لا 
تشمل الخطر المدعى به مكان إبرام عقد التأمين وفقاً لعادات هيئة اللويدز غير 
الملزية. 


AR بيلما حكم القضاء في قضة لاحقة بعدم شمول هذا الشرط‎ cid 
للعلف الذي لحق بشحنة من الحمضيات نتيجة لسوء رصها. وعلل‎ risks 
الحكم ذلك بقوته: ١لا يفترض في هذا الشرط أن يشمل كل ضرر يلحل‎ 
nae g بالبضاعة مهما كان‎ 


thai 0)‏ 
Viecentelli & Co. V. John Rowlcll & Co. (1911) 16 Com. Can. 310.‏ 
حبث حكم القاضي بيلهاك في معرض تفيره لهذا النص بما بلي : 
ليلتزم البائع سيف بابرام عقد نقل للبفاعة يحقق مصلحة المشتري وفقا لما يجري علي = 
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تشمل عبارة جميع الأخطار عادة الأخطار المترتعة التي جرى العرف 
التجاري وت إبرام العقد على التأمين ضلها. فلا تشمل هذه العبارة Wee‏ 
مخاطر الحرب إذا شيت بعد إيرام عقد البيع ولم تكن tnd pe‏ رقت Dua‏ 


ويلتزم البائع بعدم النص في البرليصة على أية إعفاءات غير متعارف 
عليها بالنسبة p yd‏ البضاعة رطيعة الرحلة ونوع السفيئة الثاقلة إذا تص العقد 
علي شرط التأمين Le‏ جميع الأخطار“ . 


يجري العمل في التأمين البحري على وضع شروط خاصة في Lady‏ 
التأمين إلى جائب الشرط العام: التأمين ضد جميع الأخطار risks‏ لله بالنسبة 
لبعضى الأنواع من البضاعة كالبضائع المستعملة أو المعاد شحنها رالبضائم التي 
يتم شحتها على سطح الفينة On decj‏ إذ pts‏ التأمين على هذه البضائع 





= التعامل التجاري» phbg‏ عفد تأمين ضد جميع الأخطار التي يمكن أن تعر ليا البضاعة 
خلال الرحلة البحرية. ونتوفر مملحة المشئري براسطة الحقرق التي تتفل اليه من عقد 
النقل رمن عقد التأمين. ويجب علبا أن ننظر إلى العقدين معأ إذا أردنا أن نقرر نيما إذا كان 
البائم قد وفي يهذين الالترامين أم لاء 
نلو استتنى ade‏ النقل خطا الثائل رمتخدميه وجب على البائ أن يوبن قد هذه الأأخطار 
كي تتونر الحماية الصحيحة للمشتري. فكل ما يمكن أن يله البضاعة من أخطلر أثثاء 
الرحلة البحرية ولا يكرن النافل مرولا عنهء يجب أن بكرت مشمرلا بالتأمين. رقد بعني 
شرط جميع الأخطار؛ جميع الأخطار البحرية أو جميع الخمارات التي تلم باليضاعة. 
ريمكتنا التحقق من ثلك من الرجرع إلى نصوص Aidi‏ رإرادة الطرتين IL‏ العادات 
التجارية والتعامل التجاري لابق بين المتعادين ‏ 
رلا يعتبر البائع قد وني بالتزامه ني هذه القفية عندما سلم المشتري برليصة تأمين لا تخطي 
ممخاطر LGN‏ المشحرنة على gall‏ كما استئنت في الوقت نقسه مزولة BEN‏ عن 
الأضرار التي تلسق البضاعة نتيجة لهذا النرع من الشحن. فهذا يعني في الراتم أنه ترك 
Gym tall ie LAN‏ على الطع بدون تأمين هما يستلزم الحكم فده يكامل الغرر الذي لحل 
Malady‏ 
- كينيدي» المرجع الابق؛ صفسة 82. 

(41 أنظر في القضاء البريطاني قضبة: 

Wale V. Vau Opin (1921) 6 LLL Rep. 167. 

)2( باجيت» للمرجم cuo‏ صفحة 570 AN‏ 

- جوتردج ومينراه» الاعتمادات المصرنية» صفحة 38 100. 
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بشرط عدم Obs‏ بعض الأخطار Free of Particular Averagr E.P.A‏ حتى 
(ولو نصت الوليصة على ضمانها من جميع الاخطار» ما لم يرد شرط خاص 
قي البرليصة على ضمانها من هذه الأخطار بصورة صريحة ومياشرة. والسيب 
في ذلك هو كثرة تعرض البضاعة التي تشحن على الطح للمخاطر» والطبيعة 
الخاصة dela‏ المستعملة أر التي يعاد شحنها. ويقع على المؤمن عبء 

إثبات ترافر أحد هذه الأخطار كي يعفى من العسؤولية” . 


نضيف أخيراً أن شرط التامين من جميع الأخطار' لا يعفي المستأمن من 
we‏ إثبات الضرر الذي لحق بالضاعة والخطر الذي سبب هذا الضرر خلال 
عرحلة JEN‏ البحري. ويجوز للمومن أن يثيت أن هذا الخطر لا يدخل ضمن 
تطاق الأخطار التي يشملها هذا التمن كي ينرأ المسؤرلية عن نفسه. ولكن 
إتساع رشمول هذا التص قد ينقل عبء الإئبات كلية إلى المؤمن إذا كانت 
الظروف المحيطة بالنفل تقدم الدليل الأوني على رقرع الضرر خلال مرحلة 
التقل البحري „P‏ 


رقد حكم القضاء البريطاني ga,‏ 103 


jets‏ شرط جميع الأخطار جميع الخسارات التي قد تلحق باليضاعة 
أثتاء مرحلة النقل البحري مهما كان نوع الأخطار الني تتعرضى لها. ولذا فإن 
الفرر الناجم عن تعرض البضاعة للبلل بسيب التأخير غير المعتاد في إنجاز 
مرحلة النقل البحري يعبر مشمولاً بهذا الشرط فجميع الأخطار „PAA riske‏ 


.268 268 صفحة‎ (GL ثروت عبد الرحيم» المرجع‎ HU 
,855 ions المرجع المابنء جرء 2؛‎ dig GP 
fana G) 
Schlom V. Stevens (1908). 
روعي أرل قضبة عرضت على القضاء اليريطائي بالنسية لتفسير شرط #جميم الأخطاره.‎ 
Wale وقد سكم بها القاضي «والتون‎ 
356 المرجع السايقء صفحة‎ dg. 
بينما حكم القضاء البريطاني في حكم حديث له بما يلي:‎ a) 
#تذفت بعض الطرود أثناء مرحلة النقل البحري دون أن يترافر أي ديل على أن هذا الفرر‎ 
نقررت المحكمة-‎ , LX Ind كان ننيجة حادئة بحرية؛ مع ثبرت ضعف عله الطرود وقلة‎ 
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يحسن بالمتعاقدين إذن» دفقاً لأي خلاف ني تفير هذا الشرط» أن 
يحددا بقدر الامكان الأخطار التي يشملها النص؛ والعادات العجارية التي 
يرجع اليها في تفسيرها لم يتم تحديده من أخطار. ريفي البائم بالتزامه Bp‏ 
قدم للمشتري بوليصة تأمين تنص على هذا الشرط وفقاً للمادات A jue‏ 
الارية في مياء cpl‏ إذا لم ينص عقد البيع على خلاف Says‏ 


المبحث الثامن: شهادة التأمين Insurance Certificate‏ 


تعمد بعض الشركات التجارية الكبرى إلى الحصول على بوليصة تأمين 
عائمة Flooting Policy‏ بمبلغ كبير يقطي عادة عدداً كبيراً من ct‏ التي 
ترغب بتصديرها بدلا من الحصول على برليصة تأمين خاصة بكل شحنة على 
حدة؛ وذلك توفيراً للوقت والنفقات. ولا تعين هذه البرئيصة عادة إسم 
القيئة أو السفن الناقلة والشررط الخاصة بكل cit‏ بل تقتصر على تحديد 
الشروط العامة للتأمين. كما تحصل هذه الشركات علي شهادة تأمين مستقلة 
عن كل شحنة يتم تصديرها وذلك بعد إخطارها المؤمن لديه بذلك ما لم ينص 
عقد التأمين على خلاف ذلك . 


لا تتضمن هذه الشهادة عادة جميع شروط التأمين التي يتم GLE‏ عليها 
في البوليعة بل يكتفي فيها بذكر بعض هذه الشروط ومن ثم الاحالة إلى 
البوليصة بالنسبة للشروط الأخرى . ويلتزم المتأمن باخطار c y‏ لديه بكل 
شحلة قبل تعرضها للمخاطر التي تم التأمين ضدهاء وإلا ققد حقه بالتعويض 
إذا تم الاخطار بعد ذلك . وقد تصدر شهادة التأمين استناداً إلى aie‏ التأمين 


= بان عدم ثبرت أية أخطار بحرية كانت اليب في وئوع هذا الضرر يستوجب رفض دعوى 
المستأمن بالتعريض عن الضرر . 
alg (0‏ المرجع GLH‏ صفحة A56‏ 
)2( شميترف؛ المرجع الابقء صفحة 356.153 
- بيج cab ia‏ القائرت التجاري» صقحة 242. 
- بيرنى» القائون التجاري inio cg ES‏ 197 202 
۔ أن io Xp‏ للقائرن الجاريء صفحة 248 250. 
- ييج ETE‏ الادخار والعلوم gles‏ صفحة 430 435. 
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ذو الغطاء المفتوح ريشتلف هذا النوع من التأمين عن البوليصة العائمة في أنه 
غير محدد المدة؛ بينما تححدد ملة اليوليصة العائمة بمدة اثني عشر شهراً 
فقط . وتعضين الشهادة التي تصدر استناداً لهذا الخطاء جميع شروط التأمين 
عادة. ولا يجوز للمستأمن أن يحتج ضد المؤمن بالشروط التي لم تدرج في 
هذه الشهادة على الرعم من النص عليها في عقد التأمين الذي تم اصدار lie‏ 
الغطاء بموجبه؛ بل على الرغم من إحائة الشيادة إلى هذا epa Oan‏ 
المستامن هنا Lad‏ باخطار المؤمن بكل شحنة نتم وفقاً لهذا الغطاء ما لم يتم 
الاتفاق على خلاف ذلك . 


والؤال هنا هو ما يلي : هل يعتبر تقديم هذه الشهادة في اليم البحري 
سيف كافياً لرقاء البائع بالتزامه بالتأمين آم لا. . . 

sal]‏ الفقه والقضاء على عدم صحة تقديم هذه اللهادة ني اليم البحري 
سيف لأنها لا تتضمن جميع الشروط التي نص عليها عقد التأمين على 
البضاعة» كما أنها لا تنقل للمشتري جميع حقرق عقد التأمين ولا يجوز له 
بالتالي الادعاء استتاداً لها شأنها في ذلك شان مذكرة سماسرة التأمين. فيجوز 
للمشتري إذاً أن يرئض abe‏ الشهادة ومستندات الشحن الأخرى وأن يطالب 
بالتالي بفسخ العقد مع التعويضء مالم ينص عقد البيم صراحة على 
Wy‏ 


M8 256 شميتوفء المرجع الايقء صفحة‎ 0) 
Phoenix insurance Co. Of Hartford V. De Manchy (1929) 45 T.L.R. $43. 

وفد حكم القضاء البريطاني بما يني: 
#تضمن الغطاء المنتوح الذي صدرت الشهادة بموجبه ثرطاً يقضي بقصر الاختصاض عل 
المساكم الريرية بالسبة لجميع المتازعات الخاصة بعقد التأمين. 
;)3$ الفضاء البريطاني لم ينبل بتطبيق هذا الشرط وفرر حلاحية المحاكم البريطانية AI‏ 
في المنازعات الشاصة بثهادة التأمين لأنها لم تتضمن هذا الشرط صراحة على php‏ من 
اجالها على ENS‏ 

)2( تشورلي وجيلز» القائرن التجاريء صفحة 212215 
۔ مورين oie‏ محاضرات عيبرت في الاعتمادات المستلية» صقصة 30, 
- شميتوف» السرجع السابق: صفحة 27 
- يلل عولدن؛ الالتمان المصرني: صفسة 242 243( وصفحة 252. 
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ولكن بعض الكتاب الأمريكيين يقررون صحة تقديم هذه الشهادة. وهم 
يستندون في ذلك إلى التعامل التجاري في المبادلات الدولية» وإلى شهادة 
التأمين الأمريكية. إذ تصدر هذه الشهادة في الولايات المتحدة استنادا لبوليمة 
التأمين العائية من خمس نسخ يوقم المؤمن على نسخين Mor‏ بحيث تصبحان 
قابلتين للتداول والاتتقال بواسطة التظهير شأتهما فى ذلك OLE‏ البوليصة رفقاً 
o gll‏ الأمريكي رللعادات العجارية الارية هناك. ويحتفظ المؤمن بتسخة 
منها ويرسل النسختين الأخريين إلى المستأمن (المرمل إليه) على سيل العلم 
درن توقيع. وتقبل البنوك الأمريكية عادة sia‏ الشهادة في البيع البحري سيف 
كما يلترم المشتري ul yx‏ عند تقديمها all‏ 

إستقر الفقه والقضاء البريطاني على عدم صحة تقديم هذه الشهادة في 
البيع البحري سيف ما لم ينص العقد صراحة على ذلك. نلا يجوز للبائع أن 
يلزم المشتري ,قبولها. وقد قرر القضاء البريطاتي ذلك في جميع القفايا التي 
عليه. رقد علل القاضي الشهير بيلهاش Bailhach‏ الرأي بما بلي : 


tBiakborn «بلاكررن‎ | "2G «إستقر القضاء منذ الحكم الذي أصدره‎ 
Ireland V. Livingston (1872) L.R. 5H.L. 395. ias فى‎ 


بل وقبل ذلك Lad‏ على أن يلتزم البائع في العقد سيف يتقديم سند 
شحن وفاتورة تجارية وبوليعة تأمين. 


46 AS غوترء المرجع الماين» صفحة‎ )1( 
ME التجارة الدولية وتطيتاتهاء صفحة 632 6535 وصفحة‎ gals عررنء‎ - 
التالية:‎ Lal أنظر في القضاء البريطاني‎ )2( 
Wilson, Halgala & Co. Lid. V. Belgian Grain & Produce Co, Lid (1920. 2 K.B. 1. 
Orient Co. Ltd. ¥. Brakke & Howlid (1913) | K. B. 531. 
Denligh, Cowan & Co, V, Atcherkey & Co. (1921) 90 L.X B. 8&1. 
Manber Seeharino Cc. Lid. V. Com Products & Co. Lid. {1919} : K B. 198. 


-ج. ب. ميللرء المرجع السابق» صفدة 84 85. 
موريس ميقراه؛ قانون الينرك enel‏ سفحة 371. 
- القائرث البحري البريطاني» جزء 9» صفحة IDS‏ 

- ديفي ٠‏ المرجع السايق» صفحة 136 144 

- أققسية 2 


Kotkas V. Standard Marine Insurance Ca. Ltd. (1917) LEL. Rep. 
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وتصئر شهادة التأمين عادة استناداً لبوليصة تأمين عائمة أو مفترحة 
يحصل علبها البائع لينطي عدداً LS‏ من بضائعه التي يهدف تصديرها بحيث 
تجاوز قيمتها قيمة البضاعة التي تم التعاقد عليها في هته القضية. وإن ما 
يقوله الشهرد في هذه القضية من حبث صحة التعامل بهذه الشهادة اختصاراً 
للوقت بحيث تصل للمستندات إلى المشتري قبل رصرل البضاعة كي لا 
بتحمل النفقات التي تترتب عليها قبل التفريغ لا يعني أن يلتزم المشتري 
Ade‏ يل يجرز تلمشتري أن يقبلها أو يرفضها رفقاً لمشيئته. وقد أقر 
الشهود ذلك أيفاً. إذ يتمانع المشتري في عقد البيع سيف بحق الادعاء 
مياشرة ضد المؤمن إذا حصل على بوليصة تأمين وكانت هله البرليهة خاصة 
يضائعه وحدها استناداً لهذه البوليصة المرجردة تحت يده. بينما نيس له هذا 
الحى Fote‏ لشهادة التأمين أو مذكرة سماسرة التأمين. 


إمحاداً لما spat‏ لا يجوز أن يجبر المشتري على dad‏ أي مستند غير 
البرليصة ما لم ينص عقد البيع صراحة على غير ذلك . كما لا يجوز أن pom‏ 
على قبول أي مستند مشابه للمستند الذي تم الاتفاق عليه؟ . 


Og gel في قضية‎ MMe Candie القاضي «ماك كاردي‎ Ju, 


1 - قال القاضي بيلهاش: يجوز للمشتري أن يقبل هذه الشهادة بدلا من 
البرليصة. ولكنه لم يقل يلحرم المشتري بقبولها. إذ تشير هذه الشهادة إلى 
البوليصة العائمة دون أن تمشلها تماماً. كما لا تتضمن جميع شروطها 
وأحكامها. ولذا يجوز للمشتري أن برفضها ما دام يجهل شررط التأمين التي 
نصت البوليصة الأصلية عليها. 


2 تدخل هذه الشهادة ضمن نطاق نظام قانوني يختلف عن النظام الذي 
يسود بولبصة التأمين. فالبؤليصة indy‏ معروفة جيداً ومحددة المعالم 
والحقرق والالتزامات القائرنية. lana‏ تعتبر الشهادة غامضة وغير محددة 


Las 0) 
Diamond Alkali Export Corporation V. El Haurgeois (1921) 3 K.B. 443. 
,100 93 صفسة‎ chll المرجع‎ ١ كيدي‎ - 
.114 تشالعرز» بيع البشائع» صفحة‎ - 
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قانوناً. إذ لا توجد لها أية صيغة قانونية محددة. 


فالبوئيصة هي المتند الوحيد الذي يلتزم البائع يتقديمه ويلتزم 
المثتري بقبوله إذا تضجنت p‏ الشروط التي نص die‏ البيع Mele‏ 


5 لا تدخل هذه الشهادة  iby‏ للقضاء البريطاني ‏ ضعن أحكام قانون 
التأين الصادر في 1906 م على الرغم من الحرج الذي قد يسببه ذلك لرجال 
الأعمال . 


4 لا يوجد أي عرف تجاري أو تعامل يقضي بقبول وثيقة تأمين غير 
البوليصة. aos‏ فإن Lad e‏ التأمين هي المستند الذي بلتزم البائع بتقديمه 
إلى أن يتم إثبات وجرد مثل هذا العرف التجاري المدعى به. رينتزم رجال 
الأعمال eas ob‏ صراحة قي عقود البيع على قبرل الشهادة إذا أرادرا 
اتخلص من هذا quo‏ 


5 يختلف go‏ المشتري بالدعرى امتناداً لبوليصة عن حق الدعرى 
استناداً لشهادة التأمين وشهادة سماسرة التأمين. إذ يمتع في الأرلى بحن 
الدعوى الماشرة ضد المؤمن بينما لا يملك هذا بالنبة للمتدين 
en SU‏ 


ويقول القاضى اللورد «سكراتون geration‏ + 


يجب أن تتوافر في وثيقة التأمين التي يصح تقديمها في البيع البحري 
سيف في حالة سكوت العقد أر وجود عرف تقر يقضي بغير ذلك 
الشروط التالية : 


pony due )1(‏ القانون التجاريء صفحة 215 1231 
Ya‏ قبل الشهادة قي الع سيف. إذ يسناج المشتري ies Led‏ يظهرها us d‏ الثاني 
أو البنك akaze Yl pil‏ عند تصرفه بالبضاعة سراء بالبيع أو الرهن أر يتقديمها على سبل 
الضمان رهي لا تزال قي مرحلة التقل حتى لا بضطر للاتظار إلى أن نعم وصول البضاعة 
had‏ مما يتناقض مع pal‏ وظائف ومميزات اليع «Bier‏ 

(2) سكراترن؛ مشارطات الابجارء Seas‏ 199 !20, 
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-l 


يجب أن تنص الوثيقة على أنها بوليصة تأمين . 


2 يجب أن تكرن صالسة للادعاء المباشر استاداً اليها ‏ 
3- يجب أن نتضمن جميع شروط عقد التأمين: سراء في الوثيقة à‏ أو 


بالاحالة إلى وثيقة أخرى متعارق عليها بصورة Hage‏ 

Ul‏ بالنبة لشهادة التأمين الأمريكية التي يجري التعامل بها في الولايات 
المتحدة على نطاق راسم والتي تينح حاملها نفس الحقوق التي يتمتم 
بها حامل البرليعة ضد المؤمن» فيجوز للمثتري أن يقبلها ولكن لا 
بجوز أن يجبر عليها ما لم ينمي عقد اليم على التزامه بقبولها. ريعتبر 
هذا Lage‏ مستقراً في الققه والقضاء البريطانيين!". ويضمن البائع الذي 





ay 


ET 
Donati K. Scott and Company, Limited V. Barclays Bank, Limited (24-25 January 1973) 2 
Y.3.1- (16 Cem. Cas. 253). 

حيث قال القاضي "بائكس Baka‏ ما يلي : 
تيجرز للبنك أت يرنض الشهادة الأمريكية العي قدمها البائع مع يقية الستندات لأنها Y‏ 
تتضسن الشررط التي تم التأمين على أساسها والأخطار المؤمن منها. فالشهادة ينقصيا 
الرضوح رالكفاية الذاتيةء إذ لا بد من أن ترفق بمستندات أخرى توضم أحكامها. وقد تال 
بهذا الرأي القاضي Sha‏ كاردي» عندما ترر أن شهادة التأمين لا تعادل Rad M‏ ولا ترتى إلى 
درجتها Eg‏ نهي c s‏ عقد النأين خقطء ولكنها Y‏ تغتمل على جميم شررط عقد 
الاين وما إذا كان هذا المقد ثد آبرم فقا للشروط المتعارف عليها تجارياً أم لا. رلا يمنا 
معرقة ذلك إلا بالرجرع إلى الوليمة نفها. ولذا: لا يجرز أن يجبر المشتري على 
Sag‏ 
Jo,‏ القافي اللورد سكرائرن في هذا السسكم أبفاً: 
Ya‏ تمادل شهادة التأمين التي قدمها الباتم في هنم القضية البوليمة. os‏ يعني أن جسيم 
شهادات التأمين الأمريكية لا تعادل البرئيمق GY‏ المرء عندما ينظر إلى هذه الشهادة لا Sa‏ 
جميع شروط التآمبن والأخطار cope‏ منها. بل عي تسيل في أغلب الشروط إلى البرليمة 
التي صدرت iai]‏ لها. ولذا: يجرز eot abel‏ الاعتماد أن يرفضها ما دام لا يتطيع أن 
يعرف من هله الشهادة جسيم شروط التأمين وأحكامه, 
ولا يمني هذا pla‏ صحة تقديم شهادة oubli‏ الأمريكية التي تين جميم شروط التامين على 
رجهها رتعطي لصاملها حل الادعاء السبائر bei‏ لها. رلكتني لا أتضي في هذا الحكم 
بصحة yd‏ أو „tarde‏ 
- غوتره المرجع الابق؛ صفحة 47 SSL‏ 
أنظر Ai Cal‏ 

Moller, Macar & Ca. V. Leslie & Anderson (1921) B LLL. Rep. 328. 


240 


يقدم هذه الشهادة وجود البوليصة التي تشير إليها وتطابقها مع الشررط 
التي نص عليها العقد أر يفضي بها العرف. كما يضمن صحة الشروط 
الني تشتمل Pie‏ 

ويجدر بنا أن تشير إلى أنه لا يقترض في البوليصة أن تتصمن جميع 


الشروط التي تم التأمين as,‏ لها والأخطار المستامن منها. 3p‏ يلتزم المشتري 
بول البوليعة التي تشير Sa‏ إلى فانون دولة ما دون أن يلزم البائع بارفاق 
نخة من هذا القائون مع البوليصة. 


كما لا يجوز للمثتري أن يرفض البوليصة الأجنيية إذا كانت صحيحة 


s,‏ لقانون البلد الذي صدرت فيه . قيما عدى حالة الحرب» كي لا يتهم 
المشتري بالتعامل مع بلد معاد. وستشرح ذلك مفصلاً فيما بعد. 


a) 


كما لا يجوز SLU‏ أن يقدم للمشتري شهادة تأمين بدلاً من البرليصة إذا 
f c‏ $ من 


مامرنء المرجع السابقء صفحة 141 352 
- قضية : 

^. C. Harper & Co. Y. Mackochine & Go. (1925) 2 K.B. 421. 
. مضد۴»‎ Sayt نظر نها القاضي الشهير‎ iy 
SSE 47 ia, 20 48 السابق؛ صفحة‎ ar pall خوتر»‎ 

Malmberg V. Evans & Co, (19M). 

tue‏ سلم الباتع (مويدي الجنية) برليصة تأمين صادرة صن ثركة سريدية وتتص 
على: اسم المومن؛ قيمة التأمين: الرحلة البحريةء وصف البضاعة واسم ASA RACE‏ 
رلكتها لم تنص على شروط التأمين والأخطار المتأمن متها؛ يل ouo cist‏ على 
الأخطار التي لا يثملها التأمين؛ ومن ثم أحالة إلى القانون السريدي وإلى البرليصة 
النمرذجية oui‏ يخص شروط التأمين والأخطار المؤنة. رقضي المشثري هذه الرليصة؛ 
ورنع الأمر القضاء: 
فسكبت المسكسة بصحة تقديمها. وقال القاضي Semtin à gl a‏ في هذا ipm‏ 
الا يجوز القرل بعدم محة هذه Lad Lll‏ لأنها أحالت إلى القائرن الريدي وإلى البرليصة 
الدسرذجية- بوليمة تأمين اللويدز ثل تحيل إلى القانون البريطاني دون أت تنمس على أحكام 
عذا oy‏ على وجههاء ولم بقل حل بعد يعدم صستهاة. 
تنما قال الثافي بيلهاشى | Bailhach‏ : 
«بكفي كي يفي ei‏ بالتزامه في البيع البحري سيف أن يقدم بوليصة تأمين صحيحة وفقاً 
لقاتون cla four] AL‏ وهر البلد الذي يمارس فيه التاجر السريدي ABUS‏ 
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تم التعاقد Udy‏ لشروط العقد (C. and F)‏ إذا وكله المشتري بالتأمين على 


ie Call 


a» 


eu. 


نستخلص من هذا كله ما يلي: 


لا توجد في الوقت الحالي أي عادة تجارية مستقرة يلتزم | شتري 
بموجبهايقول أي as‏ تأمين. كشهادة التأمين أو مذكرة سماسرة 
التآمين ‏ غير PL JI‏ 


لا تتضمن شهادة التأمين ومذكرة سماسرة التأمين جميع شروط عقد 
التأمين وأحكامه. وهى بذلك لا تعتبر معادلة للبرليصة. رلذا قانهما لا 
تكفبان لوفاء البائع بالتزامه في البيع سيف ما لم ينص العقد صراحة على 
LL‏ 


لم يقرر القضاء بعد بصورة قاطعة كفاية شهادة التأمين التي تنص على 
جميم شروط التأمين ‏ مثل الشهادة الأمريكية ‏ لوقاء البائع بالتزامهء ما 
لم نتقل هذه الشهادة للمكتري pram‏ حقوق عقد التأمين. 


لا يجوز للمشتري أن يطالب البائع الأجنبي بتقديم بوليصة تأمين صادرة 
في بلد المشتري إلا إذا نص عقد البيع صراحة على ذلك . 


أنظر تفية: 

Muller Maclean & Co. V. Leslie & Anderson (1921) 8 LLL. Rep. 328.‏ 
مذكرة السبار i fi. y‏ التقطية Broker Cover Note‏ هي مستند يقدمه وكيل dae al apli‏ 
Ageat‏ إلى المستامن بحيث يغطي الفترة الزمنية التي بين تقديم الطلب Mii, Proposal‏ 
المؤمن لهذا s.a‏ وإصلاره البرليصة. وتسند مدة صلاحية هذا المد عادة بأريعة 
عشر يرماً. ريغطي هذا المد الأخطار التي يرغب المستامن بالتامين خدها خلال 
عذء النثرة. كما ينتهي dame al pie‏ هذه المنة أو باخطار المؤمن للمتامن poer‏ 
dui‏ لطله. 
وتصدر هيتة اللريئز ale‏ #شريسة Bip‏ بدلاً من هذه المذكرة. وهي DUREE‏ 
بانها تمن نبول المزمن لطلب المتامن بحث ينعقد يذلك عقد التأمين Vega‏ 
- أنظرء سميث وكيتنء القانون التجاري ٠‏ صفحة 240 
ماسون؛ المرجع c uL‏ صفحة 141 152 
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المببحث التاسع : مدى التزام البائع بصحة عقد التأمين 


يلتزم البائع في البيع البحري سيف بأن يبرم عقد التأمين لدى مومن 
مليء ظاهر اليسار وفت ايرام هذا العقد. رلكن ضمان البائع لا يمتد ليشمل 
متلا عدم إعار المؤمن أر إفلاسه بعد تحقق الخطر المؤمن فده واستحقاق 
نعويفى التأمين"". بل أن هذا الضمان يمثد فقط حتى يتم تسليم البوليصة 
وبقية مسعندات الشحن للمشتري (المرسل اليه). فلا بصح وققاً لذلك تسليم 
البوليصة إذا كان المؤمن ls a‏ وقت إبرام العقد ولكنه أعسر أو أفلس قبل 
تليمها أو أثاء هذا اللي . 


لا يضمن البائع La‏ أن يحصل المشتري على كامل مبلغ التعويض في 
الدعرى التي قد يرفعها ضد المؤمنء إذ لا شأن له بذلك. كما لا يضمن 
إفلاس المؤمن أو إعاره بعد تسليم البوليصة إذ يعتبر ذلك من المخاطر 
التجارية التي يجب على المشتري أن يتحملها'. 


كما يلتزم البائع بضمان صحة عقد التأمين الذي أبرمه. gi‏ حكم القضاء 
مثلاً بفسخ عقد التأمين أو بطلائه أو إيطاله دون خطأ ثابت في جانب 
المشتري» ob‏ البائم يلترم بتعويضه عن الضرر الذي أصابه تيجة D‏ على 
الرغم من قبوثه البوليصة بحسن OEM‏ 


يجرز للمشتري Lad‏ أن يرفض البوليصة والمستندات إذا أصبحت هذه 


(1) علي جمال الدين عوضيء القائرن البحريء SA a‏ 
)2( أنظر قضية: .379 Schneider V. Burgett & Newsam (1915) 2 K.B.‏ 
ges 0)‏ المرجم السابقء صفحة MM‏ 
قضية : 495 Amold Karberge & Co. ¥. Blythe (1916) E KB.‏ 
00 غرترء المرجع pl‏ صفحة 52. 
Harper aed Co. Ld. V. Mackrhnie & Co. (1925) 2 K.B. 421 DEAE.‏ 
#حيث حكمت المحكمة بفس عقد التأمين لعدم كثف البائع عن جميع عيوب اليضاعة 
للمؤمن قبل إبرام العقد. كما قضت بتعريض المشتري عن الضرر الذي لحقه نتيجة [همال 
البالم الذي أدى إلى فخ العقد على الرغم من قبرله البرايصة بحن S‏ 
غرتردج وميغراهء المرجع الابنء صفحة 88 HMM‏ 
سامون» المرجع السايل» صفحة 155 ASG‏ 
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الرليصة غير قائرنية يسبب الحرب. کان تكرن i ale‏ عن شركة تأمين تحمل 
جنسية ab‏ معاد رقت تقديمها على الرغم من كوثها صحيحة وقت إصدارها. 
أو إذا حرمت دولة المشتري الشعامل مع البلد الذي صدرت قيه البرليصة 
والمستندات بحسن ثية وكانت جميعها مطايقة لما جاء في عقد الاعتماد 
وعنطاب uei‏ 


(41 باجيت» المرجع السابن» صفحة 513 
Tal -‏ 


Bass & Selve V, Bank Of Australasia (1904) 20 L.T.R. p. 431. 
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الفضل السادس 
التزام السانع ستطيم المستندات 


مشدمة 

يجب Qe‏ أن نشير منذ البدء إلى ضرورة التفرقة بين تليم المستتدات 
وتسليم البفاعة نفسها في اليم البحري سيف. إذ يتم تسليم البضاعة منذ 
تمام شحنها على السفينة في ميناء الشحن المتفن عليه إذا تم ذلك رفتاً 
للشروط التي نص عقد الع علهاء ولا يلتزم البائع بتسليم البفاعة نفسهاء 
أو بشمان تسلمها من قبل المشتري: في ميناء الوصول» لأن البيع سيف هر 
بيع للبضاعة تليم ميناء الشحن . 

ويتم تسليم المتندات بتليها للمشتري في الرْعان والمكان اللذين 
نص عليهما عقد البيع بعد تظهير البائع للمستندات لأمر المشتري إذا كانت 
للأمر. ويكتفي بارسالها للمثتري أو المرمل إليه إذا كانت للحامل - وهذا 
تادر عملا -. 

وقد دنعت هذه الثتفرقة بين تسليم البفاعة وتسليم المتندات عض 
الفقهاء إلى القول بأن eei‏ سيف يعتبر بيعاً للمستتدات وليس بيعاً للبضاعة: 
وهذا غير صحيح كما بينا Le‏ فعقد الييع سيف بيع للبضاعة التي يتم 


.33 3١ inte أنظر ما سبق‎ (1) 
26 ماسون» المرجع الايق؛ صفسة‎ - 
.5 | inte غرترء المرجع الاين ء‎ - 
tia. 
Arnold Karberge & Co. V. Blyth, Green, Jurdain and Co, (December 1915) 2 K.B. 379 or 1 
K.B. 495. 
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تسليمها للمشتري بواسطة المستندات التي tas‏ وأهمها سند الشحن. ولر 
aJi aial‏ دات قيمة في حد ذاتها Lal‏ تستمد قيمتها من البضاعة التي 
تمثلهاء وهي تؤدي بذلك درراً Gta‏ في التجارة APES al‏ 

تعريف المادة 435/ ( عن القانون المدني بي المصري التسليم بما يلي: 

ديكون التسليم بو ضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من 
حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم بستولي عليه Gat Peed‏ ما دام eel‏ 
تد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التليم على النحر الذي يتفق مع طبيعة الشيء 
Mega‏ 

يكون السليم إما قانونياًء وفي هذه الحالة لا يحتاج التسليم إلى تليم 
المبيع الفملي (المادي) للمشتري واستيلائه عليه أو LeS‏ وهو واجب إا 
تم اليم على أساس DA‏ 

وتنص المادة 436 من القانون المدني المصري على ما يلي : 

ERE‏ يعم التليم إلا إذا وصل اليه 
ما لم يوجد إتفاق يقضي بطر ذلك" . 

تحدد المادتان السابقتان التزام البائع بالتسليم بصورة عامةء غير أن 
الظروف الاقتصادية التي eal‏ لمشو لنشوء عقد البيع سيف جعلت التزام البائم 
باتسليم وطريقة هذا اتسليم ووفاء البائع بالتزامه ذو طبيعة وصفات kom‏ 
ولا uA‏ ذلك مم أحكام القائون المدني المصري» بل هر يتفق معها رفقاً 
لما نصت عليه المادة 954 من هذا القانرن. 

٠‏ إن وفاء الباتع بالتزامه في البيع البحري سيف لا يتم بوضع البضاعة 
ماديا تحت تصرف المشتري بحيث يحوزها حيازة مادية» بل هو یتم - بسبب 
ظررف هذا اليم وأحكامه التي شرحناها مابقاً . بتسليم las‏ الشحن التي 
تمثلها وأعمها: سند الشحن» Gad‏ التأمين والفاثورة التجارية» ويشحن 
البضاعة وتسليمها للناقل على السفينة المتجهة إلى ميناء الوصول Uis‏ 


(1) أنظر aee‏ صفحة 72 C‏ وصفحة 32.28 


)2( سليمان s paipa‏ عفد البيم» TLS‏ 183 وما بعدها 
- النهرري. البيع والمقايضة» ior‏ 556 وما بعدها, 
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للش by‏ التي نص عقد البيع عليها وللعادات التجارية الستعارف عليها فى 
يناء الشحن. وقد أكدت ذلك المادة 77 من قانرف ال ١‏ 
3 من قائون التجارة DER‏ 

فليم المتندات للمشتري يضع البفاعة قانوناً تحت تصرفه بحيث 
يستطيع ‏ براسطة مستندات الشحن - أن يبرم عليها النصرفات القانونية الني 
يريدها وهي لا تزال في الطريق» سواء بالبيع أر الرهن أو بتقديمها على سيل 
الفمان للبتك قائح الاعتماد المتندي. ويعبر عذا من أهم مميزات البيع 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن حيازة ig tal‏ للمستندات de‏ للبفاعة 
لا تحني حبازته المادية لها ما دام لم يتلمها بعد في ميناء الرصول. رهذا ما 
أكدثه المادة 2/954 من القائرن المدني المصري بقولها: 

«إذا تلم شخص هذه المستتدات وتلم آخر البقاغة ذاتها ركان 
كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تلم البضاعةء . ويتم ذلك 
غالبا إذا تصرف البائع أو المشتري بالبضاعة على سبيل البيع مثلاً براسطة 
تظهير أو نليم نسخ سند الشحن التي تمثلها ‏ وهي ما زالت في الطريق - 
لعدة مشترين» وتلم أحدهم ebai‏ من الناقل بموجب إحدى نسخ هذا 
الند قبل غيره من حامئي الخ الأخرى. 

تؤدي هذه التفرقة بين تسليم البضاعة وتسليم المستندات التي تمئلها ‏ 
كما سترى عند Uns‏ لالنزامات المشتري - إلى منم ig nu‏ حقان في الرد: 
حق المشتري برد المحندات إذا كانت غير مطابقة لشروط عقد Er ig‏ 
برد البضاعة نفسها إذا لم تتف وشروط هذا العقد بعد تلمه إياها في ميناء 
الرصول وفحصها للتآكد من مطابقتها على الرغم من مطابقة المجدات وتبوله 
لها. 

ونشير أخيراً إلى أن تسليم البضاعة للمشتري في ميناء الرصول بصورة 





(1) علي جمال الدين a page‏ مجلة OSL‏ والانتصادء LM JULI‏ صفحة TES‏ 
EN )2(‏ الابنء صفحة 386 وما بعذها. 
- مرقص» المرجع الابقء sli‏ 154 
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gas‏ وشروط عقد البيع لا يكفي لوفائه بالتزامه بالتسليم وفقاً لأحكام البيع 
البحري سيف ما لم يسلم المتندات التي تمثلها في الزمان والمكان اللذين 
a‏ 


نص عليهما عقد الع" . 
الميحث الأول : تسليم المستندات يكفي لوفاء البائع 


بالتزامه بالتسليم ولو هلكت البضاعة في الطريق 

يلتزم البائع وفقاً لأحكام عقد البيع سيف بشحن البضاعة على الفية 
المتجهة إلى ميناء الوصول i y‏ للشروط التي نص cle‏ العقد؛ وبالحصرل 
على المستتدات وتظهيرها وتسليمها للمشنري أو للبنك فائح الاعنماد 
المتندي أو البنك الرسيط في الزمان والمكان اللذين تص العقد عليهماء 
ويعتبر هذا وفاء ea SULS‏ بالتزامه بالتليم. كما تنتقل مخاطر البضاعة 
للمشتري منذ تمام شحنها على السفينة الناقلة في ميناء الشحن. فإذا هلكت 
البضاعة أو تعييت في الطريق فإن هلاكها أو تعيبها يكرن على عاتق المشتري 
ويكون ته أن يرجع بالتعريض على المزمن أو الناقل gh‏ على كليهما معا 
استنادأ لبوليصة التأمين وسل الشحن. 

يسنتج من هذا أن وفاء الباتم بالتزامه يعتبر صحيحاً إذا سلم المتندات 
للمشتري على الرغم من هلاك البضاعة أو تعييها قبل تسليم المستندات وبعد 
plos‏ شحنها. ولا يجوز للمشتري أن يرفض هذه المستندات يسبب الهلاك أو 
التعيب ما لم يثبت أن ذلك يعود إلى خطأ eli‏ تفه , 

وقد استقر القضاء البريطاني على هذا الرأي. وعلل القاضي اماك 
كاردي Me Cardie‏ ذلك بقوله E‏ 1 


0( قريدمان؛ بيع البفائع؛ صفحة 205 
uo Ad )2(‏ 
Manber Sackarine Co. V. Corn Products Co. (1919) ١ K.B. 198.‏ 
et ay Jus -‏ بادئ القانون التجاري؛ ANT inia‏ 
تشالمرز» بيع البفائع» M S‏ 
- مكراتون: مشارطات الايجارء ini‏ 198. 
- ساسوك؛ المرجع الابق؛ صفسة 165 169, 
- كينيدي؛ السرجع السابق؛ صفحة 116 117 
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«إذا وفى eiii‏ بالتزامه رشحن البشاعة التي نص Lir‏ البيع عليها 
وحصل على المتتدات التي تضعنها العقد أو جرى عليها العرف Lai‏ 
تليمها للمشتري» فإني لا أمتطيم أن أتصور إمكانية تأثر حقوق والتزامات 
الطرئين المتعاقدين بسبب غرق السفية أو البفاعة ولو علم البائع بفقدانها قبل 
تليم المستندات. ويعتبر البائع قد وى بالتزامه إذا غرقت البضاعة رالسفينة 
قب تليم المسندات دون أن يعلم e‏ وهذا متفق gle‏ 


يفي البائع بالتزامه Lad‏ إذا ملم المتندات بعد علمه بهلاك البضاعة 
والفينة. ON‏ تعرض البفاعة لشطر بحري يؤدي لهلاكها يعر من فمن 
"iden‏ المتعاقدان في اليم سيف, ويلتزم المشتري بأداء 
-atl‏ لقاء aali‏ هذه الممتدات ولو كانت البضاعة رقت تلمها BUT,‏ في 
تاع البحر ببب أخطار مكمولة أو غير مشمولة بعقد IP subi‏ أر إذا تأكد 
لكل من المشتري والبائع رقت تسليم المسئندات أن البضاعة لن تصل 
للمثتري بسبب حرادث غير RÀ go‏ 


ore di‏ الثاني : مكان تسليم المستتدات 


يلتزم البائع بأن يسلم المتندات للمشتري قي المكان الذي نص عليه 
عقد البيم . والأمر كذلك بالنسبة للبنك فاتح الاعتماد المستندي أو البنك 
الوسيط . 


DEP أنظر في التضاء البريطاتي‎ (ty 

Arnhokl Karberge & Co. V, Blyth (1915) 1 K B, 495, 
UTS السابقء صفحة‎ por acudir. 
.198 صفحة‎ e سكراتون؛ المرجع الاين‎ - 
26.22 صفحة‎ QUUM غوتر» المرجع‎ - 
DEAS. 

C. Groom Lid. V. Harber (1915) 1 X.B. 316. 

حيث غرقت السفية التاقلة eva d‏ تبل تليم المستدات. فرنفى المشتري تلمها 
باعبارها تمثل بشاعة مققردة رقت LLL‏ كما أنه لم يكن قد تم تخصيمها وقت نقدها 
وبالتالي ل je‏ ملكيتها للمثتري بعد. 
ph‏ الفاضي اللورد "آنكين «تقاه»؟ بمحة تلم هذه المندات. 
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ويلتزم البائم وفقاً تلرأي الائد في الفقه المصري Oh‏ يسام المستندات 
في موطن المشتري إذا لم بعين عفد الببع مكاناً ID Led‏ بينما يقضي 
القضاء البريطاني ‏ ويسايره الفقه في ذلك بضرورة تسليم المستندات في 
مركز أعمال المشتري» فإذا لم يكن له مركز أعمال ab‏ تليم caa)‏ يتم 
UL, Ju‏ إلى محل Residence cbi‏ 

يجري العمل في التجارة الدوثية بأن يرسل البائع هذه المستندات إلى 
وكيله في ميناء الرصول بحيث يتولى الأخير تسليمها للمشتري لقاء قفن 
الثمن. أو يرسثها البائع إلى البتك هباشرة إذا تصن العقد على تسرية دين o‏ 
يواسطة الاعتماد المستندي» وبتولى البنك تسليمها لعميله المشتري لقاء 
استعادة ما دفسه أو لقاء خطاب ضمان كما مترى فيما بعد. 

لا ينتصر التزام البائع على إرسال المتندات فقط بل يمتد هذا الالتزام 
حتى يتم تليمها فملاً للمشتري . كما يلتزم البائع بارسال وتسليم بديل لها 
إذا نقدت في الطريق قبل PULLS‏ فالتزام البائع هنا العزاماً بتحقيق غاية 
وليس التراماً ببذل عناية . 


المبحث الثالك: الوقت الذي يجب أن يتم فيه تسليم المستئدات 


يلتزم البائع بتسليم المستندات ني الموعد الذي تم الاتفاق علبه بين 
الطرفين في عقد الببع» أو غسمن الفعرة التي نمى عليها هذا العقد*. كما 
يلتزم ‏ إذا لم يحدد العقد موعلا أو فترة محددة للتسليم  ob‏ يلها 
للمشتري في أقرب وفت ممكن بعد شحن البضاعة على السفينة الناقلة بدون 
أي تأخير» أو خلال زمن معقول هن ثمام الشحن. فما هو المعيار الذي يمكن 


(41 علي جمال الدين عرضء القائون البحريء نبذة 331. 
o‏ علي diee‏ الدين عوضىء مجلة القانون والاقتصاد» المرجم الالء صفحة E‏ 
)2( فضية: .395 Iranê Y. Livingsion (1871) LR. $ H.L.‏ 
. كبتيدي؛ المرجع السابق : صفحة 68 و110. 
)3( علي جمال الدين eye‏ المرجعين الابقين. 
شوتر ؛ العرجم السابقء inia‏ 256.22 
nip (A)‏ عقد Gis gl‏ 192. 
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الاستتاد e‏ لتحديد هذا الزمن المعقرل. . . يعبر تحديد الزمن المعقرل Gi y‏ 
للقضاء والقفه البريطائي قضية وتائم يعرد نقديرها لمحكمة المرضرع في كل 
قضية على حدة وفقا للظروف السحيطة بابرام عقد البيع siiig‏ ولا بد 
للمسكمة عند تحديد هذه الفترة الزمنية المعقولة من الرجوع إلى aad‏ 
العقد رارادة الطرفين والعادات التجارية المتعارف عليها فى ميتاء الشحن. ولا 
بد Cad‏ من all‏ إلى طبيعة البقاعة المشحونة وإلى الصعربات والعراقيل 
التي قد تتعرض لها البضاعة أثناء الشحن والتفريخ s‏ وهل هي سريعة التلف 
بحيث أنها لا تحتمل الانتظار أم لاء وهل هي باهظة التكاليف في التخزين: 
وهل يحتمل أن ترتفع رسوم استيرادها قريباً. إذ يلتزم البائع بارسال وتسليم 
محدات Jte‏ هذه اليضائع بسرعة أكبر عن غيرها من OBLAST‏ 


ولا بد ud‏ في تقدير ذلك Lad‏ من أن نأخذ في اعتبارئا قرب أو بعد 
ميناء الوصول . إذ يلتزم البائم بارسال المستئدات بسرعة أكبر كلما قرب ميتاء 
الوصول من ميناء الشحن. OV‏ الزمن عنصر أماسي من عناصو عقد اليم 
سيف وتتحقق مصلحة المشتري على وجه أفضل كلما أسرع pols Ul‏ 
المستندات كي يتسنى للمشتري (المرصل إليه) التصرف بالبضاعة رهي لا تزال 
قي مرحلة النقل أو استلامها من الناقل فور وصولها تجنباً لما قد تتعرض له 
من أخطار على أرصفة ميناء الوصرل وفي المستودعات خاصة وأن عقد 
التأمين الذي يبرمه البائع على اليضاعة قد لا يغطي الأخطار التي تتعرضى لها 
بعد وصولها إلى ميناء اترصول . 


رلكن: هل يلتزم البائع بتسليم المستندات للمشعري J2‏ وصول 


gius (1)‏ اليبع سيف صفسة 108 109( وصفحة 152 
- تشارفز وورث» المرجع الابقء صفحة ASL‏ 
iiie.‏ بيع inio alall‏ للل 
- أنظر في القضاء البريطاني Ua‏ التالية: 
Johnson V. Taylor Bros, & Co. Lid. (1917) A C. 144,‏ - 
Landauer & Co. V. Carver & Speeding Bros. (1912) 2 K B. 94‏ ~ 
C, Sharpe & Co. V. Nozawa & Co, (1917) 2 K.B. 814.‏ + 
427 علي جمال الدين عرض القانون الحري» 53033 
- علي جمال الدين عرض» مجلة القائرن والاقتصاد؛ المرجع الابق؛ صفحة R2‏ 


251 


الضاعةء أو قبل فح عنابر القينة. . . أم يقبل منه ذلك ولو تم التسليم بعد 
وصرل البضاعة phe phy‏ السفيتة. . 


iL,‏ القضاء الفرتسي بالرأي الذي يقضي بتسليم المستندات قبل فتح 
عابر at‏ أي بعد وصول السغيئة رقل فح العتابر. وقد حكمت میک 
النفض الفرنسية بذلك. لأن البائع قد يرسل عدة شحنات دفعة راحدة لعدة 
مشترين ويستفظ بندات الشحن الخاصة بها لديه رمن ثم يعمد إلى تليمها 
وتسليم البضاعة إلى المشتري الذي دفع في البضاعة Lead‏ أكبر مما يولد ضرراً 
للمشترين الآخرين. وتذلك استقر قضاء محكمة التقض الفرنسية على أن كل 
شرط يعفي البائع هن تعيين البضاعة قبل قتح عنابر السفينة يؤدي إلى إخراج 
هذا العقد عن صنت أي عن كونه بيع سيف Pats)‏ 


ولكن الفقه المصري يأخذ بالرأي الذي يقول بالتزام البائع بتسليم 
المستتدات قبل وصول البضاعة إلى Pya gh eka‏ 


بينما يعتقد القضاء البريطاتي بأن هذا الأمر يعتبر فضية وقائع يعر 
تقديرها للمحكمة وفقأ لرقائع كل قضية روفقاً للظررف المحيطة بها“ . ولكن 
هذا القضاء يشترط على اليائع بذل الهمة الكافية في الحصول على المستتدات 
رإرسالها للمشتري بأسرع وقت ممكن درن أن يلتزم بوصولها قبل أو بعد 
رصول aN‏ 


633 صفح‎ a الموسوعة النجاريةء المرجع الاين‎ INC alr) 

)2( محسن شقين: الوسط ؛ الجزه n pUl‏ صفحة AM‏ 

Sanders V. Mackao (1883) 0.8.5.327. 144% )3(‏ 
احيث قال eal‏ البريت 18606 : 
YA‏ بوجد في عفد البيع سيف شرط مني بلتزم البائع بمقتضاه بغمان وصول المتندات 
للمنتري قبل وصرل البضاعة بحيث يتمكن المشتري من إرسالها لميناء التفريغ قبل امتحتاق 
الرسرم عليها بعد التغريخء أر أثناء وصولها إلى ميناء الوصرلة ‏ 

Sanders V. Maclean & Co. (1883) Q.B.D. X77, a (4)‏ 
حيث رقف المشحري المستجدات ببب وصرلها بعد وصول الغينة ورضع البفاعة في 
السخازن وفرغى الرموم عليها. تسكم القضاء فيد المشتري . YN‏ يقترض dpes Se‏ 
الستدات إلى المشتري قبل رصو الفينة. 
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بينما بري بعض الكتاب البريطانيين ضرورة وضع المستئدات تحت 
تصرف المشتري وتليمها اليه قبل رصول السفينة والبضاعة؛ أو قبل فتح 
عابر السفينة التي نقلتها على ais il‏ 

ويشترط القاتون الأمريكي بذل الهمة الكافية في إرسال المستندات درن 
أن يشترط وصولها قبل أو بعد وصول aiti aN‏ 


المييحث الرابع : المستندات التي po‏ البائع بتسليمها 

تصنف المستندات التي يلتزم البائع يتسليمها في عقد البيم سيف إلى 
صتفين رشِين وعما: 
أ- المستئدات الرئيسية. 
ب المستندات الثائوية . 

ot‏ كل متها على انفراد. 
أ رهي تدعمل على ثلاث متتذدات» وهذه الستندات هي: 

an. ld‏ الشحن. 

2 . برليصة التأمين. 

3 . الفاتورة العجارية . 

بينما فيما سبق الشروط الواجب ترافرها في سند الشحن بصورة 
مفصلة. كما شرحنا بصورة رافية شروط وأحكام بوليصة التأمين. رنرى أن 
نقدم هنا شرحاً e‏ إضافياً لبونيصة التأمين إضافة إلى شرح واف عن 
الفاتورة التصارية فقط , 


205 صفحة‎ (lat فريدمان؛ بيع‎ CO 

: تس العادة 2/30 من تانون التجارة الأمريكي المعدل علي ما يلي‎ CO 
البائع بأل الهءة الكافية المتعارف عليها لارسال المستندات الصحيحة للمشتري:‎ edo 
NG pi والتي تحمل المتظهيرات الضرورية اللي تسفظ‎ 
.162 159 ماسر المرجم الاين صفحة‎ ~ 
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أولاً: التزام البائع بتسليم بوليصة التأمين ونقل حقوق عقد التأمين 

يلتزم البائع في البيع البحري سيف كما بيتا سابقاً = بالتأمين على 
البضاعة لمصلصة المشتري. وهو نتبجة AU‏ إما أن يبرم عقد التأمين باسم 
المشتري ولمصلحته مباشرة أو أت يبرم عقد التأمين باسمه ويحصل على 
البوليصة لأمره ومن لم يظهرها لأمر المشتري قبل تسليمه إياها . 

ريشترط أن يكون لهنه البوليصة نفس خواص سند الشحن رشكله. فهي 
Ul‏ أن تكون للحامل أو أذنية للامر. إذ يجب أن تصدر هذه البرليصة بصورة 
تسمح باتتقالها وانتقال حقوق عقد التأمين للمشتري. وقد أدرجت هيئة اللويدز 
هذا الشرط في البوليصة التي تصدرها وحذت بقبة شركات التأمين حذوها, 
وينص هذا الشرط على ما ڀأتي : 

دلا تحمي هذه البرليصة حقوق المؤمن نقط. بل هي تحمي حقوق 
آي شخمى أو أشخاص بمكن أن تؤرل إليهم هده الحقوق ALLS‏ 

Ore‏ وتعتبر الحقوق التي تترتب على عقد التأمين تابعة ومكملة 

للبضامة» إذ تحل دعرى التعريض ضد المؤمن محل البضاعة في حال 
هلاكها أو Pu‏ 

كان Juil‏ البوليصة وفقاً للقضاء البريطاني يتم برامطة التظهير فقط 
بحيث لا يجرز انتقالها عن طريق المناولة نقط حتى عام 1933 م عندما حكم 
القاضي «روش» بصحة انتقالها بقوله؛ #تسلم بوالص التأمين عادة في البيع 
سيف بدون تظهيرء فهل أصبح هذا التسليم عادة تجارية متعارفاً عليها بحيث 
يكون له نفس مفعول التظهير وآثاره. . رئحن نرى ob‏ على المشتري أن يلبث 
ob‏ انتقال البوليصة اليه كان بقصد تظهيرها وفقا لما اتجهت اليه ial jj‏ 
الطرفين. كما يجوز للبائع أن ثبت عكس ذلك . 

يلتزم البائع كما ذكرنا سابقاً بضمان صحة البوليصة التي يلمها 


.103 صفحة‎ stile البيع‎ tps 0) 
.528 alg الغانون البحري»‎ iue علي جمال الدين‎ 2) 
,316 315 صفحة‎ PIC EE VET a) 
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للمشتري. ويتحمل البائع إذا كانت البوليصة غير صحيحة جميع الأخطار التي 
قد تنجم عن ذلك» كما قد يسأل البائم عن مبلغ تعويض التأمين الذي يكون 
للمشتري الحق Jean JU‏ عليه لر لم تكن VARY‏ 

ولا يجوز لليائع أن يرسل للمشتري خطاب ضمان Mas‏ من البوليصة 
يخطره فيه بالتأمين على البضاعة بموجب Cad p‏ موجودة تحت يده . 

ريجب أن تغطي البوليصة مرحلة النقل البحري كلها سواه تم النقل 
بمورجب سنك شحن واحد أو بموجب سندات عدة Pens‏ بحيث لا يجوز 
له أن يلم عدة بوالص oe‏ يغطي كل متها d p‏ من مرحلة النقل أو جزءاً 
من البضاعة ما لم يتص العقد صراحة على ذلك. 

ويجوز للمشتري أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض إذا أخل المشثري 
بهذا الالتزامء كأن يمتنع عن تقديم البوليصة أو يقدم بوئيصة لا تتفق وشروط 
العقد أو العادات التجارية المتعارف عليها في ميئاء الشحن. 


ثانياً: الفاتورة التجارية 

تعتبر الفائررة التجارية من المتندات الرئيسية اثلاث التي ياتزم البائع 
a s‏ للمشتري في البيع سيف ولو لم ينص عفد eei‏ على تسليم هذه 
Poot‏ ولا يبرأ البائع من هذا الالتزام إلا بمرجب نص صريح في 
عقد البيع , 


الفاتورة التجارية محرر يلتزم البائع بتقديمه للمشتري يبين فيه كمية 


AM كيدي» البيم سيفب صطحة‎ (D 

(2) كارفر؛ القانون البحري الريطاني: الجزء £9 صفحة 195. 

(3) علي جمال الدين cue ue‏ مجلة القانرن والاقتصادء المرجع s elo‏ صفحة 722 

159 مجموعة شاهين وحاتم؛ الجزء‎ og 1963 /!1/8 قافي بيروت الملفرد رقم 2012 ني‎ A) 
2 صفحة 18 وقد قرر القاضي في هنا الحكم ما يلي‎ 
لني عالة البيع سيف بتوجب على البائع تليم الشاري أر مله المستندات الأماسية‎ 
اللازية ؛ وهى: فاتورة البفاعة» كد الشسنء برليصة التامين(الفمان). أما المحذات‎ 
Qed الباقية ومن جماتها شهادة السا نهي ثائرية رلا يلتزم البائع بتليمها ما لم بنص عقد‎ 
صراحة على وجوب تليم سند معين متها‎ 
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البضاعة المرسلة وأوصافها والوحدات التي تتكون wl gee‏ وشن کل dese‏ 
حدةء وقيمتها الاجمالية وقيمة أجرة النقل وأقساط التأمين علبها. وتبين 
الفانورة La‏ اسم طرفي العقد وتاريخ التماقد على البضاعة أو fal‏ 
المشتري أوامره للباتع بطلبهاء وتفصيلات التعبثة (بما فيها وزن كل صتدرق 
على حدة)ء وعلامات البضاعة وأرقامها الظاهرة على الأغلفة والصتاديق, 
bg ly‏ التي ثم البيع بموجبهاء وتفاصيل الشحن بما فيها اسم السفينة 
الناقلة وخط النقل. ويجب أن تبين الفانورة الثمن الحقيقي للبضاعة بصررة 
دقيقة» وأجرة التقل. وقد تنص القاتورة Lad‏ علي أسعار المصنع اذا طلب 
المشتري ذلك . 

ويندر أن تنص الفاتورة على شروط تستثني الغلط أو الضياع & «Errors‏ 
Omissions Excepted» (E. & O.E)‏ . وتصدر الفاتورة عادة من ثلاث أو أربع 
Gu...‏ 
نسخ Sh‏ 

وقد az‏ الفاتورة على الأجرة التي بلتزم المشتري بدفعها للتاتل في 
ميناء الوصول اذا اتف المتعاقدان على تأجيل دفعها وخصمها من القيمة التي 
تنص عليها الفاتورة Oa sina‏ 

تعتبر الفاتورة المستند الأماسي الذي يرجم اليه في حالة اختلاف 
المتعاقدين على دين gpl‏ = ولذاء لا يجوز puli‏ أن ينص فيها على نص 
أكبر أو أقل من الثمن الذي نص عليه عقد البيع. وقد نصت المادة 30 من 
الفراعد والعادات الموحدة للاعتمادات المتندية على ما يلي: 

"يجرز للوك أن ترفض الغواتير المحررة بمبلغ أكير من ميلغ الاعثماد 
ما لم يتضمن عقد الاعتماد تعليمات مخالفةة. 

وتشتمل الفاتورة على أوصاف البضاعة بصورة مفصلة ودقيقة بينما 


)0( علي جمال الدين عرض عمليات الوك صفحة 414. 
- جء ب. cle‏ المرجع LEE‏ 
)2( شعيتوفء تجارة الصادرات» صفحة 57 58. 
ميتس هولدن؛ GLY‏ المصرفي؛ صفحة 252. 
(D‏ أنظر قرار القاضي #بلاكبورن «مطططت» ني قضية : 
Intend V. Livingston (1871) L.R. a5 H.L.» 395.‏ 


256 


يكتفي سند الشحن ببان الوصف الظاهري للبضاعة؛ كما تقتصر nell‏ 
ie EMI‏ على وصف البقاعة بصررة Pee‏ 


يجب أن تفتصر القاتورة على البضاعة التي نص عليها عقد البيع فقط . 
فلا يجوز آن تتضمن UM Ley‏ بضاعة أخرى. كما لا يجوز أن يذكر قيها أية 
مصاريف ونفقات غير dole‏ (مثل مصاريف التخزين أو النقل أو البرقيات 
والعمرلات) إلا إذا سمح عقد poel‏ صراحة بتلك. 


أما إذا سمح عقد tool‏ أر عقد الاعتماد بالشحن الجزتي» وجب أن 
تكرن الفاتورة بقدر الكمية المشصونة فقط © , 


يجب أن تصدر الفاثورة باسم المشتري ما لم ينص عقد البيع على ضير 
ذلك. كما يجب أن تكون الفاتورة مطايقة لسند الشحن وبوئيصة التأمين 
بالنسبة لكمية البضاعة وقيمتها. كما يجب أن تنص على أن البضاعة تخص 
البائع فقطء إذ لا يجوز أن يذكر فيها إسم أي شخص آخر ولو كان شريكاً 
wil‏ الذي تم التعاقد Pus‏ 


تعتبر الفاتورة التجارية ذات أهمية كبرى فى التجارة ud yall‏ حيث أن 


تنفيذ العقد يستئد إليها إلى حد كبير. ويهدف المستررد من التفاصيل التي 
تضمنها التأكد من أن عمله التجاري يتفق مع النظم والقوانين المحلية في Ab‏ 


)1( المادة 30 من القراعد والعادات الموحدة للاعتبايات المتندية, 
(D‏ سحي الدين علم الدين: الاعتماد الممتندي؛ صفحة 181 182. 
EO‏ في القضاء الأمريكي قفية: 
Wells Fargo Nevada National Bank V. Corn Exchange National Bank (1927) 23 F. azh» L.‏ 
حيث حكمت السحكمة بعدم صحة الفاتررة النجارية التي قتع على أن تسا من البقاعة 
يخس البائع بينما يخص القم الباقي شخصاً آخر غيره. 
DB p PPM‏ 
- غرترء المرجع ih‏ صفحة 69. 
ج. ب. ميللر» المرجع الاين » ime‏ قال AD‏ 
- أنظر أيضاً في القضاء البريطائي : 
LJ.K.B. ar P. 472.‏ 87( )مع & Produce Brokers Ca, V. Weis‏ 
- وني oaa‏ الأمريكي : 
Taternational Banking Corporation V. Irving National Bank (1922) 283 Fed. at P. 103.‏ 
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الاستيرادء كنظم الصرف والرسوم الجمركية. ويفسر هذا اصرار المشتري 
أحياناً على امتلام الفاتورة بصورة مسبقة . 


يجب على الباتع أن يمتنع عن إصدار فاتررة تجارية تتضمن معلرمات 
وبيانات غير صحيحة حتى ولو طلب المشتري ذلك بل حثى ولو كانت هذه 


المعلومات ثانوية Paty‏ 


tie dl gh ثالاً: المستندات الثانوية‎ 


لا يلئزم البائع بتسليم أي من المتندات الفرعية إلا إذا نص العقد 
صراحة على خلاف ذلك. أو كانت العادات والأعراف التجارية الارية 
المفعرل في ميتاء الشحن تقضي بالرَام البائع بتسليمها مع بقية المستندات 
S5 LM‏ وتعتبر هذه المستندات حجة على المثتري بما درن فيها بحيث 
لا يجوز له الطمن بعدم صحتها ‏ بعد قبوله لها إلا عن طريق دعوى الغش. 
ولكنها تفقد حجتها في الاثبات إذا كانت غامضة أو غير OL.‏ 


iL‏ القضاء الفرنسي بالرأي الذي يقول: إذا لم يدون البائع في هذه 
الستدات البيانات التي تم الاتفاق عليها كان للمشتري أن يرفضها ريطالب 
بفسخ عقد البيع مع التعويض* oY‏ هذه المستندات هي الصررة الحية لمحل 
بيع لم يره Pe‏ 


)0 شميترف» المرجع الابلء 5T inde‏ 58. 
- ميلس هولدن؛ المرجم الابق؛ صفحة 252 
- يجدر با أن نشير إلى وجود فاتررة نموذجية لدى دول الكرمونوالث تم وضمها سنة 1923 p‏ 
من قبل المؤتمر الانتصادي الابراطوري. ريجرز لكل دولة أن تضيف عليها التعديلات التي 
ثراها متاسية. 

)02 تقضي المادة !1 من القراعد الدرلية الموحدة بالترام البائم يليم شهادة Vua‏ وشيادة Alas‏ 
بشرط أن يتحمل المشتري نفقات الحصول على هاتين الوليقتين؛ إضافة إلى سند الشحن 
وبوليصة التأمين والفاتورة التجارية . 

0 علي جال الدين s ge‏ القائرن البحري» المرجع الابق» نبذة 526 
— مصطفى طهء القالون ag n‏ نيذة 617 
- مصطفى طهء الو جيز في القائرن cus nl‏ نبذة 428. 

(4) تقض فرني 3 مارس 1924 oy‏ وتعليق الاستاذ sage‏ 
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ويلتزم المشتري بتقديم المساعلة الضرورية للبائع للحصرل على هذه 
المستندات إذا كان الحصول عليها يتطلب ذلك . ولا يلتزم البائع بتعديمها إذا 
امتنم المشتري عن تقديم ciae Lal ode‏ بل يتحدد التزامه فى هذه البحالة 
يذل الجهد المعقول للحصول Pede‏ 

eal,‏ المستدات الفرعية المتعارف عليها في النجارة الدوئية ما يلي: 


; Certificate of Origin List شهادة‎ . Î 


قد يشترط المشتري في عقد البيع أن يرفق البائع مع الفاثررة التجارية 
شهادة منشأ موقعة من قنصل ALIE‏ المستررد المقيم في al‏ التصدير؛ أو من 
الخرفة التجارية في بذد المصدر أو من البائع نفسه فقط . رتختلف النظم 
الخاصة بهذه الشهادة من بلد لآخر. رلذا يحسن بطرفي العقد أن يتأكدا من 
المعلرمات الخاصة AU,‏ قبل التوقيع على عقد البيع سواء من قنصل ALI‏ 
المستورد أد من الهينات والمؤسسات التجارية المختصة بتقديم مثل هذه 
المعلومات < 

uri‏ هذه الشهادة ذات أهمية خاصة بالثسبة للدول التي تحرم التعامل 
مع بعض البلدان (مثل شرط من التعامل مع إسراتيل في الدرل العربية)» أو 
للاستفادة من نظام التفضيل الضريبي (مثل دول الخومنولث) o3,‏ السوق 
الأوروبية المشتركة) و(دول التجارة KEETA $ M‏ 


ب . القاتورة القتصلية Consulat List‏ : 


قد تتطلب يعض الدول أن يرئق الفاتررة التجارية فاتررة فنصلية مرقعة 
من قتصل البلد المستورد في بلد المصدر» مثل: كوباء vagal SV‏ ويلدان 


.86 الاب صفحة فق‎ em adu (0) 
Eypnanou V, Cyprus Textiles Lid. (1958) 2 LLL. Rep. 50. : inar 
: من آهم الدرريات التي تهتم بذك في بريطانيا ما يلي‎ (2) 
+ The Chamber Of Commerce Jurnal, 
- The Exponter's Year Book, 
- Thr Merckan; Shipper. 
+ Loyd's Loading List Aupplemenu. 
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أمريكا اللاتينية. كما تشترط الولايات المتحدة الأمريكبة تقديم هذه الغاتورة 
إذا زادت قيمة ea‏ المسترردة عن 500 ces LY as‏ فيها أن البضاعة ليت 
من اليضائع التي تمنم اللطات الأمريكية استيرادها وفقا للقوانين الجمركية 
“ny 1‏ 

تتضمن الفاتررة ‏ كما قلنا مابقاً - جميع التفاصيل الخاصة بالبضاعة. 
ويقدمها غالبا الوكيل بالعمولة إلى المشتري (المرسل اليه) بعد تصديقها من 
قنصل البلد المتورد في بد المصدرء وقد يطلب القنصل من الوكيل تأدية 
اليمين القانرنية على صحة ما جاء فيها من معلومات. 

وتصدر الفاتورة عادة من ثلاث RS‏ تلم نسختان منها لقتصل البلد 
المتورد الذي يتولى بدرره إرسالها إلى السلطات الجمركية في بلده؛ Later‏ 
as. i pbs‏ الثالثة للمشتري. وتقبل السلطات الجعركية عادة هذه الفاتورة 
مما يخقف منها عبء فتم الطرود والصناديق للتحقن من محترياتها. كما أن 
هذه السلطات تند اليها بالنسبة لثمن البضاعة عند تقدير TER‏ 
Ps alt‏ 
t‏ - الشهادة النوعية Certificate of Quality‏ : 

رهي تبين نوع ودرجة البضاعة المدرجة فيها. وتصدر غالبا بإحدى 
agar‏ 
أ- شهادة Ley‏ تموذجية Certificate In Rem‏ رهي نوجه iale‏ للجميع: 
مثل الشهادة التي تصدرها هيئة اللويدز بالنسية لتصنيف درجة السفيئة. 
ب شهادة خاصة dele‏ محل العقد tM‏ بين كل من eu‏ 

والمشتوي ‏ رهي توجه عادة للمشتري P hä‏ 

د شهادة القحص والتفتيش Inspection Certificate‏ : 

ها شهادة الت التحليم Analysis Certificate‏ : 


RST صفحة‎ ltl المرجع‎ iat (D 

.252 هولدن» المرجع السابنء صفحة‎ cL. 
.355 بيج وبيرنس» المعرفة التجارية» صفحة‎ OD 
FL صفحة‎ pl شمترفء المرجع‎ 0) 
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و الشهادة الصصية Phytosanitary Certificate‏ : 
5 كف الوزن والتعبئة Weight List‏ : 

: Fumigation Certificate ll ۔ شهادة‎ z 

ط ۔ شهادة الضمان Guarantee Certificate‏ : 

‘Export License إجازة التصدير‎ T 


: Pimport License al إجازة الاسر‎ . 4 


بينما عند دراستتا للمستندات الشروط التي يجب أن تتواقر في كل 
سد على حدة حتى يكرن تقديمه وفاء صحيحاً من البائع بالترامه في Coll‏ 
البحري سيف. ونرى أن نضيف إلى ذلك ما يلي : 


أولاً . التزام البائم بعسليم مستندات شحن MAS‏ 

يلتزم البائع بتسليم جميع المتندات التي ينص عليها عقد البيع أو 
يقضي بها العرف التجاري الائد في ميئاء الشحن فيما BE‏ لم يحدد 
العقد هذه المستندات. ولا يجرز تلبائع أن يمتنع أر أن يهمل في تسليم 
أي Aula‏ منها بحجة عدم anal‏ أو عدم ipe‏ لأن المشتري TR‏ 
بتقدير مصالحه التجارية وليس للبائع أن يتدخل في qax‏ هذه المصالح . 
نيما يعتبر قليل الأهمية في نظر البائع مد تكون له أهمية قصرى في نظر 
المشتري أو RAS‏ للنظم القاتونة أو العادات التجارية الارية المقعول 
في بلد الاستيراد. ويجوز للمشتري في هذه الحالة أن يطالب Genie‏ 


(3) أمين عبد الملك a‏ الاعتماذات المتنديةء محاضرات حلقة الدراسات eii raa‏ القاعرة 
inia‏ 18- 
- هتري مرقص ele‏ الاعتمادات i‏ مسافرات حلقة الدرانات SAL adl‏ 
aU‏ صفحة 1. 
- أنطاكي وسباعي» المرجم c LIE‏ الجزء «LA‏ صفحة 495 500 
مصطفى vob‏ القانون og pd‏ نذة 821 
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العقد مع التعويض أو أن يفتصر طلبه على التعويض فقط وفقاً لاختياره. 
يلتزم البائع Lad‏ بتسليم المسحدات التي تم الاتفاق عليها دون pot‏ 
فلا يجوز له أن يسلم aa gl‏ ما بدلا عن تند آخر طلبه المشتري. 
كما لا يجرز له أن يسلم صورة عن أحد السندات بدلاً من الأصل . ويلتزم 
Lal‏ يتسليم هذه الخ التي نص العقد عليها أو التي يقضي بها العرف. ولا 
يقبل منه منه تسليم نسغ أتل من ذلك رلر تم هذا لقاء خطاب Polad‏ ويجب 
أن يكون كل مستند مكتملاً في ذاته بحيث لا يقبل المستند الذي يحيل على 
أي ند آخر؛ بل يجب أن تتواقر الكفاية الذاتية في كل مستند من هله 
١ Majer i‏ 
ويجوز للبائع . كما قلنا سابقاً ‏ أن يطالب فسخ عقد البيع مع التعويض 
أر بأحدهما فقط إذا أخل البائع بهذا الالتزام ولو وصلت البضاعة سالمة. وقد 
حكم القضاء البريطاني بذلك بقوله: 


«يجوز للمشتري إذا لم يقدم البائع له مستندات كامئة أن يرفض هذه 
المستندات ولو وصلت البضاعة PhiL.‏ 


يلتزم البائع أيضاً بتقديم مساعدته للمشتري للحصول على أي 
مستندات أخرى يطلبها ملاوة على المستندات التي ثم الاتفاق عليها فيما 
إذا كاتت المستندات الاضافية تساعله مثلاً على إدخال البضاعة إلى ab‏ 
الاستيراد أو تاعد على مرورها في أي بلد آخر خلال مرحلة النقلء 
سواء كان إصدار هذه المستندات يتم في بلد المنشأ أو بلد الشحنء 
ويتحمل المنتري نفقات هذه المستندات PUGLEY‏ 


Jd )1(‏ ما ake‏ 
)2( علي جمال الدين عرض عمليات A91 ABS i erbe‏ 
- مصطفى طه ؛ القائرت البسري» نبذة 645. 
- سباعي وأنطاكي » المرجع الابق. صفحة 495 300. 
e$ )3(‏ المرجم الابق» صقحة 118 
- قضية : .395 H.La.‏ كه المآ )1811( Inland V. Livingston‏ 
- ساسرن؛ المرجع inie il‏ 181 
)4( المادة 12 من القراعد الدرلية المرحدة لعام 1953 م . 
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ae‏ التزام البائع بتليم منندات صحيصة ومتطابقة 


يجب أن تكون المتدات التي يلتزم البائع بتقديمها متطابقة نيما 
us‏ رليس بينها أي نناقض أو تباين. إذ أن وجود مثل هذا التناتض 
مير حتما الشك والريبة بالنسبة لصحتها وللبضاعة التي MASS‏ هما قد 
يعرقل تصرف المشتري بها والحصول على الاعتماد المصرفي الضروري 
لتمويلها . 


فلا يجوز مثلاً أن يرد وزن اليضاعة أو ثمئها أو أرصاقها في سند الشحن 
بصررة مخالفة لما نصت عليه الفاتورة العجاربة أر بوئيصة التأمين. كما لا 
يجوز أن تبحدد الفاتورة وزن البفاعة بالطن بينما يحلد سند الشحن هذا الوزن 
cal,‏ أر القطعة. كأن ينص السند Ob‏ وزن البضاعة 500 Gb‏ ينما تنص 
الفاتورة على أن اليضاعة تتألف من 1000 صندوق رزن كل منها 1۲10 لببرة 
UL a:‏ أر أن تنص الفاتورة على ثمن البضاعة بالجنه الاسترليني بيئما 
تحلد البوليصة هذا الثمن بالدرلار الأمريكي وفقاً لعر القطع وقت ابرام 
العقد. 


كما يجب أن تكون للمستتدات تقس الشكل الذي تتخذه الكمييالة 
بحيث يتم تذارلها معها بنفس الطريقة (بواسطة التظهير أو المتاولة مغلا , 
فلا يجوز أن تكون الكمبيالة للأمر بينما يصدر سند الشحن للحامل. 


259 بيسء التشارط وثرط الشحن؛ صفحة‎ g 
that أنظر‎ 1) 
Morale (London) Lid. ¥.E.D. & E. Man (1945) 2 LLL. Rep. 527. 
التي تقدم بها اليه البائم ببب‎ cas رنض البنك‎ oy, حيث حكنت المحكمة‎ 
ياوي 499700 كغ من السكر يننا‎ delat تنافضها. نقد تصن سند الشحن على أن ورت‎ 
نمث الفاتورة على أن وزنها يعادل 500050 كن‎ 
القفك الأمريكي هذا الرأي ربطالب البائع بغي التراماته بدقة متاهية.‎ y, 
: في قضية‎ Salh, 3. حكم القاضي سميث‎ hill 
Lambor V. Lake Shore Ranking Ca. (1921) 188 N.Y., Supp. at p. 162. 
TM ديفيىء المرجع الاين صفحة‎ - 
A31 gali مصطفى طدء الوجر في القانون‎ (2) 
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Lad eor SEN‏ بتسليم مستتدات صحيحة قانوناً وقت تقديمها وليس 
رقت صدورها فقط. وقد استقر القضاء البريطاني على ذلك» وحكم مرارأ 
يعدم صحة رقاء pill‏ بالتزامه إذا سلم المشتري ستد شحن باطل gl‏ يسبب 
صدوره عن دولة بلد معاد على على الرغي من صحة هذا dial‏ رقت صدوره. 
ويجرز للمشتري أن يرنض هذا السند وبقية المستندات كي لا يحكم ضده 
بالتعامل مع الأعذاء. وقال القاضي ew‏ في هذا الصدد: «يلتزم البائع 
بتسليم مستندات صحيحة وقت تقديمهاء بحيث أن هذه المستندات تخول 
المشتري أو المرسل اليه استلام البقاعة من الناقل أر الحصرل على تعويض 
التأمين من المزمن في حالة تعيبها أو هلاكها. كما تخرله حق الدعوى قد 
التاقل إذا أخل الاخير Mealy‏ 





iia 0)‏ 
‘Theodor Schneider & Co. V, Burget & Newsam (1915) 2 K.H, 385.‏ 
ححيث نم إبرام عقد بر سيف قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بين تاجرين بريطائيين على 
أن يتم شسن البضاعة محل العقد سيف نوتردام. شحن البائع البضاعة على سفينة ألمائية 
وقدم للمشتري سند شحن أعدره Lb‏ الألمائي بعد اتدلاع الحرب العامة الأولى؛ علماً 
بآن شسن البضاعة على zu f‏ قد تم قبل اندلاغها. فرنفى ag tai‏ سند الشحن ربقية 
col‏ يسبب صدورها عن HE‏ تابع للد معاد وقت تقديمه. eR‏ القاضي اللورد 
iras ei pal St‏ ذلك وأيدت مسحكمة GE‏ هذا AA‏ 
o‏ كارفره القائرن البسري البريطانيء aged‏ 2: صفسة 204, 
۔ فاكتير و وات: التائج القانونية للحرب» indio‏ 204 
DLAR.‏ 
Ambold Karberge & Co. Y. Blyth Green, Jurdain & Co, (1916) 1 KE 495.‏ 
حيث تم التعاقد على بيع كمية من القمح على أن يتم شحنها من الصين سيف نابلس في 
إبطاليا أو توتردام. ويشترط العقد أن يتم تسليم المستتدات لال فثرة ثلاث أشهر من تاريخ 
peli‏ 
E‏ لبضاعة في 21 برلير على سفيتدين ألمائتين؛ PME‏ 
سند شحن ألمائي وبرليصة نأمين إنكليزية؛ وعن الشحئة الثاتبة على سند شحن ربوليمة 
تامين المائيثين» وأرسل class ad‏ للمشتري بعد إعلان الحرب العالسبة الأرلى ني 4 
ul‏ 4 م. فرفض المشتربي امتلامهاء وتم رفع التراع إلى القضاء البريطاني: 
وقد حظمت المسكمة بصحة رنض المشتري oil‏ ياعتبارها غير قانونية رباطلة رقت 
تسليمها. وذلك ge‏ لا يجر المشتري على التعامل مع الاعدام, 
وقد يلت محكة cibo y!‏ هذا القرار . وتال القاضي ابانكس سفده8»: 
'يجب أن تكون Acre colit ad‏ ونعالة وقت تقديمها وتليمها للمشتري. وتعتبر ipe‏ 
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ولا يجرز للبائع أن يقدم للبنك فتح الاعتماد كمبيالة أكبر من قبعة 


الاعحماد. أو أن يزمن البضاعة بعملة تختلف عن العملة الني نص عقد البيع 
عليهاء أر العملة التي نصت عليها الفاتورة التجارية أو سند Ot‏ 





- اقل والتامين في هذه Laud‏ باطلة وغير yl‏ ببب ظروف الحربة. 
ونال الفاضي DO yx Jo!‏ 
#يلتزم اباتع تلم متلدات تشول المشتري امثلام البضاعة عن النافل أر الحصرل على 
تعريض Sul‏ كسا تخوله سق الادعاء هد DE oli‏ بالتزامانه الى نص die le‏ 
النقل. رإن المستنداث ومرضوع هذه الدعرى لا تخرل شيا من هذه السثرق. Uy‏ فإن 
السنتري لا يلتزم باستلامها» . 
كينيديء المرجع الابقء صف 111 116- 
موريس clie‏ قائون uet ul‏ صفحة 573 
- أنظر Ca]‏ القضايا التالية: 
Weise & Co. Lid. Y. Credit Colonial et Commercial Antwerp (1915).‏ 7 


- Baxter, Fell V. Galbraih & Grant Ltd. (1314) 70 LI L.Rep. 142. 
- Guaranty Trost Co, Of New York Y. Hannay (1918) 2 K.B. 623. 


Pallowing Leather V. Simpson (1871).‏ - 
ملثرء المرجم السابق؛ صغحة | 31904 
. كارفرء المرجع الابقء نبذة 1063. 
_ سكلدون ودورفرء المرجع الابق؛ صفحة -HA‏ 
أنظر ias bal‏ 

Sanders V. Maclean & Ca. (1883) 11 Q.B.D. 327. 

حيث حكم القافي ابروين» بما يلي : 
ايجب أن Oy)‏ سند الشحن nea‏ ونعالاً وقانونياً وملا iLAN‏ حتى تمام تفريتها فيه 
ميناء الوصول وتليمها للحامل القاترني ey an)‏ أن gas‏ هذا اند لتحامل 
LK‏ البشاعة وجميم حفرق عقد النقل بين الشاحن رالتاقل. . . غلا يعتبر متد الشحن 
bee‏ إذا أعلث الحرب بين بلد المشتري ويلد النائل وقت أو قبل تليمه اله لأن عقد 
النقل في هذه الحالة يعجر لاغياً ببب هذه الحرب. 
li‏ نص المقد على أن تكرن مشاطر الحرب على عاتن ii EMI‏ فيذا يني أن تكرن 
الأخطار التي تتعرض لها البضاعة يسيب إلحرب على عانقه. فهذا الشرط خاص بالبضاعة 
نشها تقط وليى يند الشحن أو aae‏ النقل. ولنا opi‏ هنا الشرط vais‏ بالبفاعة لا 
يجرز أن يشل بطلان عفد التقل ببب نشوب الحرب؟. 
jil EP‏ » صفحة 163ء 168. 
- سكراتون» متارطات ld ise ces E‏ قاء 

Denali H. Scatt and Co. Lad. V. Barclay's Bank Ltd. (1923) 16 Cam. Cas. 253. اقضية:‎ (0 
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ويختلف الأمر إذا أسرت السفينة الناقلة أو أغرقت وكانت السنينة وشركة 
التأمين من جنسية محايدة. إذ يلتزم المشتري هنا بقبول المستندات ell y‏ 
الشمن. لأن الحجز أو الأسر يعتبر من أخطار النقل في زمن الحرب رباستطاعة 
المنتري أن يشترط على البائع في عقد البيع التأمين ضد هذه الأحطار أر ايرام 
عقد تأمين مسقل لمملسحته. كما أن باستطاعته الحصول على تعويض التأمين 
من البلد المحايد. 


ie‏ يلتزم البائع بعسليم مستندات خالية من الكشط والتحشير 

يشترط فى المستدات أن تكون عقائية من الكشط رالتحشيرء لأن هذا 
يشير الشك حول صصتها وحول البفاعة التي تمتلهاء الأمر الذي يعرقل 
التعامل التجاري بها ويعيق حصول المشتري على الاثثمان الضررري 
لتمريلها. فرجل الأعمال يقترض المبالغ الفخمة من المال كي يشتري ويبيع 
عا اشتراء خلال فترة وجيزة الأمر الذي يستوجب أن تكون المستندات التي 
تمثل البضاعة سليمة وقابلة للتعامل والتداول في الوق التجاري بدون آي 
عائق ما. فلا يكفى أن تكون هته المستندات صحيسة G yU‏ وممثلة للبضاعة 
بل يجب أن تتوفر لها سهرلة التداول والانتقال. 

وقد حكمث هيئة تحكيم مؤسسة تجارة القمح في لندن بما بلي : 

op‏ التاؤل عما إذا كان من مصلحة المشتري قبول المستندات التي 
تعتبر صحيحة Uu‏ ولكنها غير صالحة للتعامل التجاري؛ أو رفض هذه 
elc A‏ ليس من اختصاص رجل الأعمال. إذ لا يهتم رجل الاعمال 
يكون هذه المستندات متداً صحيحاً بملكية البضاعة فقط بل هو يهم أكبر 
بكونها مسندات فابلة للتداول في السوق Ng sled‏ 


= - أنظر Lal‏ حككم القاضي *هالبوري Hatchery‏ في قضية: 
Dreifontein Comsulidazed Mines V. Janson (1902) A.C. 484.‏ 
حيث قال القاضي في معرض فراره: 
إن احتمالات الحرب لا تكفي لف العقد وبطلان المستندات gee‏ ولو أصبحت الدولة التي 
صدرت الممتتدات عن ناقليها أو icta ge‏ معادية بعد إيرام العقد وتمام تسليم الممتدات. 
(41 ينيدي المرجم RUE‏ صفحة 119 وما „ladu‏ 
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الباب الثالث 
التزامات المشتري 


تمهيد 

تتحدد wb I)‏ المشتري في عقد اليم سيف بامتلام المستندات التي 
يقدمها البائع اليه؛ واستلام البضاعة محل العقد من الناقل في ميناء الوصرل 
اتتا للمتندات الموجودة تحت يدف وأداء دين الثمن لغاء يلمه 
المسسندات» ريشتمل هذا الثمن على : قيمة اليضاعة؛ أقاط التأمين؛ وأجرة 
القل . 

يتم أداء الثمن عادة في البيع سيف بواسطة الاعتمادات المستتدية الذي 
يعتير من el‏ وسائل نعويل التجارة الخارجية. وتعتبر دراسة البيرع البحرية 
سيف ناقصة ما لم ترنق بها أو تنبعها دراسة مفصلة وافية للاعتمادات 
المتندية والدور الهام الذي تؤديه في تمويل التجارة الخارجية,. t3,‏ رأينا أن 
e‏ هذه الدراسة بنراسة ibai‏ للاصتمادات المحدية. 

وسنشرح في هذا الباب المراضيع التالية؛ 

القصل الأول : التزام المشتري بامتلام المتندات. 

الفصل الثاني : التزام المشتري بامتلام البضاعة . 

الفصل الال : التزام المشتري بأداء دين الثمن. 
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Lail‏ الأول 


التزام المشتري باستلام اليستندات 


المبحث الأول : مضمون التزام المشتري بامتلام المستندات 

الأصل أن يتم تليم راستلام المستندات في فترة زمنية واحدة رقن 
مكان uel,‏ وينص عفد البيع غالبا على زمان ومكان التسليم رالامتلام, 
de py‏ يما جرى عليه العرف التجاري في ميناء الشحن إذا لم يتص عقد ge‏ 
صراحة أو ضمناً على ذلك . كما بحدد العقد Lad‏ المستندات التي يلعزم 
الباتم بتسليمها ويلعزم المشتري Due‏ وعلى الشروط التي يجب أن 
als‏ في هذه Poti‏ ويلعزم المشتري باستلام هذه المستنداث إذا 
تقدم بها البانع اليه بصررة تتفق وشروط العقد وتتلاءم مع العرف التجاري 
المتعارف عليه في ميناء الشحن رفي المكان رالزمان الذي تم الاتفاق Lee‏ 
بين المتعاقدين . 

يندر أن يلم البائع هذه | المستندات للمشتري بدا بيد عن طريق 
المتاولة. إذ يتم تسليمها غالباً براسطة وكيل البائع في ميناء الوصول؛ أو 
بواسطة البتك المراسل في بلد البائع : أو يقوم الاثم بارسالها بطريق البريد 
الجري i y‏ للشررط التي نص العقد عليها ولتعادات والأعراف الارية في 
ميناء cce E‏ بع مراعاة ظروف JEN‏ ونوع البضاعة وطبيعتها. إذ يلتزم QU‏ 


.412 الستهوري» الرسيط في ابيع رالمقايضة نبذة‎ Ol 
96 _ 293 inio أنظر عا مبىء‎ )2( 
302.297 أنظر ما سبق صفحة‎ G) 
305 303 سبقء صفحة‎ di (4 
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Se‏ بارسال المستندات بطريق البريد الجوي إذا قريت المسافة بين ميناء الشحن 
وميناء الوصول كي يضمن البائع رصولها إلى المشتري قبل وصول البفاعة 
وحتى يتسنى LSU‏ التصرف بها وهي لا تزال في مرحلة النقل» لأن الزمن ‏ 
كما قلنا سابقاً ‏ يعبر عنصراً LL‏ من poke‏ عقد الع البحري سيف" . 
ولأن البوليصة لا bas‏ عادة مخاطر البضاعة بعد وصول السفينة وتفريغها. 


يلتزم البائع li y‏ لأحكام هذا العقد بتسليم المستندات للمشتريء ولا 
يكتفي مته إرسالها فقط. ويترئب على هذا المبدأ أن يتحمل البائع مخاطر 
ضياعها في الطريق قبل تسلم المشتري لها. ريلتزم اباتع في Ube‏ ضياعها 
els‏ مستتدات بديلة قبل التهاء الفترة المحددة للتسليم كي لا يخل بالتزامه 
ويتعرضى ped, IIL‏ العقد والحكم ote‏ بالتعريض ولو وصلت البضاعة 
مالمة. فلا يمتطبع المشتري تسام البضاعة من الناتل ما دام لا يحمل سند 
الشحن الذي يمثلها. كما أن عدم تسليم المستنداث قبل وصول البضاعة يضر 
بمصائح المشتري الاقتصادية سواء من حيث التصرف بالبضاعة خلال مرحلة 
النقل Lens‏ لتقلات GLY‏ أر من حيث المضاطر التي تتعرض لها بعد 
رصولها والنفقات والرسوم التي تترتب Pale‏ 


الأعل أن es‏ تسليم المسسندات للمشتري أر وكيله في ميناء الوصول. 
ربجري العمل غالبا في التجارة الدولية على تسليم المسئندات للبنك ناتج 
الاعتماد ga all‏ أو للبنك الرسيط المراسل (سراء انك الميلغ أر الك 
الذي يقوم بتأكيد الاعتماد). ويجب على البائع أن ac,‏ التزامه بتسليم 
المستندات بدقة متناهية كى لا يفاجأ برقض البنك لها تنفيذاً لقاعدة ial‏ 
الحرفي لتعليمات الآمر (المشتري)ء كما سنشرح ذلك مفصلاً عند دراستنا 
للإعتمادات المستندية . 


(1) علي جمال الدين عرضء القانون Bie up RE‏ 530. 
- علي جمال الدين عرض » عجلة القانون والاقتمادء المقال uL‏ صفحة 21 
- كينيديء المرجع الابق» inio‏ 108 109. 
- ب. س. عطيةء بيع الضائع» صفصة 50, 
- تشارلز وررث؛ مبادئ القائر التجاريء صفحة 151 
)2 أنظر ما سبقء ine‏ 294 296. 
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المبحث الثاني : الأثر الملزم لقبول المستندات 


يترئب على تسلم المشتري المستئدات ونحصها رقبرله لها الآثار 
التالية : 

أولا: انتقال حيازة البضاعة رملكيتها للمشتري. فلا يعتبر المشثري 
حائراً للبضاعة قبل تلمه المستندات التي تمثلهاء بل تكون هذه البضاعة في 
حيازة الناقل قي الفئرة اللفاصلة ما بين شحنها وتسليم المستندات على الرغم 
من انتقال مخاطرها اليه منذ pled‏ الشيحن , 

ثانياً: لا يعتبر قبول المشتري للمتتدات قولاً منه للبشاعة التى 
تمثلها. بل يبقى له حق رد هذه البضاعة إت تبين له بعد وصولها وفحصها عدم 
مطابقتها تشروط عقد البيع . 

cde‏ تنتقل ملكية البضاعة للمشتري de‏ لحظة تسلمه للمستتدات 
aua,‏ لها. رلكن هذه الملكية تبقى معلقة على شرط مطابقتها لشروط die‏ 
البيع . ويتمتم المشتري نتيجة لذلك بحقين للرد: حقه برد المستندات غير 
المطابقةء وحقه برد البضاعة غير المطابقة واسترداد الثمن مع NP‏ أر 
المطالبة بالتعريض. فقط على الرغم من مطابقة المستندات لشروط MN‏ 
وتسلمه لها وقولها. 

رابعاً: يترتب على قبول المشتري للمستندات des‏ عن حقه بالتعويض 
عن الغرر الاجم عما ارتكيه البائع من أخطاء في تسليمها والشروط التي 
تتضمنها. فقبول المشتري للمتندات لا يعتبر فيرلا لها بحد A‏ بل هو تبرل 
بما قام به البائع من أعمال وتصرفات قانونية تنفيذاً لالتزامه بشحن البضاعة 
وإرسالها والتأمين عليها. شريطة أن تكوت الأخطاء التي تشتمل عليها 
المستتدات ظاهرة تكشف عنها هذه المستندات بوضرح. إذ لا يجوز أن 
يفترض قبول المشتري لهذه الأخطار والعيرب إذا كانت La‏ غير ظاهرة رلا 
تكشف المستندات عنها بحيث لا يمكن تبينها بالفحص العادي ‏ كالتزوير Wa‏ 
- إلا إذا ple‏ المشتري بها بصورة مسبقة وقبل قبوله لها" . وتترتب نفس هذه 


: آنظر في الفضاء الريطاني قضية‎ )1( 
= Kei Tek Chao and Others (Trading as Zong Py Co.) V. British Tradert- & Shippers Lid. 
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الآثار إذا كان القبرل صادراً عن البنك فاتح الاعتماد المستندي ما لم يتطلب 


(NV. Handlezsmat Schappy J. Smith Import Export (1954 2 Q.B. 415.‏ 
حيث JA‏ المدعي في أغفطى 1959 على شراء 20 Eh‏ من مادة كيعارية (Ronguhe- C.‏ 
Lump}‏ من المدعي عليه الأول شريطة أن يتم شسنها من أوروبا سيف هونغ كرتغ خلال iis‏ 
4 إلى 6 أسابيع من تاريخ pial‏ العقد. 
تعاقد المثتري على بيع البضاعة لشهعى ثالث في عونغ كونغ على أن يتم uim‏ قبل 31 
أكربر 1951 م وأخطر وكيله في أوروبا بذلك ويضرورة شحن البضاعة قبل 31 أكتوير luus‏ 
لاسام هنا العقد. 
شسن الركبل البفاعة من أثتويرب على الفينة M Tor‏ فور رصرلها إلى مبناء الشحن 
في ترنعبر | رتم الشحن في 3 نرقمير ‏ أي بعد الموعد المسده بثلاثة أيام ‏ وحصل على 
سند yad‏ ينص على أن البفاعة تلمث للشحن وجرى Laien‏ ني ا3 أكتربر 1951 ۾ 
{Received For Shippinent And Since Shipped 31 Ocinber)‏ 
تم تزرير هذا السند من قبل pait‏ مجهول لم يتمكن LAIN‏ بن معرفته . . وتلك بحذف 
عبارة «قدعت للشحن» Laid‏ الج بلك سنداً Gert‏ في 31 أكتوير 1951 م. 

(Since Shipped 31 October 1951), 

حصل البائم على ثمن البضاعة من انك نانح الاعتماد المتتدي لقاء تسليم مستندات 
الشحن دون أن يكتشف البنك هذا التزوير» وآزسل للبنك المتدات للمثتري في 19 لرفمير 
7م وأرسلها المنتري بدوره للمشتري الثاني. كما تلم المثتري البضاعة فور ومرلها 
إلى هونغ كرنغ في 17 ديسمبر 1951 م تحساب الا وأودعها في المتردعات ضبان لأداء 
الثسن. ولكن المشتري أعلن فخ العقد بعد اكتشافه واقعة التزوير وتأكده من عدم وصرل 
السفية إلى *أنتويرب؟ إلا في ١‏ توتمبر 1951 م. 
أخطر المشتري (المدعي) البائع براقعة التزرير في 29 فبراير 1952 م برسالة يقرل فيها: Eit‏ 
pS cet‏ مزواين عن الشرر الذي يدجم عن إخلالكم بالتراماتكم التعاقلية», غرد البائع بعدم 
علمه نلك ني 18 مارس 1952 op‏ واعترض بأن لا يجرز للمشتري أن يطالب بقسخ العقد 
بعد تله لليفاعة واحتفاظه بها بعد علمه يراقعة نزوير المتدات . بل كان من واجبه في 
هذه الحالة) أن يردها فور ada piji‏ المعلرمات لديه. رفع jea g ptal‏ ضد ei‏ في 18 
عارس 1952 م مطالباً ياسترداد الثمن وتدرء 11800 Rs ete‏ العقد مع التعريض عن الضرر 
الذي لحقه نيجة لذلك. 
فحكم القفاء يما يلي ؛ كال القاضي دثلن ‘Devlin‏ 
Jat‏ بجوز للمشحري استاداً لوقاتع هذه القفمية أن يطالب بفسخ العقد Lat‏ وأن يسترد 
لمن البضاعة مع التعريض أم لاء .. 
ليس هناك أدتى شك بن تاريخ شين البفاعة الذي تم الاتفاق علبه يعتبر شرطاً أسامياً في 
عقد البيع بخول المشتري أن يطالب يقخ العقد إذا أخل الائع بهذا الشرطء كما يجوز 
ug D‏ في هذه الحالة أن يرد البضاعة للبائع. ويقوهنا ذلك لبحب الرفت الذي يلتزم 
المشترې أن يمارس فيه هتا sgall‏ 
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محص هذه المتندات خبرة فنية خاصة لا نتوافر عادة لدى البنوك. فقي هذه 





2 يرد لدينا في هف القضية الرائمتان ide tdi SEO‏ 
أولاً: رسالة المشتري العزرخة في 29 نبراير 1952 م. فهل تعتبر هذه لارسالة بسكابة رد 
للبفاعة أو طلب بفع العقد. . - 
لا يرجد في هذء الرسالة آية إثارة لذلك؛ بل pel‏ المشتري نيها على المطالبة بالتعريض 
عن الفرر فقط , كسا أن سلرك المثتري يؤكد ذلك IRE‏ البغاعة؛ وضعها ني Oj‏ 
إستلام إيصال المخزن. .). as ges‏ ذلك Lad‏ عدم [خطاره البائع بعزمه على رد Ae A‏ 
حتى تاريخ رفع الدعرى قي 18/ 2 1953 ع ركان باستطاعة المشتري ره البضاعة منذ 12 
دير 1951 م عندما علم بعدم وصرل السفية إلى ميناء الشحن إلا في sg 1951 pip l‏ 
وتاكده من ذلك بوامطة إحدى شركات الشحن في 95 أبربل 1952 م رلنا نإنني أرى أن 
مرور 15 شهرأ على تسام yg pn‏ للبضاعة يحبر دللا فاطعأ على قيولها وعدم رغبته يفخ 
آما C‏ إلى eia‏ السنحري بان تزوير سند الشحن Rad‏ الذي تم عليه يزدي إلى بطلانه 
وبالتالي إلى بطلان die‏ البيع نفهء فإنا تقرك: 
يجب علينا أن ننظر إلى التغيير الذي تم في سند الشحن قبل البت بطلانه GP‏ أدى هذا 
التغيير إلى as‏ التي يقرم علبها and‏ كان ah‏ باطلاً حقاً ep ny Jed‏ 
النائل). Gl‏ إذا أدى هذا التغيير إلى تشربه المند قط نإن هذا لا يودي لطلانه كما هي 
الصال في هذه القضية, مسد الشحن لا يزال يمثل البفاعة وعقى JEN‏ الذي تم إبرامه بين 
الشاحن والتاقل. ولا بزال Le‏ يملكية البضاعة ويعطي حامله الس باستلامها من الناقل . 
لا شك لدينا OL‏ بطلان سند النحن يزدي لعدم صلاحيته قل ملكية البضاعة للمشتري. 
ومع ذلك يفقد المشتري حقه بفسخ العقد إذا استسر في حيازته لهذا التد على الرغم من 
عليه بوائعة تزريرء. 
ويعتبر التمرف القانرني في هده القضية قابلاً للابطال فقط من قيلل المشتري . ولكنه org‏ 
عليه إذا آراد Eos‏ هذه الرخصة أن برد Ae LA‏ خلال زمن معقرل. ولنا لا يقل sea‏ 
المثتري ببطلان التصرف القانوني نتيجة لبطلان سند الشحن iau‏ ومطالبته البائع برد cel‏ 
غرواً لعدم انتقال ملكبة البفاعة اليه استناداً لهذا السند الباطل. وبناء على ما تقدم» ينحصر 
حى البائع بالمطالبة pd cy‏ مما لحقه من ضرر. 
Sly‏ كيف يقدر عذا الضرو. . 
دفع البائع (المدعي عليه) بعدم Usual‏ المكتري للتعريض لان إقراره للعصرف الثائرتي 
ca‏ تنازله عن هذا التعويض. 
ولكن المحكمة رنضت هذا الدنع وقررت أن إقرفر المشتري للتمرف القانرتي يعني تازله 
عن المطالة بفخ المقد نقط وبالتالي حصر طالب بالتعريضي. ولكن هذا iege‏ لا 
يعمل الغارة التي لحقت به بسب إتشفافى الأسعارء لان ذلك ثم يتم عن خطا البائم 
المبائر. وبناء على ما تقدم: يقدر الضرر مالفارق بين فيمة البضاعة التي نص عليها العقد 
رقيمتها رقت ele‏ المشتري براقمة التزوير وعدم سمارسته الحقه برد البضاعة, ويستند هذا د 
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الحالة لا يعتبر قول البنك للمستدات معادلا dg‏ المشتري الذي يغترض 


= القرار إلى عدم icis‏ البائع لالتزامه بدقة وحمن قية وعدم شحنه البقاعة في المرعد الذي 
E E EUNT‏ 
تفر pata‏ الأساسية الخاصة بعقد البيع سيف للمشتري حقان قي الرد: حق المشتري برد 
المستندات» وحقه برد البشاعة. وهما حقان متميزان عن بعفهما. وقد نسم عن إخلال 
البائع et plu‏ بالشسن با يلي : 
١‏ إشلاله يليم المشتري متندات صحبحة غق وشروط عقد الي . 
2 إخلاله بحن بفاعة مطابقة لشروط عقد البيم. إة يعثبر تاريخ سند lp S et‏ هاماً 
في البضباعة لا Ley‏ لها obi‏ 
كما يجب علبنا الت في هذا التراع أن UTERE E‏ 
بين تصرف المشتري الذي يؤدي ثمن البضاعة على الرغم من علمه بحقه بردها وبين تصرف 
المشتري الذي بردي يمتها درن علمه بذلك an‏ 
نقد دقع المشتري ثمن البضاعة Ur‏ قبل علمه براقعة pay jill‏ . كلو مارس المشتري هنا حقه 
برد البضاعة رتعاقد على شرل بضاعة بديلة من السرق المحلي مثلا بعر a pi‏ فإن هذا 
يعتي أن يدفع المشتري ثمن البضاعة البديلة دون أن يضمن استرداد فيمة البضاعة الابئة OY‏ 
ذلك ينرقف على الوضع المالي لنبائع. ولذا فزن المشتري فضل الاحتفاظ بالبضاعة 
والرجرع على البائع ui peli‏ ففط . 
أما فيما يتعلق يدنع البائع ol‏ رعن المشتري coz a‏ لدى الك spill olere pili‏ 
يعتبر قبرلاً ليا بارتكابه عملا a an‏ مع مذكية البائع للبضاعة y‏ لأحكام المادة 35 من 
تانون 1893 cp‏ نإن هذا الدفع غير صحيح لأنه يفسر هذه المادة تفيراً قاصراً رغير ae‏ 
Jed‏ هذا التفسير يعني إلغاء حق المشتري بالود في عفد eo‏ سيف ON‏ رهن المسحدات 
لدى البترك في هذا الثوع من العقود pild pal‏ وستعارف عليه. وتد تأكد ذلك ني wile‏ 
BARA cul gr‏ للاستاذ هالبرري» جزء 29: مفحة 1204 G15‏ 297 طيعة qe‏ 
Halsbury's Laws of England; Hailsham Edition, Yol; 29, p. 224, Par. 297,‏ 
بفوله: لا يعتبر مجرد رهن المتندات عملا يتعارض مع علكية البفاعة من قبل البائع uad bs‏ 
المادة 35 من قانون 1883 cp‏ وأن القول بغير ذلك يعني إلغاء الح بالود في العقود سيف» رلم 
يحكم القضاء بذلك Ad‏ كما أن هذا الراي يق مع العادات التجارية المتعارف عليها؟ . 
إن إبداع المشتري لمندات البضاعة يعني إيداعه ملكية اتتقلت اليه معلقة على شرط. 
ريقفي عذا الشرط بضرورة مطابقة البضاعة لشروط العقد. وبتحقق المشتري من هذه 
المطابقة بعد وصرل البضاعة وقحصها خلال زمن معقول. ولا يحول رهن المتندات لدى 
البيك دون ود البضاعة إذا كانت غير مطابقة» ويفترض أن كلا المتعاتدين قد أخذا ذلك ني 
اعتبارعما وقبلا يه وقت إبرام Call‏ 
- أنظر Lal‏ قضية : 
Clough V. London & North Wester Railway Co. (1871) L-R. 7 Ex. 26.‏ 
وقد حكم بها القاضي Mellar ji,‏ « 
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0L الخبرة‎ ada ply 


ويلزم المشتري بفحص المستتدات راعلان قبوله لها أو ردها فور 
تلمهاأو خلال فئرة معقولة. بحيث يعتبر المشتري قايلاً للمستندات إذا 
احفظ بها فترة طويلة على الرغم من عدم مطابقتها لشررط العقد. ويعرد 
تقدير هذه الفترة الزمنية المعقولة Reasonable Time‏ للقضاء p Gi,‏ وطبيعة 
المستئدات وللظررف المحيطة بكل Lai‏ على حدة. 


وبلتزم المشتري بأن يبني رئضه للمستندات على سبب ظاهر أو 
كامن فيها. ولا يجوز له أن يبئي ذلك على أسباب خاصة بالبضاعة 
مادامت البضاعة لم تصل بعد لأن قبول المستندات يختلف عن قبول 
islat‏ كما رأينا سايقاً. كما يلتزم المشتري Ob‏ يبدي جميع الأسياب 
ألني يستند اليها دفعة واحدة حتى لا يعتبر قابلاً للأسباب التي لم يذكرها 
فى Li sel‏ 





ع د وقضة: .142 Taylor & Sans Lid. Y. Hank of Athens (1922) 27 Com. Cac‏ 
Vv» E‏ بها القافي اماك كاردي Me Conte‏ . 
- واقضية: 
James Finaly & Co. Ltd. V.N.V. Kwik Ho Tong H.M. (1929) t K.B. 400. (Legal Decisions‏ 
Affecting Bankers, Vol. û; pp. 387- 408).‏ 
۔ موريس pre alie‏ الابن. 
CI)‏ على جمال الدين aye‏ القانون gel‏ نبذة 335 ,531 
- علي جمال الدين cipe‏ مجلة القائرن والاتتصاد» المرجع السايق» صفحة TBS‏ 
)2( علي جمال الدين عرضء المرجع LN‏ صفحة 336 139. 
o‏ علي جمال الدين e ue e‏ القائون البحريء المرجع GAN‏ 215 815 
- تشالمرز؛ بيع البفائعه صفحة 113. 
= كيتيدي» المرجع الابق: صفحة 165. 
- غرترء المرجع الابق» صفحة 27 
مامونء المرجع السابنء imie‏ 234 
بآخذ الفشاء الانكثيزي بعكس عا يأخذ به الثقه المصري. Sf‏ برى هذا القضاء Bp aly‏ رد 
المنتري colas ai‏ لسبب غير صحيح أر غير كاف فهذا لا ees‏ من تقديم أسباب أخرى 
صحيسة تبرز هذا الرد. وقد حكم بنك القاقي #جربر fGreer‏ في قضية: 
Taylor Y. Oakes (1922) 38 T.LR. at P. 349,‏ 
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خاماً: يلتزم ag tall‏ بعد تسلمه المستندات وقبرتها ‏ باداء gd‏ 
الذي نص عليه عقد البيع فوراً ما لم ينص العقد أو يتفق الطرفان على خلاف 
ذلك . 


المبحث الثالث 


نوع الملكية التي JE‏ للمشتري باستلام المستندات 
Jes‏ ملكية البضاعة اللمشتري في البيع البحري سيف بتظهير gill‏ 
لمستندات الشحن (وخاصة an‏ الشحن) رإرسالها وتسليمها للمكتري 
رإعلان قبوله لها بعد فحصها. V‏ مخاطر البضاعة فإنها تنتقل للمشتري 
منذ تمام شحتها على السفينة الناقلة التي تتجه إلى ميناء الوصول. 
قانتقال الملكية في هذا العقد ‏ كما سنرى - لا يتبع اتتقال الملكية بل 
هو GL‏ عليه ومتقل عنه. 


لا تعتبر الملكية التي تنتقل للمشتري مستقلة من كل قيدء بل هي 
ملكية معلقة على شرط مطابقتها للشروط التي نص عقد البيع عليها. 
ويتحقق المشتري هن هذه المطابقة بعد وصول البضاعة رإتاحة الفرصة له 
لفحصها LS)‏ منرى ذلك فيما بعد) وإعلان قبوله لها أو ردها. وتعقل 
ملكية اليقاعة إلى المشتري بصورة مطلقة بعد إعلائه لهذا القبول. نظراً 
للتناقض الظاهري بين المادتين 34 و35 من قانون 1893 sp‏ فقد أصدر 
المشرع البريطاني تعديلا لهما في قاتون Misrepresentation Act‏ لعام 
7 م. وينص هذا التعديل على ما يلي: 

p‏ أيرم المشتري تصرفاً قانوتياً على البضاعة التي تم تسليمها اليه 
وكان هذا التصرف يتعارض مع ملكية ابائع لهاء OB‏ هذا لا يعتبر قبولاً منه 
لهذه البضاعة ما لم يمنح الوتت الكافي لفحصهاء. 

ونصت المذكرة C gui‏ الني قدمتها Gand‏ تعديل القاترن Law Reform‏ 
Committee‏ على أن سبب هذا التعديل هو تناتض المادة 35 من قاترن 1893 م 
مع ما تجري عليه التجارة الحديثة . إذ يتم بيع البضائع غالبا وهي معلبة ويقوم 
المشتري باعادة بيعها تبل فحصهاء لأن القيام بهذا الفحص قبل البيع يعرقل 
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أو قد يمنع > التعامل التجاري بها" 


المبحث الرابع 


هل يعني قبول المشتري للمستتدات Yas‏ منه للبضاعة 

قلا سابقاً بضمرورة التفرقة بين قبول المشتري للمستندات وقبوله لليضاعة 
بعد تسلمها من الناقل في ميناء dace yl‏ رفحصها والتحقق من مطابقتها 
لشروط عقد البيع . فقبول المستندات يقتصر على فبولها لذاتها بعد منج 
g pta‏ رقنا Reasonable-Time Liis‏ تفحصها رالتأكد من باناتها رما تفمته 
من شروط تم الاتفاق عليها في عقد البيع- ريضاف إلى ذلك أن التزام البائع 
بتقديم المستندات للمشتري يختلف عن التزامه يشحن البضاعة وإرسالها اليه 
في ميتاء الوصول كما رأينا GL‏ فإذا أخل البائع بلي من هذه الالتزاماتء 
كان للمشتري أن يرفض المسححدات والبضاءة ويطالب بفخ العقد مم 
التعويض إن كان له مقتضى أو Lath‏ العيني عند إمكانه. رلا يتعارض هذا 
المبدأ ‏ وفقاً للقضاء والفقه البريطائيين ‏ مع alo gall‏ تسليم البضاعة JEU‏ 
يمادل تليمها للمشتري» ما دام هذا الناقل لا يعتير وفقاً لأحكام البيم سيف 
وكيلاً Agent‏ عن المشتري. ولكن المشتري يفقد حقه بره اليضاعة 
والمستدات إذا كات الناقل co CS,‏ وأعلن قبوله Lad‏ 


يبدو للوهلة الأرلى أن هذا المبدأ يتعارضس مع قولنا Ob‏ البيع سيف هو 





Opole 1}‏ المرجع السابق؛ صغحة 228 134 
- شميتوفء تجارة الصادرات» حفط 29 83. 
إذ يرى pall‏ ما يلي 
الا يمد المشتري في البيع البحري سيف حقه بره ادات B}‏ أجرى عليها بع 
التصرنات القانرنية » لأن ذلك لا Lua das‏ مم ملكبة البائع للبضاعة OS‏ يرعن المشتري ana‏ 
الشحن أر يردعه على سيل الضمان لدى البنك ناتج الاعتماد المستنلتي: أو يبيم البضاعة 
ial bz]‏ المستندات» نيما إذا تين له عدم مطابقة البفاعة لشروط عقد Meg‏ 
.. أنظر الملاتين 34 و33 من قاتون بيع البضائع البريطاني المابر عام 1893 م. 

Ad On‏ سيق. 

13 فريدمان» بيع البضائع؛ صنحة‎ CI 
.168 165 كبنيدي» المرجم الابق» صفحة‎ - 
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بيع للبضاعة تسليم ميناء الشحن. فلا شك أن البيع سيف يعتير بيعاً للبضاعة 
التي يعم تليمها في ميناء الشحن وذلك pt‏ على السفبنة الناقلة التي جه 
إلى ميناء الوصول الذي نص عليه العقد. وميناء الوصرل هو الميناء » الذي 
يتحقق فيه المشتري (المرسل البه) من مطابقة البضاعة لغروط العقد ay‏ ليا 
هو مستقر وبتعارف عليه في البيع البحري سيف" . ويلتزم البائع pios Ob‏ 
المشتري ذترة كافية لفحصها. ويعود تقدير هذه القترة للقضاء باعتباره قضية 
وقائع يختلف تقديرها من قفية لأخرى Dy‏ للظروف المحيطة بها. وستبحث 
ذلك بصررة مفصلة فيما بعد" . 


وتجدر الاشارة إلى أن المشتري يفقد حقه بفحص البضاعة في ميناء 
الوصرل وبالتالى ردها إذا أشارت المستئدات بصورة صريحة على رجهها بأن 
البضاعة معيبة رقبلها المشتري بدون تحفظ. والأمر كذلك إذا نص عقد البيع 
على فحصها في ميناء الشحن وجرت معاينتها من قبل المشتري أو ركيله في 
هذا الميناء. أر إذا اكتفى العقد بالنص على التزام البائع بتقديم شهادة فحص 
للبفاعة من جهة مختصة تم الاتفاق عليها بين الطرفين» وتم تقديم هذه 
الشيادة. ولا يجوز للمشتري أن يرد الضاعة في الحالة الأخرة إلا إذا أثبت 
غش البائع قي إصدار هذه الشهادة. ١‏ 


)1( علي جمال الدين عرض؛ مجلة القائرن رالاقتصاد؛ المرجع السايق؛ صفحة 837. 

)2( أنظر قضية: .225 Maley & Co. V. Fly Beet Sugar Co, (1928) LL. Rep.‏ 
حيث قال القافي ra Weight, J. cya‏ 
«يتبين من النظرة الفاحصة للبيع البحري سيف أن هناك نوعان من القبول بمارسهنا 
ag ate‏ قبوله للمسحندات»؛ ويعتبر التزام البائع ليم المتننات الركن الأناسي الأول 
في هذا العقد. ويلتزم المشتري pami‏ المستندات رإعلان قيرله أو edi,‏ لها خلال زمن 
مقرل aya, Reasonable Time‏ تقليره للقضاء ٠‏ في كل قضبة على حدة وفقاً لطبيعة هذه 
المتندات والظروف المحيطة بكل قضية. 
ب -إن قبرل المشري للمستتدات لا يسول درن رد البفاعة إذ! ثبين له عدم مطابنتها 
تشروط العقد», 
- قوثر» المرجم السابنء صفحة 28. حيث قال: 
الا يفقد المشتري حفه برد المتندات à]‏ قبلها مع التحفظ على الرشم من مرور الزمن 
E‏ 
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المبحث الخامس: فحص المشتري للمستتدات وردها 


يلتزم البائع ‏ كما فلنا سابقاً  peas ol‏ المشتري فرصة كافية and‏ 
المستتدات قبل إعلات قيوله أر رفضه لهاء وذلك حتى يتحقق من مطابقتها 
زغرط عقد uu‏ ويعود تقدير ذلك للقضاء gp SEE‏ حقه برد 
fa s Lg‏ احتفظ بها فترة طويلة دون أن يخطر البائع بردهاء بحبث يعتير 
تصرفه هذا بمثابة قول لها" . ولكن المشتري لا يفقد حقه برد DIEN‏ 
على الرغم من مرور هذه المذة المعقوثة إذا تلمها مع حفظ حقه بردها فيما 
بعد دون التقيد بهذه المدة المعقولة" , ويجوز للبائع إذا كانت المتندات 
صائرة للأمر ليم محتدات أخرى بديلة Lage‏ عن المستندات غير المطابقة 
الني أخطره المشتري بردهاء إذا كانت الغثرة المحددة لتسليمها لم تنقض 
بمد. ولا يجوز للمكتري أن يرفض الستتدات الجديذة بحجة عدم Mas‏ 
المجتدات السابقة. ويشترط في المستندات الجديدة أن تكون مطابقة لشروط 
العقد. ولكنه لا يجوز تقديم مستندات معادلة ولو كان ليس بامتطاعة البائع 
J pasli‏ على els il‏ أخرى Pla pe‏ 





ow)‏ أنظر قضية: 
Shipton Andefion & Co. V. John Westan & Co, (1912) 10 LLL. Rep. 762,‏ 
حيث احتفظ المنتري بف الشحن مده 12 يوماً بعد امتلامه دون أن يخطر البائع رده 
نحكم القفاء يعدم حقه برد هذا السند بعد مررر هذه المدة على الرغم من توافر الأسياب 
التي تجبز E‏ . وسبب الره هو أن السند تفمن شرطاً يمح بموجبه للناقل بالحيدان عن 
فط pi‏ المعتاد US‏ لشروط عقد اليم . 
Q‏ غرترء المرجع الابق؛ صفحة 28.28 
d (3‏ نضية: . 
Forbes, Camphell & Co. V. Peiling Stanely & Co. (1521) 9 LiLL.R. 202.‏ 
حيبت ندم البائم للمشتري أمر تليم وشهادة تأمين وفاتورة تجارية . فرفضى المنتري هذه 
الستندات بسيب عدم صحة تقديم شهادة تآمين بدلاً من البرليمة aci M on‏ تأمين 
مختوحة في البيع البحري سيف؛ كما لا يجرز تقديم أمر تسليم بدلا هن سند الشحن . فقدم 
البائع اليه asa‏ (غمن المدة التي نص علبها العفد) بوليصة تأمين ونانورة تجارية وايصال 
مخزن بسبب وصرل البفاعة وتفريغها من الغينة رتخزينها. فرفض المشتري استلام هذه 
المتندات لعدم مطابقتها لشروط العقد ولعدم صحة تقديم إيصال المخزن بدلا من سند 
MN‏ سيف 
وقد حكمت المحكمة بعدم صحة تقديم الممتننات الأخيرة علي علي el di‏ مره Ub‏ 
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ولا يلتزم go‏ باعادة تسليم ola‏ فيل الرجوع للقضاء ء إذا رقفها 
المشتري بدون مبرر قانوني 

ويكفي لوفاء البائم بالتزامه بت بتليما لمستتدات إذا سلم | لمشتري سند 
الشحن والبرليصة والفاتورة التجارية المتعارف عليها ما لم يتص عقد اليم 
على تسليم id‏ مستندات إضافية أخرى أو كانت العادات والأعراف التجارية 
المتعارف عليها في ميناء الشحن تفقي بذلك. ويجب علينا أن نفرق هنا بين 
ما إذا كانت هذه المستندات الاضافية شرطأ في العقد والبضاعة آم Lines‏ 
لبضاعة فقط. إذ لا يجوز للمنتري أن يطالب بفسخ العقد في الحالة الأخيرة 
بل يقتصر حقه على المطالة بالتعويض فقطء ويعود تقدير ذلك PE Sea‏ 


= السصول على سند شحن باليقاعة بعد gaja‏ البضاعة. 

(1) غرترء المرجع السابلء صفحة 27 

Gillespie Boss & Co. V. Thompson Boss &Co.( ) 12 LI. L, R. 509. zia (2)‏ 
حيث اشترى شخص eS‏ من القمح انوع 1 ونمى العقد على التزام الباتم بتقديم شهادة 
وصغ حكرمية بالبضاعة تبن الوصف النهائي لها مع بقية المستدات. 
تقدم البالع بالمستندات مرفقة ب 59 شهادة حكرمية تين أن القمح من الترع الذي نص عليه 
العقدء ومن بينها 5 شهادات تم تقديمها خطأ : as‏ أن البضاعة من نوع مخائف انوع 3. 
نرفضش المشتري هذه المكدات. . ورفع pil‏ للقضاء: 
فاصدرت المحكمة قرارها ضد المشتري للأسباب الكالية : 
1 لا يعير تقديم هذه الشهادات شرطًاً قي البفاعة التي نص عليها العقد. فهي لا تكون 
كذلك إلا إنا اشترط العقد صراحة تقديم شهادة تبت أن البضاعة من نوع LOU‏ إذ تصبح 
العهادة في عقه السالة شرطأ في العقد والبفاعة نفبها ولي key‏ للبفاعة. 
2 - لا يعتبر تقديم شهادة بوصف اللبشاعة شرطاً فيهاء بل هر وسيلة إثبات لنرعها فقط . 
3لا تعتبر هذه الشهادة من مستندات الشحن. ويقاف إلى ذلك اقرار الباتع بأن تقديم 
الشهادات الخمس قد تم خطآء DTI NEED‏ 
- غرئر؛ المرجع الاين صفحة 3129 
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الفصل الثاني 
التزام المشتري بأداء الثمن 


البحث الأول: وقت أداء crx‏ 
تنص المادة 457 من القاثون المدني المصري علي ما يأتي: 

| يكون الثمن ممتحق الوفاء في الوقت الذي يلم فيه الميبع؛ مالم 
يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 

2- فإذا تعرغى أحد للمشتري az‏ إلى حق سابق على البيع أو d‏ من 
البائم؛ أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري» جاز له مالم 
يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أر يزول 
الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن بطائب باستيفاء الثمن 
على أن يقدم HAS‏ 

3- ويسري حكم الققرة المسبقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في 
المبيع . يلتزم المشتري» تطبيقاً لأحكام هله المادة بأداء etl‏ في الوقت 
الذي يتسلم فيه المبيع» ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك: 
كي تنفذ الالتزاماث المتقابلة في رقت IP,‏ 
ريجوز للمشتري ‏ رفقاً لأحكام هذه المادة أن يمتنم عن أداء الشمن إذا 

تعرض شخص ما للمبيع استناداً لحن سابق على عقد البيع. أو إذا خشي من 


(1) المتهرري: الرسيط» الجرء 33i cd‏ 396 
المذكرة الايضاحية للقانرن المذنيء الأعمال التحضرية الجزء 4 سفحة 136. 
- مرقس c‏ عفد اليم لبذة 237 
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نزع البيع من يده كان يعلم أن البائع قد باع البضاعة نفها أو أبرم عليها أي 
تصرف قانوني لاحن لعقد البيع مما يهدد حق المشتري باستلامها من الناقل أو 
التصرف بها خلال مرحلة النقل. كأن يتلمها المشتري الثاني في ميناء 
مترسط. 
ويجوز للمشتري Lad‏ أن يمسم عن أداء الثمن إذا خشي نزع المبيم من 

يده. ويقع eem‏ [ إثبات ذلك على المشثري. . كما يتحمل المشتري جم 
الأضرار التي تنجم عن ذلك إذا لم يستطم إثباث Pes]‏ 

لا يجوز للمشعري أن يحبس الثمن إذا هلكت البضاعة فى 
Pp bh‏ وييقى له حق الرجوع على المؤمن استناداً لبرليصة التأمين و/ 
أر على النائل إذا Uo‏ أو أهمل في تنفيدذ شروط axe‏ النقل. إذ يلتزم 
البائع بادام الثمن ولر تأكد له وقت تسلمه المستتدات أن البضاعة kiliy‏ 
ترقدان ني قاع المحيط. 

ES‏ ني القصول ist‏ أن تسليم البضاعة في البيع البحري سيف يتم 
بتسليم مستندات الشحن التي تمثلها. Hy‏ يلتزم المشتري بأداء cedi‏ فور 


أثار تحديد موعد استحقاق الثمن في اليم سيف بعض الخلافات ني 
الفقه والقضاء البريطائيين أول الأمر. فقد قال بعضى المؤلنين بعدم استحقاق 
الثمن إلا بعد التسليم الفعلي للبضاعة وفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط 
عقد البيم. ويرجع سبب هذا الخلاف إلى تفسير المادتين 28 و34 من قاتون 
بيع النضائع للعام 1893 م تفسيراً سطحياً -Ebt‏ إذ تنص المادة 28 من القانون 


على ما يلي : 
ena‏ تسليم البضاعة وأداء الثمن بصورة متتابعة ها لم يتفق المتعاقدات 
على خلاف ذلك؟. 


ns‏ تنص المادة 34 من هتا القانون على ما يأتي: 


.131 كينيدي» المرجم الابق» صفحة‎ C) 
stati المرجع‎ OG 
21215 yg Ea gll علي جال الدين عرضء‎ )3( 
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١‏ لا يلتزم المشتري بقبول بضاعة لم يعاينها من قبل الا بعد مضى مدة 
كافية تكفي لفحصها والتحقن من مطابقتها لشروط العقد. ١‏ 
2 بلتزم البائع Ob‏ يمنح المشتري فترة LIS‏ لفحص البضاعة بعد تسليمها 


إليه كي يتأكد من مطابقتها لشروط العقد؛ ما لم يتم الاتفاق صراحة على 
aqu‏ 
خلاف à‏ 


أثار هذا الخلاف في التفير خلافات راضحة في القضاء البريطاني . 
Ad‏ محكمة GL‏ بتطييق النص الحرفي لهاتين المادتين وحكمت 
بصحة امتناع المشتري عن etal‏ اللمن حتى يتم تسليم البضاعة Panig‏ 


ولكن مجلس اللوردات رفض هذا الرأي رنقض حكم محكمة 
GE‏ مستنداً للأسياب التالية ٠‏ 


أ من الخصائص الأساسية للبيع البحري سيف أن dl‏ اللمن فيه يتم وقت 
loll‏ الحكمي للبضاعة وذلك يتسليم المستدات التي تمثلها وخاصة 
سند الل . 

ب إن peu]‏ المشثري عن أداء لمن حتى يتم تسليم البضاعة اليه وفحصها 
يهل له فرصة التصرف بالبضاعة براسطة المستدات التى تمثلها رذتك 
خلال الفترة ما بين تسليم المستندات واستلام البضاعة مما فد يؤدي 
إلى فقدان البائع لضمانه بالحصرل على الثمن يسبب غش المشتري أو 
إفلاسه أو إعاره. 

ج ‏ تقضي أحكام البيع سيف بأن يتم أداء الثمن لقاء تليم المنتندات. 
ويشتمل هذا الثمن على يمة البضاعة وأقاط التأمين وأجرة النقل . 
فإذا سمح القضاء للمشتري بتأجيل أداء الشمن حتى يتم قسليم البضاعة 
وفحصهاء فإن من راجب المحكمة أن تحكم للبائم ‏ إذا أراد الحفاظ 


(D‏ روتالد بارتلء المدخل للقائون البحري» الملحق۔ 
(2) غرتر» المرجم الاين ؛ صفحة 74 78 
eu us.‏ العابلء صفحة 124 وما -Laiu‏ 


Biddle Frocbers V. B. Clements Co. (1912) A.C. 18. > Tik n 


283 


على حقوقه ومصالحه  Ob‏ يحتفظ بالمستندات تحت يذه واستلام 

تحث إشرافه أو إشراف ممثله. رهذا يعني تهديم الأهداف التي uem‏ 

البيع سيف لتحقيقها وقد قال القاضي اللررد t cebat‏ في هذا 

الحكم: 

#يلتزم المشتري وفقاً لأحكام عقد البيم سيف بأداء ثمن البضاعة لقاء 
نليم المستندات بدون ورود أي نص خاص بذلك في العقد. والسبب فى 
ذلك هر أن البضاعة تصبح تحت تصرف المشتري منذ شحنها واستلام 
مسندات Cpt‏ 

كما قال القاضي اكييدي؟: 

oh‏ شرط الدفع نقداً Net Cash‏ يعني الدخم لقاء المتندات. OY‏ تسليم 
المستندات يعادل تليم البضاعة في هذا العقد ويمنح المشتري الحبازة 
الصحيحة للبضاعةة. 

سار القضاء اليريطاني على ذلك فترة طويلة. ويتفق رأي القضاء هذا مع 
نص المادة 62 من قانون بيع البضائع pl)‏ 1893 م التي تنص على ما يلي: 

ايتم نقل الحيازة من E pam‏ مادياً أو Pak yas‏ 

لا يعني أداء الشمن فور تليم المستندات في البيع سيف التزام 
المشتري بذلك في نفس اللحظة التي يتم فيها التليم. بل يجب أن يمنح 
المشتري فرصة كافية لفحص هذه المستندات» بحيث يتم أداء الثمن خلال 
فثرة زمنية معقولة من تسليمها. ويجوز للمشتري أن يخطر الاشع باستعداده 
لأداء الغمن بموجب شيك في اليوم التالي OY‏ هذا لا يضر بمصالح آي من 
OP at‏ ويعوه تقدير هذه الفرمة المعقولة إلى القضاء وفقاً لظروف كل 


(1) روتالد بارتل المرجم السابق؛ الملحق. 
pL.‏ المرجع ipl‏ صفحة 124. 
Startup V. Mc, Donald (1871) 6 Man & G. at p. $93. :à a) — (2)‏ 
حيث فضت المحكمة بما يلي : 
"إن تليم البضاعة يمنح البائع حق قيض الثمن غررأ ما لم يرجد نص في العقد بلضي بغر > 
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iud‏ على حدة 


0; 


فقد حكم القضاء يعدم صحة رد المشتري للبفاعة إذا إحتفظ بها مدة 


ثمانية phl‏ دون أن يخطر البائع بقراره نظراً لتجاوزه المدة المعقرلة التي تفصل 
بين تسليم المستندات وأداء الثم . 


ولا يجوز تلمشتري أن يعلق أداء cat‏ على وصول البضاعة رتلمها 





(iy 


o 


ذلك. ويتم تسليم البضاعة في ابيع البحري سيف بتسليم سند الشحن وبوليصة الاين 
والفاتورة العجارية: إذ يعتبر سند الشحن ملا للبضاعة» وتعتبر حيازته معادلة لحيازتها ما 
يجعل البضاعة تحت تصرف المشتري". 

H inis GA قرت المرجع‎ 

تشالمرز» بيع الغالع؛ ضفحة 113. 

Ryun V. Ridley & Co. (1902) 8 com. Cas. HS. : قضية‎ 

إذ قررت المحكىة ما يلي 2 

ig ean essa‏ بدفع الشمن أر قبول الكميالة خلال رمن d la‏ من تسلمه المتتدات. 
Aly‏ تحديد هذا cep‏ ن time d pinal!‏ عللاعهصعمة من قضية لأخرى وفقاً للظررف 
المحيطة بها ولنرع البضاعة التي تم شحنها» . 

ويقرل القاضي #سكراتونا في هذا الحكم ما يلي: 

فإن شرط الدفع لقاء المحدات يني أن الثمن يتحق نرر نسليم المستتلات أو خلال قرة 
itaj‏ معقولة من تليمها دون التفيد بوصول البضاعة آم لا. ولا يفقد المنتري حقه برد 
البضاعة إنا كانت غير عطابقة لشروط العقد ‏ إذ أن للمثتري حقان a D‏ قي هذا البقد: حقه 
برد المستندات غير المطابقة؛ رحقه برد البضاعة لعدم ٠ ad ifl‏ 

,202 201 مشحة‎ gle مشارطات‎ co gi SL 

E, Clemeals Horst Co. V. Biddle Brothers (911) 1 X.B. 934. : قضية‎ o 

397 تجارة الصادرات» صفحة‎ c gei. 

Ryan V, Ridley & Co. (1902) 8 Com. Cas. 107. : قضية‎ 

حيث تعاقد المدعي عليه (المشتري) على شراء كمية من المك من المدعي سيف #باري 
tan‏ ونص العقد على أداء الثمن b‏ طعت In‏ لقاء تسليم ca aH‏ 

قدم البائم المستندات للمشتري في 24 أكتويرء فامتنع السثتري عن أداء الشمن حت 2 
نرفمبر. فباع البالع البضاعة بعر أقل من سعر العقد Ñi pi‏ عليها من التلف وعاد على 
المشتري بالتعويض عن قارق العر. 

“TH الاب صفحة‎ ae pdt fiL. 

- كيدي المرجع الاب صفحة EJL‏ 
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وقحصها للتأكد من مطابقتها لشررط عقد qul‏ لأن هذا يتناتض مع أحكام 
عقد البيع سيف وبحوله من عقد لبيع البضاعة تسليم ميناء الشحن إلى aie‏ 
لببع اليضاعة نسليم ميتاء الرصرلء ويجعل مخاطر البضاعة على عاتن البائع 
خلال مرحئة النقل؛ ولم يقل أحد بذلك أبداً. كما يؤدي ذلك إلى تقدان 
البائع لضمانه بالحصول على اللمن فور تسليم المستددات بينما يسمح 
للمشتري ob‏ يتصرف بالبضاعة خلال مرحلة JEN‏ دوت أن يؤدي Pei‏ 


E. Clements Horst Co. ¥. Biddlz Brothers (1912) A.C. 18. aa (1)‏ 
حيث حکم مجلى الكرردات tala Leg‏ 
«لا يجوز للمشتري أن يطالب بتعلين أداء التمن حتى يتستى له فحص البضاعة. OY‏ ذلك 
بعتي تسلمه Glad‏ من من JEEN‏ بعرجب سند ur‏ المرجرد تحت يله بحيث يصيح [le‏ 
للبفاعة وينقد اباتع بالتالي ails‏ في الحصول على ثمنها. ويلتزم ag tall‏ إذن بأداء شن 
البضاعة فرر تلمه السنندات وإلا يجوز للبائم أن يحبس المستددات تحت يده أن يودع 
البفاعة في أحد المخازن ويرجع على المشتري بالتعريض عن جمبع الأضرار التي 
تحمليا». 
- وقي قضية: .133 118 Shipherd V. Harrison (1871) L-R, «5 Lo, at pp.‏ 
تال القافي اللورد 3كيرن Calros‏ ما يلي : 
t‏ أرسل البائع للمشتري سند الشحن clan oiy‏ مرفقة UL AG‏ لقبولهاء ay‏ 
موغرع Bua lei‏ لاختيار المشتري. pe‏ مرضوع الالتزامين Le‏ بقبول هذه 
الكمبيالة. ويعتبر المشتري ete‏ ومخلاً بالتزامه إذا احتفظ بالمتندات درن أن بقل 
الكمبيالة . قاحتفاظ السشتري بالبضاعة دون أداء تعنها بقع eril‏ في وضع eM s us‏ بذلك 
يتخلى عن البضاعة بدرن الحصرل على أي مقابل لا , 
- يجدر با أن ON‏ هنا إلى نص المادة 2/25 من قانون 1833 م التي uns‏ على ما يأني 
حمل المشتري على سند الشحن دون أن يقبل الكمبيالة: وظهر هنا الد إلى شخص الك 
حمن النبة فإن هذا الشخص يصح مالكاً للبفاعة ولا بجرز للبائع أن يرجم عليه يشيء مالم 
Amir et‏ 
رتد أكدث LESS‏ الاستئناف ذلك فى خشضية: 
Cohn and Mayer V. Pockett's Bristol Channel Siam Pocket Co. Lid. (1896) 2 Q.B. at PP.‏ 
.13-16 


إذ elo‏ البائع مستندات الشحن إلى المنتري مرفقة بكمبيالة مسحوبة على العنتري بقمد 
نبولها خلال 30 يرما من تسلمها. ولكن المشتري باع ابفاعة تبل قبرل الكسيالة bei‏ 
لمستدات الشحن ومن ثم أعلن إفلاسه . 

E‏ ه لاقل بايقاف البضاعة ني الطريق. 

نحكم القضاء بصحة تمرف الباتم بقوله: 
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ويعتبر أداء الثمن les‏ على شرط مطابقة البضاعة لشروط عقد 
اليع. بحيث يجوز للمشتري أن يردها إذا تبين له بعد تلمها وفحصيا 
عدم مطابقتها لهذه الشروط؛ oly‏ يطالب باسترداد الثمن مم التعويقى إذا 
كان له مقتضى . 

ويعتبر أداء الشمن بموجب شيك معلقاً على شرط قبول هذا اليك 
ووجود رصيق كاف له. ولا يجوز للبائع الذي قبل أداء الثمن بموجب شيك 
أن برجم على المشتري بالثمن إلا إذا امتنع البنك عن Pag i dol‏ 


المبحث الثاني : شرط تعليق أداء الثمن على وصول البضاعة 
قد pay‏ المتعاقدان على أن يتم أداء الثمن يعد رصول البضاعة. Je‏ 
يؤدي إدراج هذا الشرط في عقد البيعم سيف إلى تحول العقد من بيع لبضاعة 


تلم ميناء القيام إلى عقد بيع للبضاعة تسليم ميناء الوصول: أم أن عقد البيع 
سيف bi‏ بصفاته دون أي تغيير. . . 





= ايلترم المشتري باعادة سد الكشحن إلى البائع إذا امم عن تبول الكمييالة. ولا plu‏ ستد 
eth‏ في هذه القضبة لنقل ملكية البضاعة للمشتري uad iiy‏ المادة 1/19 من قائرن ببع 
البفائع لعام 1893 م؛ ولا يملك المشتري بالتالي أن بقل ملكيتها لشخص تالك؛ اذ لا یتر 
المشتري هنا حائراً لد الشحن p‏ البائح Wy‏ للمادة 2/25 من هذا «tO plah‏ 
رلكن مسكمة ILE‏ فخت هذا الحكم بترلها: 
i‏ لا pls‏ المادة 1/19 على هذا oY spiel‏ عذه المادة لا بحت LG‏ الحيازة الأصلية بل 
paci"‏ على تسديد واجبات القابل بعد تبرله القاعة hū‏ 
2 ولما كان المشتري قد حاز سند الشحن برضى البائع Vig‏ لنص المادة 2/25 قلا يعتد 
برجرع البائع عن هذا surb A‏ ريصبع بالتالي انتقال ملكية البفاعة يمرجب نند الشحن 
صحيحاً. راستتاداً لما تقدم: لا يجرز للبائع أن يسدر أهره بابقاف البضاعة في الطربق. 
لا ينفق عذا الراي ممع ما Ab‏ به القائرن المدني المصري- M‏ المشري الثاني الذي 
اشترى البفاعة من قير مالك للمنقرل وغير حاتر له ibm‏ مادية محيحة لا يشطيع أن يدعي 
al‏ حيازته لامتقرل بحسن نية يعتبر سنداً للملكية ما دام المنقرل لين في حيازنه الفعلية 
رغير مرجود تحث يده على ez i‏ من يازته ل الشحن الذي ABa‏ 
«أنظر النهوري؛ الوسيط (اليع والمقايضة)ء صفحة 15389 ر 
لورد تشورني رسمارت» LEA‏ عابة في الاعتماداث المستندية؛ صفحة 183 184 
E E PEE‏ 
(2) تسترف» المرجم الابنء صفحة 39.9 
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الأصل كما رأينا MLL‏ أن يتح أداء الثمن في البيع سيف فور 
التسليم. وبتم هذا الليم بتسليم متتدات اللحن التي تمثل اليضاعة. 
ويجوز للمتعاقدين تحديد أي مرعد آخر لأداء الثمن دون أن يطرأ أي تغيير 
على طبيعة هذا العقد ما دامت مخاطر البفاعة تنتقل للمشتري plas dea‏ 
الشحن كما أن ملكيتها تنتقل إليه منذ تسليم المتندات. ويضاف إلى ذلك 
التزام iL Ji‏ بابرام عقد تفل البضاعة رالتأمين عليها لقاء الثمن الاجمالي الذي 
تم الاتفاق عليه في عقد البيع . 


يعر الاتناق على تأجيل أداء دين الثمن شرطأ صحيحاً يجب إعماله 
دون أن يطرأ أي تغير على طبيعة العقد . رلا يعدو تاجيل أداء الثمن على 
وصول البضاعة أن يكون تنظيماً لطريقة الرفاء له: لا شرطاً يتوقف أداء cpa‏ 
على Pains‏ قد يتفق المتعاقدان على أن يتم أداء الثمن بعد وصول البضاعة 
وتسليم المستنداث وقت وصول البضاعة , فيلتزم البائع تنفيذاً لهذا الشرط 
بعليم المتندات وقت وصول البضاعة فقط» بحيث لا يلتزم بتسليمها أثناء 
مرحلة JEM‏ بعد تمام حن الضاعة يزمن معقرل. ويهدف البائع من وراء 
ذلك أن Las‏ على قيمة البضاعة فور رصولها لقاء تلم az al‏ بينما 
يهدف المشتري من ذلك إلى التخلص من فرائد الثمن في الفترة ما بين تسليم 
المستندات واعادة بيع البضاعة. ويعتبر هذا الشرط صحيحاً ما دام لم يطرأ 
على المبادئ الأساسية للبيع آي تغيير. ولا بعدو هذا الشرط كرنه تنظيماً 


,225 - 219 io ما سبق»‎ bol) 
W620 مصطفى طه القائرن البحري» ثبذة‎ 42( 
.541 علي جمال الدين عرفس؛ القانون البحري. نبذة‎ - 
, صفحة 742 هاش‎ LH المرجم‎ oai pati مجلة‎ a علي جمال الدين عرض‎ - 
التجارية في 1930/5/5 م.‎ Ue لمحكمة‎ Ert أنطاكي وسباعيء المرجع الابق»‎ n 
مكراترن» مثارطات الايجار» صفحة 198: حيث يترل:‎ )2( 
عدم‎ Uo "إذا ورد شرط في العقد يقضي بأداء الثمن وقت وصول البضاعة: قهل يعني‎ 
. استسقان الثمن إذا غرقت البضاعة والسفيئة.‎ 
لقد حكم القغاء بآن هذا الشرط يحدد مرعد أداء الثمن ولا يعخبر شرطاً يتعلق دفع الثمن على‎ 
بأداء الشين في الرقت الذي كان يفترضض أن تصل فيه السفينة‎ bl تحفقه. ويلتزم المنتري‎ 
ليا الوصولء‎ 
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لكيفية الوفاء بالثمن. وبذلك بلتزم المشتري ebb‏ الثمن hel‏ فور تسليم 
ola ui‏ وقبل OLE peal‏ 


وقد يتفق المتعاقدات صراحة أو ضمناً على تأجيل أداء الشمن حنى يشم 


فحص البضاعة بعد وصولها كي يتأكد المشتري عن مطابقتها لشروط die‏ 
“coal‏ فهل يعبر مثل هذا الشرط صحيساً أيضاً. . 


يعتبر هذا الشرط باطلاً رفقاً للرأي السائد في الفقه والقضاء البريطانيين. 


إذ يلتزم المشتري بأداء الثمن قبل امتلام البضاعة ونحصها دون أن يفقد حقه 
بردها إذا تبين له عدم مطابقتها لشروط العقد. 


-1 
-2 


a9 


بينما يرى الفقه المصري صحة هذا الشرط في الحالات الالية : 
إذا قدم البائم المتندات ولم يطالب بأداء scri‏ 
إذا أثبت المشتري وقت تقديم المتندات تخلف البائع عن تنفيذ 
التزاماته. كما لر ظهر هذا AL‏ من المراسلات المتبادلة بين 
المشتري والبائع . 

إذا تنازل البائع عن مطالبته بدفع الثمن فورأء مثل مواققته على طلب 
المشتري - بدون تحقظ . تأجيل الثمن حتى يفرغ من معايئة البضاعة" . 


أنظر في هذا الصدد fA‏ 


Polinghi V, Dricá Milks Ca. Lid. (1904) 10 Cam. Cap 42.‏ 
حيث نم التعاقد على شراء كمية من الحليب المجفف» سيف cad‏ على أن يتم أداء الشمن 
لقاء تت المتدات عند رسرل البقاعة . 
نحكمث المصكمة بصحة هذا الشرط ‏ 
- علي جمال الدين عوضى» B UA‏ البحري» 33 588 
_ مصطفى طهء القائرن البحريء ilo‏ 622. 
- كيبدي» المرجع السابق. صفحة 126 
- ماسرت المرجم الساين: صفحة 138م.. , 
تشررئي وسمارت؛ المرجم الابى صفحة 184 
EE‏ صفحة 98. 
أنظر rind Lal‏ 
E, Clements Horn Co. V. Biddle Brothers (1811) 1 K.B. 934.‏ 
تشالمرز؛ بيع البضاتع: صفحة MD UM‏ 
على جمال الدين عرضن» القائرن SAL 2 ug m‏ 
د علي جمال الدين v ra e‏ مجلة القائرن والافتعاد؛ المرجع الايق» صفحة 142 
تحكم لمصكمة مرسيليا التجارية. 
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ونحن نرى أن ما أنذ به الفقه المصري لا يتناقض مع أحكام البيع 
سيف . وان هذا الشرط صحيح يجب إعماله للأسباب التالية: 


-i‏ إنه تطبيق صحيح لمبدأ حرية الارادة في العقود. 

ب - أنه لا يتنافى مع طبيعة رأحكام هذا العقد. oY‏ تعليق الثمن هنا Y‏ 
يعدو كونه تنظيماً لطريقة الوفاء به وليس شرطأ يؤدي إلى تحول العقد 
عن طبيعته الاصلية من بيع للبضاعة تسليم مبناء القيام إلى بيع للبضاعة 
تسليم ميناء الوصولء ما دامت مخاطر البضاعة ما زالت على عات 
المشتري plar Jee‏ شحنها bay‏ داست التزامات كل من طرفي العقد لم 


يطرأ عليها أي تفيبر. 
o‏ يتفق هذا الرأي La‏ مع الفقرة الثانية عن المادة 457 من القانرن المدني 
المصري. 


الميبحث Lui‏ مكان دفع الثمن 

تنص المادة 456 من القانون المدني المصري على ما يأتي: 

«يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي ملم فيه المبيع ما لم 
يرجد إتفاق أو عرف يقضي بغر ذلك 

فإذا لم يكن المن مستحقاً وقت تسليم العبيمء وجب الوفاء به في 
المكان الذيب يوجد فيه موطن المشتري وقت امتحقاق Aog‏ 

فالأصل ونقأ تلقانون المصري أن يستحق el‏ قي نفس المكان الذي 
يتم فيه تلم المبيع إذا كان الثمن واجب الأداء رقت التليم حتى لا 
y‏ حق البائع للخطر إذا وفى البائع بالتزامه بالتسليم وامتنم المشتري عن 
EE‏ 

Ul‏ إذا كان الثمن غير مستحق الأداء وقت التسليم؛ انتفت الحكمة من 
وجوب أداء الشمن في مكان تسليم العبيع ووجب علينا في هذه الحالة أن 
نرجع للقواعد العامة المقررة في المادة 2/347 من القانون المدني التي تنص 
على ما يأتى: 
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«في الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن 
المدين رقت الوفاء؛ أر في المكان الذي يرجد فيه مركز أعمال المدين إذا 
كان الأمر متعلقاً بهذه الأعمال6. .. كل هذا ما لم يوجد شرط في العقد 
يقضي بغير ذلك . ١‏ 


رأينا سابقاً أن التسليم ني البيع البحري سيف يتم بشليم 
المستندات وين بتسليم الفاعة. ويترتب على ذلك استحقاق الثمن فى 
Me‏ الذي re‏ فيه كليم هذه المنندات., re‏ ذلك Uu‏ في sea‏ 


الوصول لقاء كمبيالة يسحبها إلبائع على المشتري ويرسلها إليه لقيولها 
لاء هذه المستندات2 , 


يتم تليم المتندات قي البيع سيف في المكان الذي نص عليه 
العقد. فإذا لم يتفق الطرفان في عقد البيع على ذلك» abs‏ اتصليم يتم حسب 
القانون المصري Lady‏ لأحكام المادتين 456 و347 من القانون المدني. هذا 
بينما يحم التسليم في هذه الحالة حسب القانون البريطاني قي موطن أعمال 
المشتري» أو في محل | إقامته إذا لم يوجد له مركز -Phas‏ 


يجري العمل في البيع البحري سيف uie‏ أن ي يتم etal‏ الثمن بإحدى 
وسلتین : 


-i‏ أما أن يتم بخصم البائع للكمبيالة التي يحبها على og tai‏ لدى أحد 
البنوك في موطنه لقاء eulos‏ هذا البتك المتندات التي تمثل البشاعة 
بحيث يترلى البنك تحصيلها من المشتري بواسطة فرع له أر وكبل له 
في موطن المشتري أو مركز أعماله لقاء تسليم الستندات اليه. فإذا 
رففى المشتري ذلك قام البنك بابداعها لدى أمين أر ببيعها لحساب 
صاحب Oe gull‏ 


400398 Li الجزه الرابم»‎ eM المنهوري؛‎ CD 
,334 نة‎ cg a على جمال الدين عرميء القانرن‎ 2) 

)0 كيتيديء المرجم السابنء صفحة 108 Ai‏ 
)4( علي جمال الدين عوضيء القائرن البحري» نبذة SAE‏ 
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ب - وما أن يتم - وهو الخالب ‏ براسطة الاعتماد المستندي الذي يلتزم 
المشتري بفتحه لدى أحد البنرك تنفيذاً لشروط عفد البيع. ويقوم البنك 
باخطار البائع بهذا الاعتماد بخطاب يوجهه اليه يتعهد له فيه بأداء الثمن 
ol‏ تقديم الميندات التي نص عليها هذا الطاب خلال ملة محددة. 
ويتم الوفاء في هذه الحالة في مركز أعمال هذا البنتك؛ أو براسطة بنك 
وسيط (مراسل) يقيم في المكان الذي ياشر فيه البائع أعماله . 
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الفصل الثالث 


إخلال المتتري بالتزامه باستلام 
المستندات وأداء الثمن 


تنص المادة 461 من القانون المدني المصري على ما يأني: 

#في بيع العروض وغيره من المتقولاتء إذا اتفق على ميعاد لدقع 
الشمن وتسليم المبيع يكون البيع عفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إذا لم 
يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك هذا ما لم يوجد 
ius‏ على fone‏ 

يجوز للبائع تطبيقاً لهذا النص أن يعيبر العقد مفسوحاً من تلقاء نفسه 
دون حاجة لاعذار أو حكم قضائي» إذا حدد العقد المبرم بينه وبين المشتري 
bl‏ لدفع الثمن وإخلال المشتري بالترامه بأداء هذا الثمن في الموعد الذي 
نص العقد عليه. ويجرز للبائع Lad‏ أن يرجم على المشتري بالتعريض عن 
الضرر الذي لحقه تيجة لذلك. فاتفاخ العقد مقرر هنا لمصلحة البائع فقط ‏ 
ريجوز له أن يمارس هذا الح أو يطالب Ls‏ العقد جبراً على المدين إذا 
أمكن ذلك . 

يشترط لتطبيق أحكام هذا النص أن لا يكون وكت دقع الثمن ررقت 
التسليم مختلقان. فلا يطبق هذا التص إذا حدد العقد ميعاداً لأداء cett‏ درن 
أن يحدد ميعاداً لتسليم المبيع. إذ يكون التسليم ني هله الحالة Lely‏ فوراً 
على أن يستحق الثمن في الميعاد الذي نص عليه العقد. 

Ll‏ إذا حدد العقد موعداً للتسليم ولم يحند موعداً لأداء الثمن» كان 
امن scs.‏ فور التسليم. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 461 GAM‏ 
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ذكرها. dla‏ وتقضي المادة 50 من قانون بيع البضائع تعام 1893 م في 


بريطانيا بما يلي : «يجوز للبائم إذا أخل المعتري بالتزامه بامتلام المستندات 
وأداء الثمن: أن يطالب بفسخ العقد مم التعريض عن الضررهء آر بالتنفيذ 
العيني وإجبار المدين على تتفيذ Meal gll‏ 


فلا يجوز للبائع رفقاً Ligh‏ القائون أن يعتبر العقد مقسوخاً من تلقاء نقسه 


بل لا بد له من الرجوع إلى القضاء واستصدار حكم بفسخ العقد . 


al 


-2 


a) 


a 


كما يجرز لليائم وفقاً لهذا القائرن أت يمارس الحقوق التالية: 

الانتناع عن تسليم اليضاعة إذا لم تنتقل ملكيتها بعد ug tell‏ ركان 
الثمن مستحن الأداء فوراً. 

الحجز على اليضاعة إذا انتقلت ملكيتها للمشتري ركانت لا تزال في 
حيازته . 

إعادة بيع اليضاعة فوراً إذا كان يخشى عليها من التلف» أو إغادة بيعها 
بعد إعذار المشتري بذلك رمفي فرة معقولة على هذا الاعذار يعرد 
تقديرها تلقضاء وفقاً لظروف كل قضية على حدة. كما يجرز BLU‏ أن 
يرجع على المشتري بالتعويض عن الضرر وهر يعادل الفارق بين لمن 
العقد وبين ثمن بيع البضاعة مضافاً إليه جميع النفقات والمصررفات التي 
تكبدها. كما يلتزم البائع Ob‏ يدقع للمشتري الربح الذي قد يحصل عليه 
من هذا البيع OY‏ العقد لا يزال قائماً Lg‏ وبتفق ذلك مع ما يآخذ 
به القضاء والقانون المصري. 

ريضيف القانون البريطاني إلى ذلك ge‏ البائع بايقاف البضاعة في الطريق 
على الرغم من التقال ملكيتها للمشتري باتقال المجندات التي تمثلها. 
ويمارس LIE‏ هذا الحق عادة في حالة إفلاس البائع أو إعساره رانتقال 
ملكية البفاعة اليه» رلكن قبل حيازته الفعلية للبضاعة» فيأمر الناقل 


التهرري » الوسيط (البيع والمتايغية)؛ eS‏ 416. 

- علي جمال الذين عرضء القانرن البحري» LS‏ 535 339. 
- ممطفى gll vb‏ اليحري» نبذة 622. 

Gallagher V. Shileock )1949( 1 All E.R 921. تفبة:‎ 
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باعادة البضاعة أو شسنها إلى أي مكان آخر أو الاحتفاظ بها لمصلحته 
تمهيداً لحيسها حتى يتم أداء الثمن. رستاقش ذلك مغصلاً فيما بعد. 


5- أما إذا احتفظ البائع تنفسه صراحة في عقد الييع بحق بيع البضاعة إذا 
NS‏ المشتري بالتزامه باستلام المستندات وأداء الكمن» فإن العقد في 
هذه الحالة يعتبر مفرخاً من تلقاء تفه ولا يجرز للبائع أن يطالب 
بالتعويض عن الضرر» كما لا يجوز للمشتري أن يطالب بأي ربح ينجم 
عن بيع البضاعة . 
يقدر التعويض عادة بالضرر المباشر الذي يكرن نتبجة طبيعية لاخلال 

المشتري بالتزامه. وهر يعادل Gi y‏ للمادة 50 من قائرن 893! الفارق بين قيمة 

البضاعة كما Yale Gal‏ العقد وقيمتها Gy‏ لسعر السوق في الوقت المحدد 
لاستلامها إذا عين العقد موعداً لذلك. كما يميد بقيمتها وقت رفض المشتري 

تلمه المستندات وأداء الثمن إذا لم يمين العقد مث هتا Pe gall‏ 


ويعتد بعر السوق في ميئاء الوصول وليى قي ميناء الشحن حتى ولو 
كان هذا الميتاء يختلف عن مكان تسليم Pris E‏ ويأخذ القضاء 
الأمريكي بنفس هذا المبدأ منذ مدة PD, go‏ 


ويئتزم المشتري بتمريص البائع عن فارق الشمن ققط في ميناء الوصرل 
وقث إخلاله بالتزامه. كما يكرن له أن يرجم على البائم بهذا الفارق إذا كان 
ثمن البضاعة في هذا الوقت يزيد على الثمن الذي نص عليه العقد. كما 


411 أنظر المادة 3/48 من قاتون بيع البضائم البريطاني لعام 1893ء 
2( كينيديء المرجع الاين » Re‏ 173 174, 
- ساسون» المرجم الايل» inia‏ 241 242. 
- تشالمرزء بيع (M62 161 iria cera‏ 
- شميتوف» بيع البضائعء صفحة 157-155 
)3( قفية: .529 CT. John Martin of London Lid. V. A. E, Taylor (1953) 2 LLL. Rep,‏ 
)4( أنظر حكم مسكمة GE‏ نبريررك في قضية: 
Ruttonjee V. france (1923) 199 N.Y.S. 523.‏ 
حيث قالت gh ah‏ تحن تعريفاً Jal,‏ الفارق بين قيعة العقد وقيمة الفاعة قي Her‏ 
الوصول. 
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يتحمل البائع نقيجة خطثه إذا تلكأ في بيع البفاعة وبالثالي انخفضت 
ae = 12), 1‏ 
Pa hed‏ 


يلتزم المشتري بتعريض البائع عن الخسارات الأخرى التي يتعرض لها 
وألتي تكون نتيجة مباشرة لعدم وقاء المشتري بالتزامه . 


وليس من الضروري عند تقدير سعر السوقء أن يكون هناك سرق 
تجاري ثابنة في ميتاء الوصول؛ بل يكفي أن بكرن هناك تعامل تجاري 
متعارف عليه بين التجار بوجود مثل هذه السوق في ميناء PS gua ph‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه لا يجوز تقدير Alle‏ التعويض استناداً لثمن الذي 
باع المشتري به البضاعة إلى شخص ثالث» إذ لا دخل للبائع بذلك. بل يتم 
تقدير التعريشش ‏ وفقاً لما يأخذ به القضاء البريطاني ‏ إسحناداً لسعر السوق 





Moller Mackan & Co. V. Leslie & Anderson (1921) 8 LLL Rep. 328. 2423. (I) 
من تاجر أمريكي ونص العقد على أن يم‎ deal هذه القضية على شراء‎ EE 
pei ينم دقم الثمن في الندنة لقاء‎ ol شحنها من انيريورك؟ سيف «كلكنا  الهند؛‎ 

المستندات . نامتم المشتري عن cal yk‏ فسكم القافي اروش لمماءحة الائم بعا يلي : 
jet‏ البائع تعوبضا يعادل الغارق بين قيمة ابضاعة التي نص عليها العقد وقيمتها السوقية 
في كلكتاء شريطة عدم SEE‏ اليائم في بيمها. ربذلك يكون ارتفا الأسمار أو إنخفاضها 
على مشاطر الباتع إذا تلكأ في بيعها. بينما تحمل المشتري الفارق بين الثمن الذي نص 
عليه العقد والثمن الذي بيعت البضاعة بموجبه في مبناء الوصول رفت إخلاله بالتزامه. ولكن 
Y‏ يجوز للمنئري أن يرجع على البائع بقبمة الفارق لذا نفل البائع الاحتفاظ BLAM‏ 
رفخ caldi‏ ولو باعها قيما بعد يعر أعلى من سعر Hui‏ 
أنظر Lal‏ 
Campbell Mustyn V. Barrett (1954) C.L. Y- 2985.‏ - 
Blythwaod Motors, Lid V. Raeside (1966) S.L.T. 13.‏ - 
تشالمرزء المرجع الابق: صفحة 161 162 
- بقرل i‏ في كتابه بيع البضائع» ١55 in‏ 157 ما يلي : 
"إن سعر السرق الذي يعتد يه في نقدير التعريض. ونقاً للمادتين 3/50 و51/ 3 من EE‏ 
البقائم لعام 1293 ag‏ هر سمر المرق في ميناء الرصول رفت تقديم المسنندات أو في 
الرقت المحدد تلبمها في عفد اليم أر الوقت الذي يقترن أن تلم فيه؛ وليى سعر 
السوق وقت التسليم الفعلي للضاعة أو الوقت الذي يغترضى أن تصل فيه,. .1. 
)2 أنظر Dea Lad‏ 
John Martin Of London Lid. V. A, E. Taylor & Co, (1953) 2 LLL. R. 589.‏ 
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وت إخلال أي من الطرفين بالتزامه مجرداً عن الظروف الخاصة بآي منهما 
axe,‏ بأي شخص ثالث. لأن باستطاعة البائع مثلاً أن يبب البضاعة في 
السوق التجاري كما باستطاعة المشتري شراءها من هذه السوق في الرقت 
الذي تم الاخلال Pee‏ 

ويجوز للبائع أن يرجم على المشتري بالتعويفي عن الضرر إذا أخطره 
الأخير ge‏ العقد قبل البدء جتفيذه؛ ويقدر التعريض هنا استناداً للمبادئ التي 
تقدم شرحها. لأن الصلة التعاقدية Y‏ زالت قائمة بينهما ‏ في حالة رقض البائع 
لهذا الفسخ - باعتبار أن الصلة التعاقدية لا يجوز فسخها بالارادة المتفردة 
لاحد طرفي العقد إلا إذا نص العقد أو ققي القانون بجواز هذا iai‏ 
رلا يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يطالب البائع باثبات كدرته على تنفيق 
العقد أو aage‏ على ذلك ما دام لم amus‏ الفرصة Paid‏ 





)1( أنظر Js‏ القاضي اللورد Raber pib‏ في قضية: 
Wiltiams Bross ¥. Ed, T. Agius Lid, (1914) A.C, 510.‏ 
- انظر Lal‏ التقيعين التالجين + 
Rodocanacki V. Milburn (1886) 18 QLB.D. $7.‏ + 
Hrading V. F. IMcNoill & Co. (1946) | Ch. 145.‏ ~ 
(2) أنظر المادة 147 من القانون المذني المصري . 
_ أنظر نضية: 
Braithwaite V. Foreign Hardwood Co, (1905) 2 K B. 543.‏ 
)3( أنظر قرار الفاضي pas sy piit‏ .لس Sumner‏ في قضية: 
Brhith A Beningion Lid. V. N.M. Cathor Tox Co. (1923) A.C. 48.‏ 
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الفصل الرايع 
ضمان حقوق البانع 


يجوز للبائع ‏ إذا تسلم المشتري المستندات وامتنم عن أداء الشمن ‏ أن 
يحبس المبيع تحت يذه وأن يطالب بفسخ العقد مع التعريض إذا كان له 
مقتضى. كما يجوز له رفقاً للقانون البريطاني أن يصدر أوامره للناقل يايقاف 
البضاعة في الطريق آثتاء مرحلة التقل تمهيداً لحبسها. وسنستعرض بشيء من 
التفصيل لايقاف البشاعة في الطريق بعد مقدمة مرجزة لحل المبيع وطلب 

فسخ العقد. 

المبحث الأول: حبس البائع bla‏ 
تنص المادة 459 من القاترن المدني المصري على ما يلي : 

أ إذا كان car‏ كله أو بعضه مستحق الدفم في الحال» قللبائع أن يحبس 
المبيع حنى يسئوني ماهو مستحق له ولو eai‏ المشتري رهناً أو 
كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري Hel‏ بعد البيع . 

ب وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يسل الأجل المشترط 
لدنع الثمن D]‏ سقط حق المشتري في الأجل Gb‏ لأحكام المادة 
1273 
كما تنص المادة 273 على ما يلي: 
lica‏ حق المدين في الأجل: 

1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره i‏ تتصرص القانون . 

2- إذا أضعف بقعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأين خاص» وتو كان 
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هقا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ما لم يؤثر الدائن أن 
يطالب يتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجم إلى سبب لا 
دخل لارادة المدين فيه» فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن 
thats blo‏ 
يجوز للدائن وفقاً لأحكام هاتين المادتين أن يحبى البضاعة ما دامت 

لم تدخل بعد الحيازة الفعلية للمشتري١؛‏ فيما إذا jini‏ أحد الشروط 

i Pill 

1 إذا تسلم المشتري المستندات وامتنع عن أداء الثمن الذي يستحق فور 
تسليم هذه coll‏ 

2 - إذا كان الثمن Spe‏ وسقط هذا الأجل نتيجة لاعسار المدين أو إشهار 
إنلاسه أو لاضماف التأمينات التي قدمها المشتري للبائع ضماناً لأداء هذا 
الثمن = 

3- يجوز للبائع أن يتمر في حيس المبيع رلو منح المشتري نظرة ميسرة 
من قبل المحكمة. لأن الأجل الذي يحول دون حبس الميع وفتاً للمادة 
9 1 هو الأجل الذي يمنحه البائع فقط . 

4- ويزول الحبس في الحالات التالية: 

أ- بوفاء الثمن مع فوائده. 

ب بتناول ei‏ عن حبس البضاعة وتسليمها للمشتري . 

ج ‏ إذا قدم المشتري لليائع تأميتات جديدة Yay‏ عن التأمينات التي ceil‏ 
c‏ اچنیں لايد للمشتري ف 
ويجدر بنا أن لشير إلى أن حبس المبيع لا يتجزأ. فلا يجوز للمشتري 

أن يطالب بتسليم جزء من اليفاعة المسبوسة في حالة الوفاء الجزتي للثمن. 
ويجوز للبائع أن يطالب delat alb ob‏ المحبرسة Hs Giy‏ المادة 


)1( سليمان gai‏ عقد Kid spall‏ 193. 
)2( التهوري: الرسيط» الجزء الرابعء ثبذة 402 405 
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8 من القانون المدئي المصري إذا استولى عليها المشتري دون إرادة البائع 
if‏ علمة 

ولا يجوز للبائع أن يحبس البفاعة إذا gii‏ المتعاقدان في عقد gel‏ 
على ذلك؛ أو إذا تنازل البائم عن حيس البضاعة بعد حبسه لها. ولا يجوز 
للبائع أن يتراجع عن تنازله هذا OY‏ التتازل عن الحن وفقاً oU‏ 1/248 لا 
يقبل التراجع عته ولو عاد c‏ لحيازة i aul‏ صورة من pall‏ 

يأخذ القاتوت البريطاني بنفس الأحكام التي ياخذ بها القانون المصري 
مع بعض الخلافات الييطة التي سثثير إليها أثناء عرضنا لهذه PAY‏ 

يجوز gl‏ أن يحبس البضاعة كما يقول القاضي «اللورد رايت Wright,‏ 
PUL‏ إذا انتقلت ملكيتها للمشتري دوت أن تقل البه حيازتها. إذ لا يجوز 
للبائع أن يوتم الس على بضاعة مملوكة له وموجودة في حيازته . ويقتصر 
الحبس على البضاعة التي يتم أداء ثمنها فقط . فلا يجوز أن يقع الحبس على 
أية بضاعة أخرى يملكها المشتري إلا إذا نص القانون على ذلك أو جرى 
العرف أر التعامل التجاري على خلاف ذلك ولا يشمل الحيس المصاريف 
التي دفعت البائع عن البضاعةء بل يجب على البائع أن يطالب بها بدعرى 
متقلة. ولا يترتب على حيس البضاعة اتتقال ملكيتها إلى البائع بل عي ثيقى 
يملكية المشتري. 

يجوز للبائع أن يحبس البضاعة إذا كانت لا تزال في حيازة المشتري » 
سواء كانت هذه الحيازة مباشرة وشخصية أو عن طريق وكيل أو تايع لف أو 
كانت حيازة رمزية كوجود البضاعة في مخزن -ple‏ 


op 1959 نقضس مصري- تاریخ 17 ديسمير‎ CI) 
256 عقحة‎ ha فريدمان؛ بيع‎ (2) 
ILA L 
Nippon Yusen Kaisha V. Ranjiban Erowgee (1938) } Bid. at p. 445, 
pls القانون المصري إعلان هذا الافلاس ونقاً ترص القائون قبل سقوط الأجل‎ b (3) 
الحبى على البضاعة. ويكتفي القانرن البريطاني بمجرد علم البائع يتونف قلمشتوي عن‎ 
الدفع ولو لم يعم اشهار إفلاسه بعد. ويلتزم البائع فقط بائبات هذا الاثلاس رقت ليقام‎ 
V 
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ويشترط لممارسة هذا Gull‏ توافر شروطه وهي : 

1- يجب أن يكون الشمن مستحق الأداء فور التليم. ويتم ذلك في البيع 
سيف بمجرد تسليم المندات. 

2- إذا كان الثمن مرجلا وانتهى هذا لأجل دون أن يفي المشتري بالتزامه 
بأداء اللعن ۔ 

3 إذا أفلى المشتري»ء سواء تم إشهار هذا الافلاس أم لاء وسراء كان البيع 
مؤجلاً ol‏ معجلاً. ويقع عبء ابات الافلاس على البائع إذا لم يتم 
إشهاره بعد" . 
ويجوز للبائع إذا تم الاتفاق على تجزئة تسليم البضاعة» أن يحبس بقية 

الأجزاء إذا امتنع المشتري عن alah‏ ثمن الجزء الذي استلمهء ما لم يتضح من 

الظروف المحيطة أن هذا التسليم يتضمن تتازل البائع عن حق LP ll‏ 

وينتهي حيس البائع للبضاعة وفقاً للقانون البريطاني في الحالات 
B-‏ 
FE‏ 


1- أداء المشتري got‏ رفوائده سواء تم ذلك اختياراً أو جبراً على 
المدين» وذلك إذا أصر البائع على تنفيذ العقد وحصل على حكم من 
المحكمة خد المشتري. 


2- إذا تنازل اليائع عن الحبى وسلم المببع للمشتري أر للناقل أو للأمين 
لتقلها رتليمها للمشتري. 


3- إذا حصل المشتري على البضاعة تنفيذا لنص a gall‏ 


cedi AD 
أنظر المادة 42 من قائرن بيع البضائع البربطاني لعام 1893 م.‎ (2) 
166 260 فريدمان» المرجع الابقء صنسة‎ 43( 

- ديلافره ماد قانرن إدارة الأعمال؛ imie‏ [60. 

- لويس betsy‏ قاترن ادارة الأعمال. صفحة 479 ABA‏ 
(4) روثالد بارتلء المدخل ya‏ البحري» 

‘Taravace Y. Simpson (1865) 31 L.LQ.B. 234. : نضية‎ - 
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4 إذا تقل المشتري ملكية البضاعة لشخص ثالث براسطة المنتدات التي 
تمثلها لقاء ثُمن معقول ركان هذا الشخص حن OU‏ 


البحث الثاني: طلب فسخ عقد البيع 
تنص المادة 157 من القانون المدني المصري على ما بأتي: 


أ في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز 
للمتعاقد الآخر يعد إعذاره المدين أن يطالب dics‏ العتد أو بقسخه مم 
التعريض ني الحالتين إن كان له مقتضى. 

ب ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك؛ كما 
يجوز له أن يرفض الفسخ إذا لم يف به المدين قليل الأحمية بالسبة 
إلى الالتزام في جملته. وتنص المادة E58‏ من هذا القائون على ما 
gk‏ 

أ يجوز الاتفاق على أت يعتبر العقد مفوخا من تلقاء نفسه دون حاجة 
إلى حكم قضائي عند عدم الوناء بالالتزامات التاشثة عنه. رهذا 
الاتفاق لا بعفي من الاعتار إلا إذا uas‏ المتعاقدان صراحة على 
الاأعفاء منه. 
يجوز Ga y LU‏ لأحكام هاتين المادتين أن يطالب بفسخ العقد إذا امتنم 

المشتري عن الوفاء بالتزامه بتسليم المستندات وأداء الثمن. ولا يجرز له ذلك 

إلا بعد اعذاره المدين بالوفاء وامتناعه عن ذلك . 


ويكون الفسخ قضائياً آر us‏ ولا بد من الاعذار في كلتا الحالتين ما 
لم يتفق المتعاقدان صراحة على خلاف ذلك: مع عدم الاخلال بأحكام المادة 
461 من القانون المدئي العصري. 

ويقتصر حق البائع بعد فسخ العقد على المطالبة باالتعويض عن 
الضرر dax‏ على أساس المسؤولية التقصيرية لا العقدية. OY‏ عقد البيع 
CD)‏ العادة 47 من قاترن بيع البشائع البريطاني: تلعام 1853 م 
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بعد uod‏ لا يملح أساساً لدعوى المطالبة بالتعويض» إذ أن النسخ يتم 
بأثر رجعي بحيث بصبح العقد وكأنه لم يكن a i‏ قام البائع 
oH‏ البضاعة بعد فلخ العقد فإن زيادة قيمتها أو تقصانها يعود إليه 
وحده ولا شان للمشتري به. 


يتفق WS‏ من القانوتين المصري والبريطاني بالأحكام الخاصة يطلب 
فسخ Pasa‏ إذ يشترط القانون البريطاني Lad‏ ضرورة إعذار البائع للمشتري 
بطلب فسخ العقد ومضي مد معقولة على علا الاعذار قبل رفع دعوي طلب 
الفسخ. ويشترط Lad‏ أن تكون البضاعة تحت يد البائم وقت الاعذار 
والمياشرة يدعوى طلب الفسخ . ويقتصر حق البائم ‏ في حالة peed‏ 
المشتري للبضاعة ‏ على المطالبة بالثمن فقط. إذ لا يجوز له طلب الفسخ 
واستعادة ملكية البضاعة ويطبق نفس هذا المبدأ إذا تسلم المشتري اليضاعة 
بعد إعلان إفلاسه وعلمه بذلك» ولا يعتبر المشتري بذلك مرتكباً لجريمة 
EH‏ 


المبحث الثالث : الأمر بايقاق البضاعة فى الطريق 


أولاً: شروط إصدار هذا الأمر 


تنتقل ملكبة البضاعة في البيع البحري سيف كما رأينا سابقاً ‏ بتظهير 
سند الشحن ويقية المتندات وإرسالها وتسليمها للمشثري (المرسل اليه) . 
ويلتزم المشتري باداء ثمن البضاعة فور تسلمه المستندات ما لم ينص عقد 
البيع أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك . 

قد ly‏ المشعري عن دفم الثمن في الوقت الذي يتم فيه اتسلبم أو 
نتيجة la‏ من المشتري أو أحد تابعيه أر لامتناعه عن الدفم لسيب ماء وبذلك 
p‏ حق البائع باللمن مهدداً خاصة إذا أفلن المكتري أو أعسر بعد استلام 
المستندات وقبل أداء etl‏ وقد قرر القانون البريطاني للبائع نلافياً لهذا 


AM Rb: Gu التهرريء الرمبط (الجزء‎ a) 
.502 صفحة‎ uL ديلافوء المرجع‎ )2( 
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الخطر سلطة إصدار أوامره للثاقل بايقاف البضاعة في uis al‏ تمهيداً لحبها 

حتى يتم أداء ١ -gai‏ 
ولا يجوز للبائم أن يصدر أوامره بايقاف البضاعة إلا إذا توافرت الشروط 

التالية : 

أ يجب أن يكون المشتري معسراً أو عفلاً. ولا يشترط أن يكون هذا 
الاعسار أو الافلاس معلنين وفقاً لنصوص القانون» أو أن يكون 
المشتري (المرسل إليه) مفلا أو معراً lie‏ وقت إصنار أمر ايقاف 
البضاعة بل يكفي أن يثبت البائع ذلك وفت استسقاق الثمن. 

ب يجب أن يتم أمر ايقاف البضاعة قبل انتقال حيازتها المادية للمنتري 
(المرسل اليه) أو وكيله. 

ج - يجب أن يرجه الأمر بايقاف البضاعة خلال مرحلة القل. 

د - يجب أن يوجه هذا الأمر إلى التاقل أو وكيله أو مالك السفينة من البائع 
أو وكيله المفوض بذلك. 

عه تبقى ملكية البضاعة للمشتري بعد إيقافهاء وتعود للبانم حيازتها kä‏ 
بحيث يحبسها حتى ex‏ أداء الثمن. ويجرز للبائع أن يبيع البضاعة إذا 
كانت معرضة للتلف Gs,‏ للاجراءات التي ينص عليها القانون. 

و يتحصر حن البائع بالبشاعة فقط وفقاً لحالتها الراعئة. ولا يجوز أن 
يمتد هذا الح إلى مبلغ نتعويض التامين يخص مالك البضاعة 
(gph)‏ فقط . 

Lj‏ يخضم حق البائع باستيفاء الثمن لحقوق كل من Jedi‏ رأمين 
المستودع ب بحبس البضاعة حتى يتم دمع أجرة النقل وتبديد جميع 
النفقات الأخرى. ولكنه لا يجرز GY‏ من BEM‏ أو أمين المستودع 
أن يحبى البضاعة ويمنعا البائع من حيازتها بغية استيفاء أجور 
وتفقات بضائع Pa‏ ريلتزم البائع بأداء عذء الأجور والنفقات 


«100 4096 FF كارفره المرجع الابق» الجزء النالث»‎ (D) 
.140 139 صفحة‎ spill شمتوفء بيم‎ 
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إذا أراد حبس البضاعة وحيازتهاء وللبائع أن يرجم على المشتري 
E‏ 


ح - يجوز للبائع أن يأمر النائل باعادة تسليم اليضاعة له شخصياً أو إلى أي 
شخص آخر يعينه في أمر الايقاف. 


يرجع تاريخ هذا الح الذي يتمتع به البائع إلى عام 1690 م حيث عرف 
لأول مرة في مديتة اتشانسيري *Chancery‏ في CPUS s‏ رتطور تدريجياً 

حتى أصبح عادة تجارية متعارفاً عليها رلها مبادئها وأحكامها. وقد تم تقنين 
المبادئ الخاصة بهذا الحق ني المراد من 44 إلى 48 من قاتون بيع البضائع 
bos SM, t 1893 eel‏ للائئمات التجاري وللاستقرار في المبادلات التجارية 
الدولية حتى لا تصبح البضاعة التي clic‏ ملكيتها للمشتري دوت Mead aol‏ 
عنصراً من عناصر تفليته0©. لا يفقد البائع حقه بايقاف البضاعة في الطريق 
إذا قيض جزءا من الثمن فقطء بل يجوز له أن Pl‏ بايقاقها كاملة رمن ثم 
حبها إلى أن يتم الرفاء بكامل الثمن ما لم يكن العقد مجزأ بحيث يعتبر 
الثمن مجزأ Lai‏ وفي هذه الحالة يستثنى من الحيس الجزء الذي Qo‏ 
المشتري ثمنه ويقتصر حق البائع على حبس الأجزاء DPI‏ ويبقى للبائع 
هذا الحق ولر قدم المششري للباتع كمبيالة بقيمة البضاعة ما دامت هذه 


Brerxision V. Sirong (1868) 3 Ch. A. at pp. 588- 990. :i àt 
ععا16: ليس للبالع أي حق على تمويض التأمين إذا‎ LJ. حيث قال القاضي «اللورد كيرن‎ 
تلفت البضاعة أتناء مرحلة القل.‎ 
مرة في قضية:‎ d حكم بذلك القاضي «اللررد ماتفلد»‎ () 
Burghall V. Howard (1960). 
2208 سكراترن» مشارطات الإيجار: صفحة‎ (2) 
„Gibson V. Carruthers (1841) Al E.L. Rep. 565 خفضية:‎ 
-Kendal V. Mürshall Slevens & Co. (1883) 11 Q.B.D. 356 inaf; 
في تعليل ذلك: "يقرم هذا المبدأ على أماس تلفي أخلاتي‎ 68:81 o القاضي‎ JU حيث‎ 
١١. ولس على أماس تعاقدي.‎ 
348.338 بلاكبررن» بيع اليضائع؛ صفحة‎ )3( 
918 طبعة 7ء صفحة‎ cel ADI بتجامين» بيع‎ - 
-Mersbanl Banking Co. V. تنتخصطط‎ Bessemer Co. (1877) Ch. D. 205 : a - 
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الكمبيالة لم تستحى بعد إلا إذا قبل البائع هذه الكمبيالة درن أي تحفظ 
ودون أن يشترط قبولها واستحقاقها Mall‏ 


ولا يحول درن ممارسة هذا الحق وجرد حساب جار بين البائع 
والمشتري إذا كان هذا الحاب غير منتظم» أو كان رمد هذا الحساب 
لمصلحة البائع» أر كان العنصر الايجابي في هذا الحساب لمصلحة المشتري 
ولكنه لا يكفي لوقاء كامل et‏ وقت Patan‏ لقد قر القانون الأمريكي 
لتقل البضائم في البحر لعام 1936 م هذا الحق للبائع؛ إذ يبقى البائم s,‏ لهذا 
القانون حاتزاً للبضاعة حتى يتم تسليمها Og tall‏ 


ثاثياً: كيف بتم صدور الأمر بايقاف البضاعة ني الطريق 


يوجه البائع أمره بايقاف البضاعة إلى الشخمصى الذي تكون الضاعة ني 
حيازتهء مثل ربان السفيئة أو أمين المشْرّن. كما يجرز له أن يوجه هذا AN‏ 
إلى مالك السفينة أو متأجرها اللذين يتعهدا باخطار الربان بهذا الأمرء ويلتزم 
البائع في هذه الحالة Ob‏ يصدر أمره للمالك أو المستأجر قبل فثرة كافية من 
وصول الفيئة إلى ميئاء الوصول كي يتمكنا من إخطار الربان قيل pels‏ 
ابفاعة للمشتري (المرمل اليه). ويلتزم كل من المالك أو المستأجر باخطار 
الربان فور تلقيهما أمر البائع. os‏ للبائع أن يرجع عليهما بالتعريض عن 
الضرر إذا أهملا أو أخطآ في تنفيذ أوامره. كما يجوز له أن يرجم على أي 
منهما وعلى الربان إذا رقض الأخير duis‏ هذا AO MI‏ 


Gunn V. Bolchow Vaughan (1875) L.R. 18 Ch. App. 501. أنظر قضية:‎ (3 

)( سكراتون: مشارطات yl Yi‏ صفحة 210. 

(43 ديلانو؛ بادئ تانرن إدارة dac‏ صفحة O02‏ 

(4) قال القاقي اللورد بلاكبررن في A)‏ 

Kemp Y. Folk (1882) & App. Cas. 573. 

فلا يجوز القرل ob‏ إعدار أمر إبقاف البقاعة في الطريق يتوجب Lis‏ هذا الأمر فوا مهبا 
تكن pe tH Lae‏ الذي يرجه اليه عذا الأمر. Di‏ رجه هذا الأمر للماتك درن أن يشطر 
الريان يذلك؛ كان E‏ أن يرجع عليه بالتعويض إذا ملم الربان البضاعة للمشتري إستاداً 
لأحكام المسؤولة التقميرية . كما يجوز له الرجوع على الربان La‏ إذا ملم اليفاعة على 
الى غم من Abit‏ المالك له بايقافها؟. 


307 


بلتزم الربان Las,‏ أمر البائع بايقاف البضاعة واعادتها إلى ميناء البحن 
أو تسليمها إلى أي شخص آخر يعينه البائع في مياء الوصولك أو في آي ميناء 
وسبط » على أن يتحمل البائع نفقات وأجور اعادة البضاعة إلي Pie‏ 

ويلتزم الناقل بالتوقف عن تفريخ البضاعة وتسليمها للمشتري إذا تلقى 
أمر البائع بايقافها بعد المباشرة بتفريقها وقبل plas‏ هذا Og idi‏ 

يجدر بنا أن نشير إلى أن هذا الح يمارس حالياً بصورة ضيقة جداً 
يسبب شيوع إستعمال الاعتمادات المستنديةء وخاصة الاعتمادات المستندية 
القطعية و/ أو المؤكدة كوسيلة لأداء دين الثمن. 

كما يلتزم البائع» إذا وجه أوامره بالايقاف إلى الربان مباشرة بضمان 
وصول هذه الأوامر إلى الربان قبل انتهاء مرحلة النقل بتفريغ البضاعة 
وتسامها للمشتري. كما يلتزمء إذا رجه أوامره إلى المالك أو SOON‏ 
بغمان وصولها لعلمهما قبل فترة كافية من انتهاء هذه المرحلة بحيث يتسنى 
لهما إخطار الربان بذلك قبل انتهاء مرحلة التقل . ويجب على التاقل أو الأمين 
أن ينفذا تعليمات البائع s‏ وحن نيةء ولا يجوز لهما الاحتفاظ بالبضاعة 
بحجة عدم معرفة مالكها القائرني . 

ولا يلتزم الناقل بنقل البضاعة إلى مبتاء آخر غير ميناء اترصول الا برضاء 
ولقاء الأجرة التي يتفق عليها مع الطرف الثاني » وذلك حتى لا نتضرر البضائع 
الأخرى التي تقوم السغيئة Pula,‏ 


ثالثاً: إنتهاء مرحلة ll‏ وفقدان البائع لحقه بايقاف البضاعة 
تبدأ مرحلة التقل منذ شحن الضاعة على السفية الناقلة وانتقال حيازتها 


. أنظر المادة 46 من قائرن بيع البغائم البريطاني لمام 1893 م‎ D 
A56. 455 صقحة‎ Lad hi, سكلدرن ودروفره قانون الوك‎ — (2) 
117 القائرن التجاريء صفحة‎ ٠ وكينن‎ oe. 
152 146 صفحة‎ iac بم‎ hp lS 
1102-1186 ig jl en all كارفرء‎ OD 
: أتظر قرار القاضي: اسكراتون» في قضية‎ - 
Booth S.S. Co. V. Cargo Fleet Iron Co. (1915) 2 K.B, 570. 
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إلي التاقل بقصد LAE‏ وتسليمها إلى المشتري (المرسل اليه) في ميناء 
الوصول وفقاً للشروط التي نص عليها عقد البيع . كما تنتهي هذه المرحلة 
يتسليم البضاعة للمشتري (المرسل إليه) أر وكيله أو لمن له الحق باستلامها 
Gut‏ في هيناء PU pos‏ ولكن لا ضرررة لبحث بده وانتهاء هذ الرحلة إذا 
شحن البائع البضاعة خلافاً للشروط التي نص عليها عقد igo‏ إذ لا Jes‏ 
ملكية البضاعة للمشتري في هذه الحالة بل تبقى ملكيتها عالقة بذمة uU‏ 

كما أن امتناع الناقل عن تسليم البضاعة للمشتري dye‏ رجه حق لا 
يؤدي إلى امتداد مرحلة OF Jl‏ 

رتنتهي مرحلة النقل» بحيث يفقد البائع حقه بايقاف البفاعة في 
الطريق » في الحالات التالية : 

1 تنتهي مرحلة النقل باستلام المشتري أو ركيله البضاعة قي ميئاء 
الوصولء أر باستلام جزء Mo‏ بحيث تدل الظررف المرافقة على أن تلم 
هذا الجزء يعني موانقة البائع على تسليم البضاعة كلها. كاستلام جزء من AM‏ 
مثلاً. ويقع عبء إثبات ذلك على الطرف الذي يتمك Pa‏ 


2 - تنتهي مرحلة النقل إذا امتلم المشتري أر ركيله البفاعة في els‏ 
وسيط قبل وصولها إلى ميئاء الوصول الذي نص علبه عقد الييع رستد 
الشحن . كأن يمدر المشتري أمره للناقل ياعادة شحن البضاعة في الطريق 


)1( تس الماد: 1/45 من قانون 1893 م على ها يأتي: 
cea‏ البضاعة في مرحلة JEN‏ منذ تليمها للتاقل البري أر البحري أو إلى أمين أو مردع 
لديه بقعد نقلها إلى المشتري إلى أن يتلم المشتري أو وكيله عذه LBM‏ 
- وننصي المادة | من انون تقل البضائع بحرا ني أمريكا لعام 1936 م على ما يأتي: #يشمل 
تعبير نقل البضاعة الفترة التي تمد منذ شسنها على الفينة حتى تمام Agta ui‏ 
)( سكراترن. مشارطات الايجار» صفحة 217-216 
)3( — قضية: )1879( -Ex, P. Cooper‏ 
حبث أرسل البائع 30 Ce‏ من الحديد إلى المثتري. . تسل ag tal‏ البضاعة ودفع ier!‏ 
نقلها. ولكن البائع pial‏ أمره بايفاف بقية الشحنات وتدرها 70 طنا. . فيكم القفاء بصبحة 
ذلك استاداً للظروف المحبطة بالقفية. 
~ سيغارث. بع الضائعء صفح TEI‏ 
(44 سيغارت» em all‏ الابق؛ صفسة [12. 
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على سقيتة مؤجرة من قبله: أو تقريغها على رصيف ميناء caos gs‏ أو نتلها 
إلى ميناء يختلف عن الميناء الذي نص عليه سند الشحن بموجب عقد نقل 
جديد يبرمه المشتري مع Duae Jit‏ 

3 إنا طلب المشتري من التائل أت يحوز البضاعة لحسابه باعتباره 
Hy‏ عنه أو مودعاً لديه أو Lad‏ وقبل الناقل ذلك صراحة ‏ أر إذا أخطر الثاقل 
بصفته هذه وكبل المشتري ذلك صراحة . . . ولا يد هنا من قبول ررضى 
الطرقين حتى يتم el ud‏ هنا العقد الجديد الذي ينتهي بموجبه حى البائع 
. بايقاف الإضاعة في Ga pall‏ 

إذا وصلت البضاعة إلى ميناء اتوصول رأرسلها المشتري إلى المشتري 
الثاني ولو لم يقحمها ريمارس عليها حرازته المادية» وذلك تطبيقاً لاحكام 
المادة 2/45 من o gl‏ بيع البضاتع لعام 1893 p‏ 

5 لا يجوز تلبائم أن يأمر بايقاف اليفاعة إذا شحتها على Andes‏ 
مملركة للمشتري (المرسل اليه) درن أن يحتفظ and‏ بحق التصرف بها أثناء 
مرحلة النقل» أو إذا كانت هذه السفيئة مؤجرة من قبل المشتري سم 
الصلاحية . 

ويستوي الأمر سواء كانت هذه السفينة iale‏ أو خاصة بشحن بضائع 
المشتري فقط. ولكن البائم لا يفقد هذا الح إذا كانت السقيئة مؤجرة بدون 
صلاحية. إذ تبقي مرحلة النقل في هذه الحالة قائمة ما لم das‏ الظروف 
المحيطة على عكن ذلك 

ولكن Ja‏ هذا الاتفاق العكسي لا يجرز أن يفترض كما هو الأمر قي 
البيع #فوب؛ ولا يغير من الأمر شيئاً كون البائع جاهلاً لميناء الوصول الذي 
ees‏ إليه DM‏ 


333 صفحة‎ iUad قريدمان: بيع‎ 0) 
DEAL. 
Redda? V. Union Caale Mail S.S. Co. Lid (1914) 84 LJ.K.B. at p. 360. 
.221 صفحة‎ eA pr gall سكراتون:‎ (Q2 
,273 266 صفحة‎ i JE السرجم‎ cilat d - 
.217 216 صفحة‎ quod سكراتون؛ المرجم‎ )3( 
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6 - قد يفقد البائع حقه بايقاف البضاعة في الطريق فور تسليمها للتاقل 
في ميناء الشحن إذا تصرف الناقل برصفه وكيلاً عن المشتري. ولا يفقد البائع 
هذا الحق إذا احتفظ في العقد تفه Gow‏ إصدار الأرامر للثاقل خلال مرحلة 
Jai‏ فيما يتغلق بوجهة البضاعة ولو كان تعيين الفينة قد تم من قبل 
Ag tll‏ 

7 - يفقد البائع حقه بايقاف البضاعة في الطريق إذا atel‏ المشتري بيع 
البضاعة وظهر سند الشحن وسلمه لشخص ثالث حسن LE‏ لقاء تمن معقول. 
ويشترط في هته الحالة أن يتم انتقال سند الشحن إلى المشتري الجديد 
بصورة تتفق رنصوص القانون. ويبقى للبائع هذا الحن إذا تم بيع البفاعة 
رلكن مستندات الشحن لم تقل بعد للمشتري الجديد (الشخصن الثالث حسن 
Gall‏ 

ولا يشترط في المشعري حسن النية أن يكون قد مدد قيمة البضاعة 
رقت تسلمه المستنداث التي citas‏ بل يكفي ol‏ تقدم هذه المستندات ضماناً 
لدين مستصى الأداء درن أن يعلم المشتري الثاني باعسار المشتري الأول أو 
إفلاسه أو امتتاعه عن الدفع رأداء الثمن ALIS‏ الأصلي . 

ولا يعتبر المشتري الثاني سيء النية اذا علم أن المشتري الأول الذي 
يتعاقد معه على شراء اليفاعة قد اشتراها يموجب كمبيالة لم تستحق الأداء 
Piw‏ 

8 - يفقد البائع حقه بايقاف البضاعة إذا ظهر سند الشحن معلقاً على 
شرط صريح تضمنه هذا السندء رتفذ المشتري هذا الشرط على الرغم من 
عدم رصرل البضاعة إلى ميناء PA ua yl‏ 

9 إذا تم تقل الضاعة على عدة مراحل بواسطة علة تاقلين؛ فإن حق 
البائع بايقافها يبقى قائماً خلال هذه المراحل كلها سراء ثلقى التاقلرن أوامرعم 





„Bethel V. Clark (1888) 20 08,8. at p. 615 tinal (1) 
ALIAS كارفرء المرجع الابقء‎ Q) 

.213 المرجع السابق» صفحة‎ ca gba 
1113 نبذة‎ LW كارقر: المرجع‎ )3( 
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بشحتها أر إعادة شحنها من البائع أو المشئري. لأن المشتري في هذه الحالة 
يهم في تسهيل عملية نقلها Pha‏ 
تبقى مرحلة النقل قائمة إذا رفض المشتري البضاعة بعد وصولها 

بسبب عدم مطابقتها شروط عقد البيم ٠‏ ورفض اليائع بالتالي إعادتها إلى عيناء 
MER‏ 

أشار بعض المؤلفين إلى وجود تلاقض بين أحكام المادة 32 من قانون 
بيع البضائع لعام 1893 م التي تنص على أن تسليم البضاعة للثاقل يعتير يعتبر 
Los‏ لها للمشتري ceni‏ ونين العادة 45 من نفس القانون التي تعطي البائع 
حق إيقاف الضاعة في الطريق ما دام المكتري لم تلمها بعد. 

لقد تلافت المحاكم البريطانية هذا التناقض بتفسيرها المادتين تفسيراً 
عملياً. فهي عفر المادة 32 بان قصد المشرع منها هو إلبات وفاء quei‏ 
بالتزامه يشحن البضاعة وإرسالها للمشتري . oos‏ تفسر المادة 45 Ob‏ قصد 
المشرع منها هر منح البائم رخصة إيقاف البضاعة في الطريق إذا لم تم أداء 
ثمنها على الرغم من انتقال ملكيتها للمشتري حفاظاً على حقوته ودعماً 
Law‏ التجاري تمهيداً لبا . 


.1109 1102 z35 اللي‎ el cay CD 
,273 - 266 نريدمان؛ بيع البفائع. صفحة‎ C 
في القضابا البريطائية» القضايا التالية:‎ Lad أنظر‎ 
+ Gibson V. Carruthers (1841) All E.L. Rep. 565. 
- Kendal V, Marsholj Stevens & Co. (1883) 11 Q.B.D. 356. 
~ Scowman ¥. Lancashire & Yarkshice- Rly Cc. (1867) 16 L.T. 189, 
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الفصل الخامس 
التزام المشتري باستلام البضاعة 


المبحث الأول: تسليم البضاعة واستلامها في البيع سيف 

يكم تسليم البضاعة للمشتري وتلمه لها ني البيع سيف منذ قيام البائع 
بتليمها للناقل في ميناء الشحن وثمام شحنها على السفيتة المتجهة إلى ميناء 
الوصول وفقاً للشروط التي نص عليها عقد Ming aed‏ يعني عدم التزام 
البائع تلم البضاعة للمشتري (المرسل إلبه) في مبناء الوصول لأن مخاطر 
البضاعة تحقل إلى عاتق المشتري da‏ تمام.شحنها. ويشترط لعمام التسليم أن 
يسلم ul‏ مستندات الشحن إلى المشتري وخاصة سند الشيحن الذي يعطي 
s VI‏ الحق باستلام البضاعة من الناقل. ولا يضمن البائع في هذا البيع ‏ كما 
رأيتا سابقاً a‏ ملامة وصول البضاعة سواء من حيث كميتها أو حالتها وأوصافيا 
التي قد يطرأ عليها يعض التغيير أثاء مرحلة النقل البحري. ويعتر الاثم قد 
وفى بالتزامه بالتسليم ولو هلكت البضاعة في الطريق. ولا يجوز للمشتري أن 
يرجم عليه بالتعويض إلا إذا خالف البائم شرطاً في العقد أو عادة تجارية 
متعارفاً عليها في ميناء الشحنء مما يعبر إخلالاً من البائع بالتزاماته التعاقدية. 

إن إستلام المشتري للبضاعة في ميناء الرصول والتقال حيازتها اليه Ae‏ 
تسلمه المحدات وتبولها وكذئك انتقال مخاطرها البه يبقى معلقا على شرط 
مطابقتها للشروط والأوصاف التي نص عليها عقد البيع. فإذا تين للمشتري 
بعد استلام البضاعة فعلاً في ميناء الوصول وقحصه لها عدم مطابقتها لشررط 
العقد كات له OT‏ برد هذه البقاعة ويطالب باعادة S qr ceil‏ 


.132 تشالمرزء بيع البضاتم» صفحة‎ (D 
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استلام البضاعة في ميناء الشحن لا يعني قبول المشتري لها ما دام هذا الشرط 
saec‏ وقد ص قالون بيع البضائع البريطاني لعام 1893 على ذلك 

صراحة عندما قررت المادة 32 المبادئ الثالية : 

1 ان تليم النضاعة للناقل بقصد شحنها إلى المشتري يعادل من حيث 
الميدا تسليمها للمشتري نفسه. إذ يعتبر الناقل وكيلاً عن المثتري ني 
هذا الخصوص فقط + وإن كان هذا التليم يختلف عن التليم الذي يعم 
للمشتري أو وكيله مباشرة. 

2 - لا يخول هذا التسليم المشتري حيازة البضاعة ماديا إلا بعد حيازته a‏ 
LN‏ 

3- لا يجوز لليائع حيس البضاعة بعد تسليمها ما لم يحتفظ لتفسه بحق 
التصرف باليضاعة OG pe‏ 

4- لا يمنع هذا اليم البائم من ممارسة حقه بايقاف البضاعة في الطريق. 

5- لا يعني هذا التسليم أن ميناء الشحن هو نفس المبناء الذي يجب أن يتم 
فحص البضاعة فيه 

6- لا يعني هذا العليم قبول المشتري للبضاعة رفقاً لنص المادة 35 من هذا 
القانرن . 
يجب علينا أن نؤكد التزام المشتري باستلام البضاعة من النقل فور 


وصولها دون أي إبطاء حتى لا يحكم ضده بالتعريض عن الضرر الذي قد 
يسببه للناقل إذا أدى تصرفه هذا إلى تأخير السفينة. ويتم استلام البضاعة لقاء 


.220 فريدمان؛ بيع البفائع» صفحة‎ C) 

.109 108 شبيترف» بيم البضائم: صفحة‎ D 
.116 - 173 صفحة‎ usi M تثالمرز: المرجع‎ 
E. Clements Horst Co. V. Biddle Brothers (1921) | K.B. 1934. : a — 

(3) ايترود» بع البضاتعمء صفحة 18ل MB‏ 
op -‏ تسليم البضاعة للتاتل بقصد نقلها وتسليمها إلى المشتري يعادل تسليمها للسشتري 
نفسهء سواء تم تعيين الناقل من قبل البائع أو المنتري. إذ يعتبر الناقل في هذه الحالة كيلا 
عن المرسل اليه نقط دوت العرمل (الشاحن)؟. 
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ستد الشحن الذي تلمه من البائع. ولا يجوز للناقل أن يحيس البضاعة تحت 
يده بدون عيرر قانوني بحجة التأكد من صحة ملكية المشتري «المشتري أو 
المرسل toll‏ للبضاعة gle‏ 

وتبرأ ذمة الناقل إذا sac‏ تسخ ana‏ الشحن وسلم اليضاعة إلى 
الشخص الذي يتقدم إليه بنسخة منها قبل غيرء من حاملي التسخ الأخرى» ما 
لم ينص السند على تسليم البضاعة لحامل نه معيلة من نسخ مند الشحن ‏ 

كما يلتزم الناقل بالرجوع إلى القضاء إذا تزاحم عدة أشخاص علي 
استلام البضاعة في آن واحد. 

المبحث الثاني : pe alai‏ والتسليم 

نتص المادة 348 من القانون العدني المصري على ها يلي: 

A‏ نفقات الوفاء على المدين إلا إذ رجد اثفاق gh‏ نص يقضى بقير 
١ EO‏ 

يمتفاد من هذا النص أن نفقات التسليم في عيناء الشحن pi‏ على عاتق 
الباتع بينما يتحمل المشتري نفقات استلام البضاعة في ميناء Pye pi‏ 

يتم تسليم البضاعة في الييع البحري سيف تحت الررافع في ميناء 
cd gua Ki‏ ويتحمل المشتري بذلك نفقات تفريغها من الغينة إلى الرميف 
ونفقات تقلها إلى المخازن؛ بينما يتحمل الناقل تفقات إخراجها من iem‏ 
ورضعها تحت الرواقع ما لم ينص العقد أر تقضي العادات التجاربة في عيتام 
الوصول بغير ذلك . ds‏ يتفق المتعاقدان على أن تحمل البائع هذه النفقات 
باعتبارها عنصراً من pete‏ الأجرة. 

يجري العمل التجاري غالاً على أن يتم تفريغ FELAN‏ بواسطة روافم 
السفينة نفسها إلا إذا كانت هذه الروانع لا تفي بذلك. 

ويجوز للبائع إذا تحمل نفقات تفريغ اليضاعة أن يعود على d ud‏ 
ہما dada‏ . كما يجوز له أن يحبس البضاعة حتى يتم سداد هذه النفقات أر أن 


AM 312 Us >4 eedt التهوري» الوسيط»‎ )1( 
,420 نبذة‎ Call ade مرقص‎ 
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يطالب يفسخ العقد مع التعريض إذا امتنم المشتري عن دفمهاء ريعود تقدير 
ذلك كله إلى محكمة المرضرع المخئصة في نظر هذا النزاع باعتباره قضية 
رقائم ونقاً لظروف كل قضية على حدة. ويتمتع البائع أيضاً بحق Jes!‏ على 
البفاعة محل العقد لاسترداد هذه النفقات مع فرائدها القانونية منذ وقت دقعها 
بوصفه WS y‏ عن المثتري بذلك lady‏ لتص المادة 710 من القانون المدنى 
المصري. وتنص هذه المادة على ما يأتي: ١‏ 

«على الموكل أن يرد للركيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة العنفيذ المعتاد مع 
الفوائد من وقت الائفاق. وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ 
Dus git‏ 


ريخعلف o uidi‏ البريطاتي في هذا الخصوص عن القانون المصري. 
فالقانون البريطاني لا يجيز للبائع حبس البضاعة وقاء للمصروفات التي دفعها 
عن البضاعة . بل ان البائع يلتزم بتسليم الميع للمشتري إذا أدى الأخير من 
البضاعةء وللباتع أن يرجم على المشتري بالنفقات بدعوى مسقلة . 

ونجدر الاشارة إلى أن المشتري يلتزم بدفع الرسوم الجمركة عن 
اليضاعة في عيئاء ما لم ينص عقد البيع صراحة على أن elei‏ البضاعة يتم 
بعد سداد الرسوم الجمركية» OY‏ هذا يعتي التزام البائع بأداء رسوم الاستيراد 
رالتصدير رالمور «الترانزيت» ورسوم العبور أثناء الطريق «مثل عبور قناة 
المويس وغيرها من الممرات A‏ كما يتحمل الناقل رسوم الارشاد في 
الموانئ ورسوم القطر والانتظار باعتبارها من متطلبات تنفيد عقد التقل ولا 
gu oL:‏ أو للمشتري le‏ لأنها تعتبر من pole‏ تقدير الأجرة. 


AD IS HL المتهرري؛ المرجع‎ CD 
MZ مرقصء المرجع الابق»‎ - 

.250 فريدمان؛ بيع البضاثم» صفحة‎ )2( 
Nippon Yusen Kaisha V. Ramjibam Serengre (1938) 1 Bid at. 445. : قضية‎ - 

ieu (3)‏ الأعمال التحضيرية للقائرن المدني tig paal‏ صفحة 182 163. 
#ثلما ينص عقد اليم سيف على تحمل البائع لرسوم الاستيراد في يلد الوصول لجهله 
بقوانين هذ! البلد وخرفاً من ارتقاع هذه pura M‏ في الفتر: ما بين pl uad‏ المقد روصول 
البضاعة» ولان المشتري ail‏ منه على ذلكا. 
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المبحث الثالث: إخلال المشتري بالترامه باستلام البضاعة 

تنص المادة 157 من الفائرن المدني المصري على ما يأني : 

«في a gall‏ الملزمة للجانيين؛ GE‏ لم يف أحد المتعاقدين بالتزامهء جاز 
للمتعاتد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع 
التمريض في الحالتين إن كان له مقتض. ريجوز للقاضي أن يملح المدين 
أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرقض الفسخ إذا كان مالم 
يوف به المدين قليل الأهمية بالسبة إلى الالتزام في Hache‏ 

يجوز للائم وفقاً لهذا النمى أن يصر على تتقيط العقد جبراً على 
المشتري أو أن يطالب يفخ المقد في الحالتين؛ là]‏ أخل المشتري بالتزامه 
باستلام البضاعة من SOI‏ ويجوز للبائع أن يودع البضاعة gal‏ أمين أو في 
أحد المخازن العامة وثسليم الايصال للمشتري كي يتنى له إستلام اليفماعة» 
OY‏ مفعول سند الشحن في تمشيل البضاعة ينتهي بانتهاء مرحلة النفل. ويلتزم 
البائع قي الحالة الأخيرة أن يحائظ على الدعارى المقررة للمشتري ضد الثاقل 
بموجب سند الشحن وعقد JAD JEN‏ 

تجنر الأشارة هنا إلى أن كلا من دعرى Adsl‏ الجبري ودعرق الفمخ 
مستقلتان عن بعضهما -Lang‏ إذ لا يعني رفم البائع لأي منهما تنازله عن 
الأخرى, كما يجوز له أن يعدل عن احداهما إلى الأخرى. ريجوز له أيضاً أن 
يجمم بينهما شريطة أن يرفع إحداهما بصفة أصلية والأخرى بصفة 
احتياطية. ويلتزم البائع باعذار المشتري قبل مباشرته لأي من هاتين 
الدعوتين » دون الاخلال بأحكام المادة 461 من القانون المدئي. 

يجوز للبائع أن يبيع البضاعة قي الوق المحلي إذا خشي عليها من 
coi‏ وله أن يلك في ذلك طريق البيع glad‏ أو البيع الودي. ولا LaL‏ 
الباتع من ذلك فسخ العقد ما لم ينص عقد البيع صراحة على ذلك أو يعرب 


.244 نلة‎ egl مرقمىء عقد‎ C1) 
435 الوسيط» الجزء 4ء نبلة‎ us ui (Q2 
$39 القائرن البحري» نذة‎ ٠ علي جمال الدين عوضى‎ - 
TA المرجع الابق؛ صفحة‎ cole y علي جمال الدين عرض + سجلة القانرن‎ G) 
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البائع عن رغيته بفسخ العقد رقبول المشتري لذلك. ويلتزم المشتري في حالة 
فسخ العقد أن يدنع للبائع فارق الثمن فيما إذا بيعت البضاعة بثمن أقل من 
ثمن العقدء كما يجوز له أن يطالب بالزيادة G)‏ تم بيع اليضاعة بثمن أكبر من 
الثمن الذي نص عليه العقد. 

يتفق القانون والقضاء البريطائيين مع القانون المصري قي هذا 
الخموص. إذ يجوز للبائع ‏ وفقا للقانون رالقضاء البريطانيين ‏ إذأخل 
المشتري بالتزامه باستلام البضاعة؛ أن يطالب بتعويض يشمل : 
أ اللقض الذي لحق البضاعة نتيجة لشطأ المشتري بعدم استلامها. 
ب _ نققات aug Telai Rim‏ 
ج - المطالة بفسخ العقد مع التعويض. ريعود تقدير هذا التعويض للقضاء 

وفقاً لظروف كل Dai‏ 

المبحث الرايع: فحص المشتري للبضاعة وقبولها 

يتم تسليم البضاعة للمشتري ‏ كما رأينا شابقاً ‏ بتمام شصها على 
السفينة المئجهة إلى ميناء الوصرل وفقاً للشررط التي نص عليها عقد البيع. 
رباستلام المتندات التي تمثلها وأهمها سند الشحن. كما يتم انتقال ملكية 
البفاعة للمثتري مئل تسليم هذه المتندات» ولا يعدو استلام المشتري 
eLa‏ في ميناء الوصول فيما بعد كوك حيازته لبضاعة انتقلت ملكيتها 
رسخاطرها اليه من قبل» رلكن هذه الملكية كانت معلقة على شرط مطابقة 
البضاعة للشروط والأوصاف التي نص عليها العقد. 

لا يعني استلام المشئري للبضاعة قبوله لها. بل يجب أن يمنحه البائع 
رقنا كافياً لفحصها والتأكد من مطابقتها لعقد البيم قبل إصدار المشتري قبرله 
لها. ويخفع تقدير هذا الوقت الكافي لتقدير المحكمة Gy BU i y‏ المحيطة 
بكل فضية. إذ يختلف تقدير هذا الرقت مثلاً باختلاف نوع البضاعة وكميتها 
رطريفة تعبثتها وتغليفها رمدى ثوافر وسائل فحصها في ميثاء الوصولء ونوع 
العبوب وظهورها أر إختفائها . 


1222 صفحة‎ s giai e Oba (D 
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وقد نصت المادة 35 من قانون بيع البضائع لعام 1893 م على ما يلي : 

#يعتبر المشتري W‏ للبضاعة قي الحالات التالية: 
أ إذا أخطر البائع ذلك صراحة. 
ب . إذا أجرى على البضاعة تصرفاً قائرنياً يتعارض مع ملكية البائع لاء 
lal blo o‏ بها يعد مرور فرة الزمن المعقرل Reasonable Time‏ دون أن 
يخطر البائع بقراره بردها”" , 

يتم فحص البضاعة من حيث المبدأ في ميناء الرصول فور تسلمه لها 
بحيث لا يعتبر هجرد حبازتها قبولاً لها . وقد يتغير هذا المكان إذا لم تتوافر 
في ميتاء الوصول الرسائل الكاقية لفحصها بسبب طبيعة البضاعة وطريقة تعبنتها 
أو تنليفهاء أو تعدم ملاءمة الميناء يسبب ازدحامه. كما يمتد الفحص بالنسبة 
تلعيب الشقي إلى المكان الذي يتم فيه الفحص الكامل الدقيق للبضاعة» ويقع 
عبء إثبات ذلك على عاتق Ng tall‏ 

وتجدر الاثارة إلى أنه لا يجوز اعتبار ميناء التفريغ هو تفسه ميناء 
فحص البضاعة إذا تم تفريغها في غير ميتاء الوصول الذي نص عليه العقد 
بسبب بعض الظروف التي لا يد للمشتري بها أو بسبب any‏ الظروف القاهرة 
أو الظروف الطارئة التي لا يد للبائع أو الناقل بيا . 

أما إذا تم ايداع البفاعةء بعد تفريغهاء في المخازن الجمركية وكانت 


116 صنحة‎ epatl بيع‎ tyes (I) 
-p 1893 العام‎ qr! g المادة 35 من انون بيع‎ 
. المادة 34 من القائرن الابق‎ (2) 
في قضية:‎ Balac أنظر قرار القاضي #بيلهاش‎ )3( 
Heilisutt V. Hichson (1871) L.R- 7C al pp. 438- 457. 
Scaliaris V. E. Ofverberg Æ Ca, )1921[ T.LR. MIT. tia Lad أنظر‎ (4) 
حيت قفت المحكمة بما يلي:‎ 
تم التعاقد على بيع البفاعة ونص العقد على شحتها من نيويورك اسف" اند ولكن تم‎ Br 
Mead مكان‎ OD راستعداده للقحص:‎ ett فى اجلاسكوة مراعاة لظروف‎ us 
الحالقي يبقى في ميناء لندن رليس في ميناء جلاسكر؛ وذلك مراعاة لظروف المشتري‎ 
Face استعداده لفحصهاء كما أن هذا يتفق مع الشروط التي نص عقد ابيع سيف‎ ples 
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هذه المخازن غير صالحة لفحص البضاعة: Op‏ مكان هذا الفحص يمند إلى 

مخازن المشتري (المرسل إليه) سرا كانت ضمن هذا الميناء أو خارجه. 
وإذا عين العقد مكان فحص البضاعة بعيداً عن dea‏ الوصولء ol‏ هذا 

المكان هر الموقع الذي يجب أن يشم فيه فحص البضاعة وتبولها أر 

ON o. 

رفضها - 

أثارت الفقرة الثالثة من المادة 35 من قائون 1893 م كشثيراً من الجدل 
وانساؤل قي أوساط aiii‏ والقضاء البريطانيين. إذ كيف نستطبع التوقيق بين 
قولنا بانتقال ملكية البفاعة للمشتري في البيع سيف dus‏ تسلمه مستندات 
الشحن. . . وقرلنا: يعتبر المكتري قابلاً للبضاعة إذا أجرى عليها تصرفاً 
يتعارضس عع ملكية البائع لها. . . فهل يعني هذا أن كلا من الباتم والمشتري 
يملكان البفاعة في أن Joly‏ وعن نفس المتوى. رهل تعتبر التصرقات التي 
بجريها المشتوي على البضاعة بواسطة المستندات أعمالاً تتعارض مع ملكية 
البائع للبضاعة بحيث لا يجوز للمشتري der‏ ردها ولو تبين له عدم مطايقتها 
byt!‏ رأوصاف dde‏ الببع... 

نظراً للتناقض الظاهري بين أحكام المادئين 35 و34 من هذا القانون؛ 
أجرى المشرع البريطاني بعفي التعديل عليهما لنفي هذا الليس والابهام عتد 
اصداره قانون التمثيل غير القانوني pla! Misrepresentation Act‏ 1967 ۾ , 
وقد نص هذا القانون على أن المشتري لا يعتبر قابلاً لليضاعة التي يتم 
نليمها إليه ما لم يمنح الوقت الكافي لقحصها على الرغم من إبرامه عض 
التصرفات القانونية التي تتعارض مع ملكبة البائع لهذه Piskat‏ 

لقد ميز القضاء البريطاني عند تفسيره لنص المادة 35 التي أشرنا إليها 
أعلاه ‏ تلانياً لهذا التنافض - بين التصرفات القانونية التي يجريها المشتري 


(1) شيرف تجارة الصادرات» صفحة 76 78. 

)2( ماسوب المرجع البابن؛ صفحة 210 - 231. 
- نصت المذكرة الايضاحية التي Lai‏ لجنة تعثيل القانون على ما يلي : 
يعود سبب هذا التعديل إلى نناقضى المادة 35 مع العادات التي تسير عليها التجارة الحديئة . 
إذ Lac er‏ غالبا معلبةء ويعمد المشعري لاعادة e‏ نحصها. لأت تحصن المشتري 
للبضاعة قبل يبعها د بودي إلى عرقلة التعامل القجاري بها RE‏ 
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علي البضاعة قبل استلامه لها رالتصرفات التي يجريها عليها يعد تسثمها 
وحيازته المادية لها. وقد فر القاضي cDevlen lo‏ ذلك بقولك" : 


ol‏ الملكية التي pes‏ إلى المشتري باستلامه المسئندات معلقة على 
شرط مطابقتها لشررط عقد البيع وقبول المشتري لها. وهو عتدما يتصرف 
بالبضاعة بواسطة المستندات إنما يتصرف بهذه الملكية المقبدة. ولا يعتبر 
ذلك مته قيولاً نهائياً للبضاعة. . . أما إذا تصرف المشتري بالبضاعة بعد حيازته 
لهاء فهر يتصرف في هذه الحالة بالحق الذي احتفظ به البائع لنفسه بحيث 
يعتبر هذا التصرف مته قرلا „Eita‏ 


لا يتناقض هذا الرأي عم ما تقره المادة 34 من قانون 1893 م بأن تسليم 





Ad (D‏ قفية: 
Heci Tek Chao and Others V. British Traders & Shippers Lid. (1954) 3 All. E. Rep. al pp.‏ 
UN.‏ 155 
كما ترر القافي ادفلن4 تقى العبدأ ني قضية: 
Rosenthal end Sons Lid. Y. Esmail (1965) 1 W.L.R. 1117.‏ 
وقد قال في معرض اتتاده للإتجاء القنيم الذي كان يأخذ به القغاء الريطاني ما يلي : ذلا 
يمكتا قبرل التفير الحرفي للفقرة الثالثة من المادة 35 من gl‏ 1893 م . بل يجب علينا أن 
نميز في عقد البيع سيف بين نبول المتندات dui,‏ البضاعة, cA d ei‏ والتصرف 
بها لا يعني ds‏ البفاعة ولا oe‏ مع مصلصة البائع التي أشلرت إليها هته المادة. 
عرف ig etai‏ بالسكدات يعر ut‏ بحلكية اقلت اليه معلقة على شرط مطابقتها لعقد 
البيم ‏ ويجوز للمكتري رد البضاعة إنا تيين له بمد فحصها عدم مطابئتها لهذا Met‏ 
. كان القفاء البريطاني يعجر هذا التصرف LELI Laita‏ البائع للبقاعة, وقد حكم القفاء 
بذلك في قضصية: 
E. Hardy & Co, (Londan} Lid. ¥. Hilleyns & Fowler (1923) 16 Com. Cas. 193.‏ 
احيث تعاقد المشنري على يبع اليضاعة لمتتري ثان براسطة الستدات التي تمشلهاء Jb‏ 
إل tela‏ نبل فحصها وامتلامها. فرد لأسكتري الثاني البضاعة نظرا لعدم مطابقتها لشررط 
قد البح والمتدات. 
fais‏ اذلك. طالب المشتري الأرل البائم بضرررة رد البضاعة وإعادتها اليه قبل إنتهاء المدة 
المعقرلة لنحمها. 
فرقضشت المحكمة طلب المنتري لأن التصرف الذي أجراه على البضاعة يتعارض مم 
مصلحة البائع وملكيته البقاعة ot‏ اكام الماد 35 من a gl‏ 1893 م ختماقد المشتري 
على بيع البضاعة رإرسالها اللعشتري الثاني قبل فحصها يعتبر قيرلا مته لهاء وقد كان من 
early‏ أن lan‏ ويتاكد من مطابقتها بل ذلك؟. 
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البضاعة للناقل يعادل تسليمها للمشتري» لأن الرأي الائد في «Lad!‏ 
البريطاني يقضي بضرورة وصول البضاعة Za‏ لميناء الوصول ولتواقر الوقت 
الكافي لنحصها قبل قول المشعري لها" . ويجدر بنا أن شير إلى أن 
المشتري يفقد حقه بفحص البضاعة في ميناء الوصول إذا نص عقد اليع على 
قيام المشتري بهذا الفحص في ميناء الشحن ومنحه البائع الفرصة الكافية 
لذلك؛ ولو لم يجري المشتري هذا الفحص. كما يفقد المشتري حقه برد 
البضاعة إذا تبين له بعد امتلامها عدم مطابقتها لشروط عقد البيع. كما يقدر 
حقه بردها إذ أخطر البائع cet Bt‏ 

وستعرضن led‏ يلي ب يعض المبادئ التي قررها القضاء ٠‏ البريطاني تطبيقاً 
لأحكام هذه المادة من قانون 1893 ip‏ 


[ - لا يفيد تعافد المشثري على بيع البضاعة قبل وصولها بواسطة 
cela JI‏ وبالتالي إرسال ielai‏ للمشتري الثاني قبل فحصها يسيب عدم 
توائر عناصر الفحص في ميناء الوصرل: لا يعني هذا التصرف من المشتري 
كبولاً منه للبفاعة وهو بالتالى لا ينقد حقه بردها إذا رفض المشتري الثاني 
البضاعة بسب عدم مطابقتها للمستندات» شريطة أن يكرن البائع على علم 
مسبق بالتصرف الذي تام به المشتري على Metal‏ 


(1) وقد حكم بذلك القاضي (Richmond Liye th‏ في نضية : -Now Zealand‏ 
- قريدمان؛ المرجم الابقء inie‏ 25ت 229. 

(2) أنظر المادة 1/11/ س من قائرن بيع اليضائع البريطاني لعام 1893 م, 

)2( حكم القضاء البريطاني بذلك في قضية: 

Malling and Co. V. Dean and Son Ltd. (1907) 18 T.L.R. 217. 

حيث تعاقد تاجر بريطاني مع مسار ألماني على شراء 40000 كتاب سيف لتدن. وكات الام 
على ple‏ مسب بعرم انمشتري على إرساليا إلى أمريكا لبيعها Men‏ 
أرسل المشتري الكتب إلى أمريكا فور وصرلها Jas‏ نحصها. غير أن المشتري الأمريكي 
رفضها يسبب عدم مطابقتها للمحدات وللشروط التي نص عليها العقد. 
bt‏ لما تفدم» طالب المنتري الأرل البائع بضرررة ردها cad]‏ ولككن الائم رنض هذا 
الطلب» فرفم المثتري الأمر للقضاء 
وقد حكمت المسكمة لمصلحة المشتري وأكدت حقه برد البضاعة استناداً للم البائع 
السب بارمالها للرق الأنريكةء وهلا يعض . كبا تالت المسكمة ‏ أن مكان نحص 
البضاعة هر في أمريكا ويس في لندن. كما تفمن Sal‏ التزام البائع يرد اللمن للمنتري ¬ 
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2- يعبر المثنري قابلاً للبضاعةء ويفقد بالتالي حقه بردها اذا لم يخطر 
البائع i acl‏ الذي أجراه على البضاعة؛ أو كان بامكانه فحصها في lige‏ 
الرصول ولكنه ثم يفعل ذلك. OY‏ القرل بغير ذلك فيه إجحاف بحق البائع 
كما يحمله مخاطر البضاعة خلال فترة شحنها إلى المشتري الثاني ومن ثم 
اعادتها JE‏ ثانية . وقد قضت بتلك محكمة is bad Usu‏ 1923 م. 
تأنظر رأي القاضي جرير Greer‏ في هذه القضية. 


3- يفقد المشتري ade‏ برد البضاعة فيما إذا كان ستد الشحن أو أي 
مستند من المستندات الشي تسلمها iA,‏ بدون تحفظ نشير برضوح إلى أن 
البضاعة لا تتفق وشروط ade‏ البيع. إذ أن قبوله هذا يعئي تتازله عن حقه 
بردهاء ويقتصر حقه في الرجرع على البائع بالتعريض فقط. 


4 يعبر تصرف المثتري بالبضاعة؛ مثل بيعها بعد استلامها cht‏ 
فحصهاء M e‏ منه لها ولو تبين له بعد ذلك عدم مطابقتها لشروط عقد 
البيع. رالحكم WIS‏ ولر لم يكن لدى المشتري الوقت Ll st‏ 
لفحعها. سراء كان عيب Lab ikal‏ يمكن تبينه بالفحص العادي d‏ 





E =‏ جور تقل البضاعة من رإلى أمريكا. 
o‏ وقد أكد القضاء هذا oa‏ ني قفية: 
Saunt V. Belcher & Gigepas (1920) 26 Com. Cas. 115.‏ 
حيث قررت المحكمة بأن مكان فحص ELAN‏ بمتد إلى مكان تسليم البفاعة للمشتري 
الثاني بشرط ترافر الشرطين التالين: 
1 علم البائم البق باعادة يبع البضاعة. 
2 إذا كانت طبيمة االلضاعة أر طريقة تمليفها وثعبنتها لا بسحان بفحصها في ميناء 
الوصرل. أو | كانت لا توافر في عذا الميناء BG‏ القروربة لفحم اليفاعة؛ ريتم هذا 
غالباً ني الموائية المزدحمة التي لا نتوائر فيها ومائل الفحص وشروطه. ريكرن للمشتري 
ني هذه الحالة أن يقوم pami‏ البفاعة في مخازه؟. 
E ed sat.‏ الصادرات» صفحة 76 كل 
)0( أنظر "Perkins V. Bell (1893) 1 Q.B. 193 tiua‏ 
- وقفية < 
E. Hardy and Co. (London) Lid. V. Hillerns and Fowler (1923) 16 Com. Cas pp. 19 202.‏ 
- كينيدي» اليم cei‏ صفحة 160 155 
GH en peii.‏ صفحة T‏ 
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. ولكن يشترط أن يكون مناء التسليم صالحاً لاجراء هذا الفحص‎ YY 

ولكن بيع البضاعة قبل تسلمها رحيازتها مادياً لا Nus‏ لها كما رأينا 
ay.‏ 

. Pial 


jew Y.5‏ أن يفسر استلام المشتري للبضاعة وارسالها للمشتري الثاني 
ps‏ فحصها باعتباره Vs‏ لها إذا كان ols‏ الاستلام لا يعلح لفحصهاء سواء 
بسبب عدم ملاءمته لذلك» أر GY‏ البضاعة لا تسمح بفحصها إلا بعد وصرلها 
للمشثري الثاني رضح الصناديق التي تحتوييا . 


6 يعبر المشتري قابلاً للبضاعة ويفقد بالتالي حقه Lea pe‏ إذا أخطر 
gu‏ بغرورة تسليمها مباشرة للمشتري الثاني وأرسل اليه التفاصيل الخاصة 


IP LS بهذا‎ 





)0( أنظر قفية؛ 
Pelhums V. Mercantile Syndicate (1953) 2 LLL. Rep. 281.‏ 
Ruben V. Faire (1845) 1 ALL, E. Rep. 215.‏ 
)2( أنظر tea‏ 
Hammer & Barrow V. Coca Cola (1967) M ZL. Rep. 723.‏ 
)3( أنظر قفية: .850 Van Den Hurk V. Martens (1920) 1 K.B.‏ 
حيث caso‏ المحكمة ly‏ يلي 
Ya‏ يفقد المشتري aie‏ برد البضاعة على الرشم من إرمالها للمثتري الثاني قبل فحصهاء ولر 
تبين له بعد هذا الفحص عدم بطابقتها لشروط عقد اليعء نيما إذا أت عدم Sad‏ من 
فحصها ببب عدم ملاععة مكان اكليم للقيام بهذا الشخص5. 
- وقد أكد القضاء ذلك في القضسيتين Has D‏ 
Saunt V. Belcher and Gibbons (1920) 26 Com. Cas J15,‏ - 
Parker V. Palmer (1321) 4 B. and Ald. at p. 387.‏ - 
)4( شيرف تجارة الصادرات. صفحة 283.79 
شلرن: المرجم GAN‏ صفحة 229 230. 
- قضية : .438 Perkins Y. Bell (1893) LR, Te,‏ 
- قضية : )1471( Heilbatt V. Hichson‏ 
" أنظر me Lai‏ 
E. And S. Rubben Ltd. V. Faire Bross (1949) 1 K.B. 254.‏ 
تحيت اشترى المدعي كمية عن الجلود رياعها براسطة المستندات إلى شخص ثالث وطلب 
من البائع إزسالها مباشرة إلى المشتري الثاني . ولكن الأخير رد البضاعة ببب عدم مطابقتها 
للمتندات. فطلب المئتري الأول من البائع آن يتردها. .. ولكن المحكمة رففت طلب : 
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7 يعتبر المشتري قد قبل البضاعة إذا تلسها من الناقل ولم يردها 
تلبائع خلال زمن cd gna‏ على الرغم من ا-خطاره البائع بعدم قبرله النهائي لها 
إلا بعد إصدار المشتري الثاني لقبوله» قيما إذا لم يراق البائم صراحة علي 
طب المشتري قبل إرسال البضاعة للمشتري الثاني" . 


8 - إن احتفاظ المشتري بالبفاعة وحيازتها لحاب الناقل؛ أو تفريغها 
من السفيتة Y‏ يعتبران FAN S‏ 


9 لا يعتبر الاستهلاك الجزئي للبضاءة فبرلاً لها فيما إذا كان ذلك 
ضرورياً لفحصهاء كما هر الأمر في المراد الكيمائية والمخدرات عند 
تحليلها. ويبقى للمشتري حن ردها فيما إذا كات غير مطابقة لحروط Jie‏ 


Mm 


10 يجوز لنمشتري أن يقبل جزء اليضاعة الذي i‏ وشروط عقد البيع 
oly‏ يرد الأجزاء غير المطابقة للبائع إذا eats‏ البضاعة iLi‏ للتجزئة دون أن 
Gels‏ بها أي ia‏ ولكنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إذا كانت البضاعة كلها 


= المشتري بالرد؛ OY‏ تصرفه يتعارض مع ملكية ab‏ للبضاعة كما يحبر البالع وكيلاً عن 
ag etal‏ في إرسالها للمشتري الثاني . 
Ji,‏ القاضي تشر VHlbrey‏ ني عدا الحكم: 
«أعتقد أن المشتري فد تسام البضاعة في هذه القضية في مخازن البائع منذ الرقت xà‏ 
خصصي فيه البائم isbat‏ لتفذ del yi‏ في عقد Nap‏ 
thee (I‏ 
Libaue Wood Co. V. H. Smith & Sons Ltd. (1930) 37 LLL Rep, 294.‏ 
zia )2(‏ 
Walter Ports & Co, Ltd. V. Brown, Macfarlane & Co. (1924}- 30 Com. Cas. pp. 64- 73.‏ 
i‏ المرجم تقسه. 
uas (4)‏ المادة 11/ ارس من قائرن 1893 م على ما ياتي7 
DIN‏ شحن البائع كمية من البضاعة أكبر من الكمية التي نم الععاقد عليباء ركان العقد لا يقبل 
التجزئة؛ فإن yd‏ جزء من البضاعة يعني di‏ بقية الأجزاء» . 
كما pass‏ المادة 30 علي ما يلي : 
«يجرز g atad‏ أن Big‏ بالجزء لذي يغ وشروط dial‏ وأن برد الباتي الذي لا يغق مع 
DISSE‏ 
- شميترف» بيع call‏ صفحة 164 
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غير مطابقة لشروط العقد» فإذا قبل lege‏ متها في هذه الحالة فقد حقه برد 
u} a‏ 
الٻاقى . 


البحث الخامس : رد المثعري لبضاعة 
يلتزم المشتري بفحص البضاعة فرر امتلامه لها واتخاذ قراره واخطار 
البائع بردها إذا كانت غير مطابقة تشروط العقدء وأن يتم ذلك خلال زمن 
معقول كي لا يفقد حقه „Lasp‏ ويختلف تحديد هذا الرمن المعقول وفقاً 
لظروف كل Dus‏ 
ويحدد القضاء المصري هذه الفترة بثمان وأربعين ساعة فقط. رقد 
حكمت محكمة الاستئناف الأهلية بما يأتي: 


«إذا أهمل المغتري الكشف على البضاعة قبل إخراجها من الفينة إذا 
كان التلف ظاهراء أو في ميعاد 48 ساعة بعد استلامها إذا كان التلف غير 
ظاهرء مقط حقه في الرجوع على شركتي النقل والتأمين؛ وسقط حق تبعاً 
لذلك في الرجوع على FRUI‏ 


ولا يلتزم المشتري باعادة شحن البضاعة رابرام عقد نقلها إلى ميناء 
القيام إذا قرر ردها paal‏ مطابقتها تشروط عقد البيع؛ بل يكفي أت يخطر gi‏ 
Maiu‏ 


كما يلتزم المشتري Lad‏ يضمان وصول هذا الاخطار إلى علم البائم : 
والا يعتبر قابلاً للبضاعة إذا مر الزمن المعقول المحدد لفحصها دون أن يضل 
قراره هذا إلى علم البائع. ويجوز للبائع أن بسلم المشتري بضاعة بديلة 


ul 1)‏ قرار alll‏ «جرير (Greer‏ في نفية: 
E. Hardy and Co, (London), Ltd. V. Hilerrg and Fawler {t3 January. 1923) 16 Com, Cas,‏ 
at pp. 193- 202.‏ 


,246 - 245 inia أنظر با سبي»‎ (D 
.173 صفحة‎ (RU مجلة المحاماق‎ ag 1927 phy 5 أهلي رقم 19 تاريخ‎ iit )3( 
137 132 deua تتالمرزء بيم الغائع؛‎ )4( 

- شسيتوف» بع calla‏ صفحة 116 ED‏ 
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مطابقة إذا لم تنقضي بعد المدة التي حددها عقد البيع لتسليم La d‏ 


وتعود ملكية البضاعة للبائع منذ اخطار المشتري إياه بردها رقبول الباقم 
اال Ps‏ أو اذ M‏ 8 7 - 
لهذا الرد ٠‏ أو إذا حكم القضاء بصحة رد المشتري للبضاعة. والسيب قي 
ذلك أن ملكية البضاعة تنتقل أصلا للمشتري معلقة على شرط مطابتتها لشروط 
وأرصاق عقد البيع. 


لا يجوز للمشتري آن يحبي البضاعة لديه ضماناً لاسترداد ثمنها؛ بل 
يجب عليه أن يتخلى عنها ويردها فوراً للبائعء ومن ثم يرجع عليه بدعرى 
استرداد الشمن'” . كما يلتزم المشتري بأن يخطر البائع بقراره برد البضاعة 
Aus‏ ولا ترجد صيذة محددة لهذا القرار. بل يجب أن یکرن قرار» برد 
اليضاعة راضحا وصريحاً. وذلك geld‏ التاليين : 
أ كي لا يفسر Bus‏ المشتري باليضاعة قبولاً لها 
ب كي تتوفر SLU‏ الفرصة الككافية لحماية مصالحه في البضاعة التي لا 
Ji‏ مملوكة من قبلهء رالتي تنتقل مخاطرها إليه منذ رصول قرار 
المشتري بردها إلى علمه. ويتحمل المشتري مخاطر تلقها أو/ وتعيها 
إذا أخل بهذا الالترام ولو تم ذلك قبل انتهاء خترة DUC‏ 
وقد يتفي المتعاقدانء sl‏ تثقي العادات التجارية؛ بعلم جواز رد 
البضاعة. وهو شرط صحيح يجب إعماله وتنفيذه. كما هر الأمر في تجارة 
القمح في cad‏ حيث لا يجوز رد البضاعة بسبب اختلاف درجة جودتها ما 
لم يكن هذا الاختلاف كبيرأء ريعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع وفقاً 
لتعادات التجارية المتعارف عليها في سوق تجارة القمح وقت الالخلال 
بالالتزام . وبيجب على القضاء أن يفسر هذا النص بصورة ضيقة كي لا يقدم 


E.E. & Brain Smith Ltd. V. Wheat Sheet Milis Lid. (1939) 218. 302 نضية:‎ (1) 
J.L. Loyta & Co, V, May & Baker (1929) 1 K.B. 685 قضية:‎ (2) 
35 83 imio تجارة الصاحرات»‎ ape (3) 
ADIN inie تمترفه بيع القاتم:‎ (4) 
القغية التي حكم بيا لقافي البريطائي #شامل .ل ,اصع‎ Jub (5) 
Re Walkers, Winser & Hana And Shaw, Sans & Co. (1904) 2 K3. at pp. 152-157. 
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للبائع حماية ند تككوت ستاراً للغش الذي يولد الاضطراب في المبادلات 
التمجارية ريزعزع Lay anh‏ 
المبحث السادس : نفقات رد البضاعة 
يجوز للمشتري ‏ كما رأينا سابقاً - أن يرفض استلام البضاعة ويردها 
تلبائع إذا أل الأخير بأحد الالتزاماث ll‏ تضمنها عقد الع . كما يجوز له 
أن يطالب بفسخ العقد أر بالتتفي الجبري مع التمويضض في البحالتين إن كان نه 


La Lal أنظر ني القضاء البريطاني‎ E 

White Sca Timber Trust Lig, V. W.W. Marth, Ltd. (1932) AIL E.R. 137.‏ 
حيث تم التعافد على بيع كمية من الأخشاب سيف cta‏ ونص العقد على الشرط التالي : 
دلا يجرز للبائع رد البضاعة المصندة في هذا العقدء يل يلتزم بقبولها ودنع ثمنها لغاء 
المتتدات». 
شحن البائع البضاعة على النية تعرردن» بمرجب أربع سندات شسنء ثلاث متها تنص 
على أن الشحن تد تم في العنابر نحت الطح؛ بينما pete‏ الرابع على أن الشحن قد 
تم على -phl‏ 
رقض OY lac ig stall‏ البائع قد أخل بشرط هام من شروط العقد ويصفة أماسية من 
صقات ielai‏ عندما شعن ربع البضاعة على السطم بينما نص العقد على ضصرورة شحنها 
في الفيئة. 
نطالب البائع برد دعرى المشتري إستتاداً إلى أن العقد لم ينع ذلك . 
فحكم القاضي do ua‏ ضد البائع بقرله: 
ft‏ عبارة (المسددة هنا) الني pai‏ عليها ade‏ اليم تعني البضاعة Roo padl‏ عتا. pony‏ 
شعن الفاعة في pindi‏ عنصل Under‏ جزء من هذا الرصف , Ly‏ كان جزآ من البضاعة قد 
تم شحنه على السطح» فإن البفاعة المشحرنة في هذه الحالة لا gis‏ نماما مع الرصف 
الذي نص عليه العند مما يعطي المتري gahi‏ بردها. Lele‏ وأن هذا الرصف قد طهر على 


epe i مند‎ eng 
ias Lal أنظر‎ _ 
Montague L. Meyer , Lid. Y. Travaru A.LB.H. Coraclus of Gamleby (1930) 46 T.L.R. P. 
531 
حيث لم يظهر هذا الرصف على وجه سند الشحن.‎ 


وبقتصر حدق المشتري في هذه الحالة بالرجوع على النائل إذا تين له أن البضاعة أو جزء منها 
د ثم شحته على السطحء مما يعتير مخالفة صريحة من ibl‏ لشروط عفد JEN‏ التي نص 
عليها سند الشحن الموجود نحت يد المشتري (السرسل إليه). 
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ويتحمل البائع نفقات رد البضاعة, لأنه بذلك إنما يتحمل ig‏ خطنه 
قي تنفيذ dae‏ البيع. فيلتزم بدفع أجرة ثقلها من ميناء الوصول إلى 
الشحن إذا أراد استردادها كما أنه يتحمل أجرة نقلها من مخازن المشتري إذا 
نص عقد البيع أو قضت العادات التجارية وظروف المقد يأن تكون هذه 
المخازن هي المكان الذي يجب أن يتم فيه فحص البضاعة» وتكون مخاطر 
البقاعة خلال مرحلة Jl‏ الجديدة على عاتن AM ai‏ 

ويلتزم gl‏ بدفع أجرة نقلها من مخازن المشتري الثاني نيما إذا باع 
المشتري البضاعة استناد! للمسحدات وكان ذلك بعلم البائع ومعرقته. ريثم 
ذلك إذا رفض المشتري الثاني ielai‏ لعدم مطابقتها uan‏ وکانت 
طبيعة البقاعة أو العادات التجاريةء تقضي بأن يتم فحمها في مخازن 
المشتري الثاتي . 

كما يلتزم البائم "Tm‏ المشتري الثاني عما دفعه من نفقات» J‏ 
أجور تفريغ البضاعة وتقلها للمخازن ورسوم الرميف رأجرة فحصها والكشف 
عليها. 

وتعود إلى cil‏ بعد رد siela‏ مخاطر نقلها da‏ تمام شحتها في 
ميناء الشحن (القيام) خلال fell aie‏ الأصلية» ويكون له حق الرجوع على 
المؤمن استناداً لبوليصة التأمين الني يلتزم المشتري باعادتها اليه مع بقية 
المستندات . وتصبح بد المشتري على البضاعة يد أبن مختار يلترم daly‏ عنابة 
الرجل العادي في صيانتها رالمحاقظة عليها©. 

ولا يجوز للمشتري أن يحب اليضاعة حثى يتم استرداد الثمن من 
oy (edi‏ حق all‏ مقرر لمصلحة اليائع فقط ‏ بل يلتم بود WLA‏ فوب 
والمطالبة بالثمن الذي دفعه بدعوى مستقلة عي دعوى رد القن( 





A 221 فريدمان: بيع البضائعء صفحة‎ Q) 

,160 مقحة‎ GAI كيدي المرجم‎ (2) 
Mellin & Co. V. Dean and Son, Led. (1902) I T.LR. 217, : قضية‎ - 
TI inio تجارة الصادرات»‎ igs. 

NGS inio GLI كبنيديء المرجم‎ (3) 
قضية:‎ bul _ 


E. Hardy & Co. (Landon) Led. V. Hillerns & Fowler (1923) - 16 Com. Cas. at pp, 19 202. 
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المبحث السابع : شرط الزيادة والتقصان في البضاعة 


قد يشترط البائع في عقد البيع أن يمح له بشحن بضاعة تزيد أو تتقص 
عن الكمية التي اتقق عليها المتعاقدان بنسبة معيتة تتراوح غالبا بين WD‏ 
ER‏ يجوز للمشتري تبعاً لذلك أن يرد البضاعة بسبب نقصانها أو زيادتها 
طالما أن البائع لم يتجاوز في كلا الحالتين النسبة التي تم الاتفاق عليها. 

ويجرز للمشتري أن يرد البضاعة كلها إذا تجاوز البائع هذه النسبة إلا إذا 
كان القارق Lab‏ جداً لا يعتد به بالنسبة للكمية الاجمالية للبضاعة”" . 

قد تقضي العادات والأعراف التجارية بالنسبة لبعض البضائع بقبول 
النقص أو الزيادة إذا لم يتجاورا chine Le‏ كما هو الأمر في تجارة الحجرب 
إذ تقضي العادات النجارية بالسماح بالزيادة أو التقص إذا لم يتجاوزا نسبة 
E‏ 


كما تقضى العادات التجارية الخاصة بتجارة الخشب aae Ob Timber‏ 
البيع يتضمن شرطاً ضمنياً يسمح بذلك* . 


)1( أنظر في القضاء البريطاتي قضية: 
Payne And Routh V. Lillio And Sans (1923) 14 T.L.R. 569.‏ 
حيث تعاقد الطرئان على 40 طن من دثيق الذرة. وتضمن عقد الببع شرطأً يجرز للبائع 
بمتتضاء أن يشحن كمية تزيد أو تتقص بنمبة 952 من الكية التي تص Ule‏ العقد. 
شحن البائع يضاعة تزيد عن هذء اة بعدة أطنان. 1 
فرفقى المشتري قيولها يسبب هذه الزيادة . 
فحكمت الميحكمة بسا يلي : 
#يجرز للمشتري أن يرفض البضاعة إذا تجاوز البائع تسبة المسموحات التي نص عليها 
العقدء ما لم تكن هذه الزيادة طفيفة Loe‏ لا تجارز بضمة 'بارندات» فقط بالنسبة للكمية 
كلها التي تتخر بالأطنان. pany‏ هذا التزاع قضية وثالع يعرد تقديرها لمحكمة المرضوع Ui s‏ 
لظروف كل قضيةء واستناداً للعادات التجاربة المتعارف عليها بالتسبة لهذا الترع من 
اليضائع؟ . 
- شميترف» بيع gibal‏ صفحة IM‏ 
tjellis-‏ يم الغالم؛ Suo‏ 17ل JEB‏ 
a)‏ أنظر في القغاء البريطاني القضايا التالية: 
Green V. Acros Lid. (1931) 47 T.L.R. at p. 418.‏ - 


~ Tebbitts Brothers V. Smith (1917) 33 T.L R. ez p. 508. 
- Wibensis Slaski V, Fenwick & Co. (West Haripool) Ltd. (1938) 54 T.L. Rep. at p. 1019. 
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ويشترط أن لا يظهر هذا القص أو الزيادة قي سند الشحن. أما إذا ظهر 
ذلك على وجه السند كان للمشتري أن يرد المستندات رالبضاعة مهما كانت 
الزيادة أو التقص تافهين وطفيفين, 


جدول القضايا والأحكام العربية والأجنبية 


YU)‏ في القضاء العربي 


تقض مصري 15 نيسان (أبريل) 1954 ep‏ رقم 414 JE‏ 21 قضائية. 
نقض مصري 15 تشرين أول (أكتوبر) 1959 op‏ رقم 222: المنة 25 
فضائية . 

نقض مصري 12 تشرين الثاني (توفعبر) 1959 مء رقم a169‏ المنة 25 
قضائية . 

LA‏ مصري 17 كانون الأول (ديمبر) 1959 مء JI‏ 2 25 قضائية. 
تمييز لبناني 8 تشرين ثاني 1956 رقم 299 مجموعة خليل b‏ جزء ٠4‏ 
صفحة 113. 


تمييز لبناني 12 cp 1961 au‏ رقم 57ء مجموعة خليل ib‏ جزء 9 
indo‏ 223 


تمييز لبئاني 4 آذار 1964 ep‏ رقم 30 مجموعة شاهين وحائم؛ جزء 
data 55‏ 65 
تمييز لبناني 10 تشرين الثاني 1964 » رقم 1103 مجموعة شاهين 
ele,‏ جره 59( صفصة 62+ 
ena‏ وطني مصر في 3 ديمر 914 
Gly‏ أهلى القاهرة 15 يوئيو (كانون الثاني) 1927 cp‏ رقم 129» مجلة 
المحاماةء inia cH Si‏ 173 
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sg 1947 النشرة القضائية اللبنانية لعام‎ ie 1947 محكمة بداية بيروت عام‎  . 


صفحة 390 
. قرار تاضي بيروت المفرد رتم 322( في 8 آذار 1951 ig‏ 


8 رار قاضي بيروت المنفرد رقم 2012 في 8 تشرين الثاني 1963 م 
مجموعة شاهين toy‏ جزء 359( صفحة AB‏ 


. قرار تحكيم الغرفة التجارية في بيروت بتاريخ 31 تموز 1957 م. 
Ae ema‏ شاهين وحاتم » حرء 132 صفحة 30 
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